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“ C'est la concurrence qui met un juste prix aux marchandises, 
et qui établit les vrais rapports entre elles”. 

 
 
 
 
 
 
 

Montesquieu 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  


  
  
  
  
  
  
  

  إلى من تحملا انشغالي عنهم 
  

  ومنحاني القوة والعزيمة لإنهاء هذا العمل
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 :مقدمة

مصطلح التنافس لا يقتصر على وصف الوضعية التي تتواجد فيها المؤسسات، بل 
                                                                          في عد ة مجالات، من بينها المنافسة الرياضية التي تتشابه في العديد من الزوايايستعمل 

المتنافسين، الحكام، هناك ففي المجال الرياضي  .المنافسة المتواجدة بين المؤسسات مع
وهناك تنافس بين  ، "dopage"يالية كتناول المنشطاتستعمال طرق احتخطاء مرتكبة واأ

الأنواع  هكل هذبين العامل الذي يجمع كالطاقة والفضاء، ف مجالات متنوعةل في الدو
، فلا يمكن أن تكون هناك منافسة، هاتنظمو هاالمختلفة من التنافس، هو وجود قواعد تحكم

 .)1(أيا كان مجالها دون قانون يضبطها

جد أولا ة ومختلفة باختلاف أهدافها، فنمتعدد د المنافسة المطبقة على المؤسساتواعق
قانون التجاري، والتي هي أقدم الأحكام العامة لل بموجب المنظمة المنافسة غير المشروعة

من كل تصرف غير نزيه صادر تاجر شكل لحماية المنافسة، والتي تهدف إلى حماية ال
في السوق، أو  له منافسلتاجر الأمر بتقليد سلعة أو تقليد قد يتعلق  .آخر تاجر عن

التاجر لأساليب غير  استخدامبصفة عامة فهي  ستعمال أساليب وطرق مؤسسة أخرى،ا
  .العملاء واجتذابهمسليمة قصد التأثير على 

يتفق غالبية الفقه والقضاء على أن أساس دعوى المنافسة غير المشروعة ما هو إلا 
الخطأ المرتكب من المدعى عليه، فقيامه بتصرفات غير سليمة ومخالفة تطبيق لفكرة 

للأخلاق التجارية وخروجه عن العادات المألوفة هو الذي يؤدي إلى مساءلته عن تلك 
   .)2(التصرفات

، )3(02–04الأمر رقم  بموجبقانون الممارسات التجارية المنصوص عليه هناك م ث
                                                

1- MAINGUY Daniel, RESPAUD Jean-Louis, et DEPINCE Malo, Droit de la concurrence, Litec, 
Paris, 2010, p.01.  

، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الأعمال التجارية، التاجر، القانون التجاري الجزائريفوضيل نادية،  - 2
، دار النهضة العربية، لقانون التجاري، الجزء الأولامحمد سمير الشرقاوي، ؛ 183 .، ص1999الجزائر، 
 .91. ، ص1985القاهرة، 

، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، جريدة رسمية 2004يونيو  23مؤرخ في  02–04قانون رقم  -  3
غشت  15مؤرخ في  06-10بموجب القانون رقم ، المعدل والمتمم 2004يونيو  27، الصادر بتاريخ 41عدد 

  .2010غشت  18، الصادر بتاريخ 46، جريدة رسمية عدد 2010



 مقدمة                                تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع           

 
 

2

المتعاملين بين العلاقة التعاقدية التي تجمع  إلى خلق التوازن فيالذي يهدف و
الاعتبار تأثير  فير كل الممارسات التمييزية، لكن دون أن يؤخذ حظتالاقتصاديين، لذلك 

  .تاجرها على وضعية التأثيرنظر فقط في يبل ، هذه الأخيرة على السوق
ة عن غير المشروعة الناتجمن الممارسات بموجب هذا القانون تتم حماية التاجر 

 تزاماتلالافي عدم التكافؤ ؤدي إلى التي تو العقد المبرم في اطار النشاط التجاري،
الذي يكون  وضعية ممتازة مقارنة بالطرف الآخر فيالأطراف  هأحدمما يجعل ، تعاقديةال

يشترط المشرع الجزائري أن حماية لمصالح الطرف الضعيف لذا  ،في وضعية حرجة
    .)1(النزاهةو الشفافيةب يةتتسم العلاقة التعاقد

التي و ،النوع الثالث من قواعد المنافسةعلى " قانون المنافسة الحرة"أطلقت تسمية 
يعاقب لأجل تحقيق و إلى حماية المنافسة في السوق هذا القانون يهدف هي محل دراستنا،

 03-03قد تم النص على هذه القواعد بموجب الأمر رقم و ،كل مساس بها هذا الهدف
الذي لا يحظر الممارسات ما لم يكن لها تأثير سلبي و )2(المعدل والمتمممتعلق بالمنافسة، ال

  .أو على الأقل في جزء منه بأكمله على المنافسة وعلى السوق
قانون المنافسة في الأصل إلى حماية المتعامل من الأخير هذا النوع لا يهدف 

القانون بموجب كام المنصوص عليها الاقتصادي، الذي ما عليه إلا الاستناد إلى الأح
ان تمت و كها،اقانون الممارسات التجارية للمطالبة بحقوقه في حالة انتهو التجاري

حماية مصالحه استنادا إلى الأحكام المنصوص عليها بموجب قانون المنافسة، فلا يتم 
فسة المناو هو حماية السوقهذا القانون ذلك إلا بصفة عرضية لأن الهدف الأساسي ل

  .الحرة
                                                

بعدما كان التاجر المتضرر من الممارسات الغير المشروعة الصادرة عن تاجر آخر في اطار نشاطه التجاري،   -  1
إلى  يؤسس دعوى المنافسة غير المشروعة وفقا للأحكام العامة في القانون المدني والتجاري، أصبح يستند حاليا

  .الممارسات التجاريةالذي يحدد القواعد المطبقة على قانون ال
يوليو  20الصادر في ، 43، يتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 2003يوليو  19مؤرخ في  03–03أمر رقم  - 2

الصادر  36، جريدة رسمية عدد 2008يونيو  25، مؤرخ في 12- 08، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2003
، جريدة رسمية 2010غشت  15مؤرخ في  05-10والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم  2008يوليو  02تاريخ ب

  .2010غشت  18الصادر في  46عدد 
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 العميد قد ميزو نظام العام،قانون الما يميز قانون المنافسة هو أنه هم فأ 
«CARBONNIER» 1(، فهناك النظام العام الحمائيالعامنوعين من النظام  بين( "ordre public 

de protection"  النظام العام التوجيهيو "l’ordre public de direction"  ، الأول يهدف إلى
فرض توجيه خاص  اية الطرف الضعيف اقتصاديا في العقد، أما الثاني يهدف إلىحم

فقانون المنافسة لا ، للاقتصاد الوطني والقضاء على كل ما يمكن أن يتعارض مع هذا التوجه
يشكل حصة الأسد في النظام العام  ، إذيدخل فقط في إطار النظام العام، بل أكثر من ذلك

و جوهر القانون الاقتصادي المعاصر لأن التطورات التي شهدها الاقتصادي التوجيهي، وه
النظام العام هذا حماية تم ت. )2( قانون المنافسة أدت إلى الربط بين الاقتصاد والقواعد القانونية

مراقبة عمليات تجميع و لمنافسةالمقيدة لمن خلال حظر الممارسات  أساسا، الاقتصادي
  .سمى بالنظام العام الاقتصادي التنافسيوهذا ما ي المؤسسات الاقتصادية

 ضمن الاصلاحات التي عرفتها الساحة الجزائرية الجزائري فسةقانون المنايدخل 
مجموعة من الإصلاحات القيام بمن خلال  سياستها الاقتصاديةل هاتغييرعند ، 1988منذ 

إزالة ترجمت هذه الإصلاحات من خلال إلى انتهاج سياسة الاقتصاد الحر،  الرامية
عن بذلك التنظيم وانسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي لحساب السوق، فتخلى المشرع 

هيئات حديثة على غرار الدول الغربية بصفة  وضعالقانونية التقليدية، ولجأ إلى الهيئات 
   .)3(عامة، وفرنسا بصفة خاصة

 مختلف وضعمن جهة بالجزائري قام المشرع لتحقيق سياسة اقتصاد السوق، 
 إحداثعمد إلى ومن جهة ثانية  ، )4(مجالاتمختلف الالمادية الحديثة في  القانونية القواعد

                                                
الممارسات التجارية، ذي يحدد القواعد المطبقة على ال 02-04يدخل ضمن النظام العام الحمائي أحكام الأمر رقم  - 1

  .خلق التوازن في العلاقة التعاقديةو حماية الطرف الضعيف في العقدإلى انون يهدف المتمم، لأن هذا القو المعدل
2 - CARBONNIER Jean, Droit civil, tome 2, p.388, cité par CLAUDEL Emmanuelle, Ententes 

anticoncurrentielles et droit des contrats, thèse pour le doctorat en droit privé, université Paris X-
Nanterre, 1994, p.10. 

3  - ZOUAIMIA Rachid, «  Note introductive : de l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur », Actes 
du colloque national sur les autorités de régulation indépendantes en matière économique et 
financière, Université de Bejaia, 23 – 24 mai 2007, pp.5 – 18, voir p.01.   

، يتضمن إلغاء جميع الأحكام 1988أكتوبر  18مؤرخ في  201- 88مرسوم رقم : من أهم هذه النصوص القانونية -  4
التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة، 

، يتعلق 1990أبريل  14مؤرخ في  10–90قانون رقم ؛ 1988أكتوبر  19، الصادر بتاريخ 42مية عدد جريدة رس
 =،11- 03، الملغى بموجب الأمر رقم 1990أبريل  18، الصادر بتاريخ 16بالنقد والقرض، جريدة رسمية عدد 



 مقدمة                                تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع           

 
 

4

 نجدمن بين هذه القواعد المادية  ،)1(كلفت بتطبيق هذه القواعد المستحدثة هيئاتأجهزة و
اعتمد في أغلب أحكامه على قانون  الذي )2(المتعلق بحرية الأسعار 12–89القانون رقم 

  .)3(الفرنسيالمنافسة 
  

، لا يعني مبدأ حرية التجارة والصناعةكنتيجة ل تكريس المشرع لمبدأ المنافسة الحرة
تطبيقه دون حدود، لأن ذلك سيؤدي إلى زوال المنافسة بسبب الترخيص بالاتفاقات المقيدة 
للمنافسة أو من خلال وضعية الاحتكار، وعلى هذا الأساس يمكن للمنافسة أن تقتل 

على ذلك نجد أن قانون المنافسة قد كرس حرية المنافسة والأسعار من جهة، و المنافسة
يكون يجب أن ومن جهة ثانية حد من هذا المبدأ، لكن هذا الحد لا يجب الاسراف فيه، ف

يجب أن ، كما الاقتصادي التنافسي ة النظام العام، أي أن الحد من المبدأ يهدف حمايمبرر
  .)4( د الضروريةيتجاوز الحدوفلا  ،يكون مناسب

                                                                                                                                                   
، 2003 غشت 27 ، الصادر بتاريخ52، يتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية عدد 2003غشت  26مؤرخ في =

، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، جريدة 1993مايو  23مؤرخ في  10-93مرسوم تشريعي رقم ، المعدل والمتمم
يناير  25، مؤرخ في 07- 95أمر رقم ؛ ، المعدل والمتمم1993مايو  23، الصادر بتاريخ 34رسمية عدد 

أمر رقم ، ، المعدل والمتمم1995مارس  08ريخ ، الصادر بتا13، يتعلق بالتأمينات، جريدة رسمية عدد 1995
، الصادر 48، يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، جريدة رسمية عدد 1995غشت  26، مؤرخ في 22–95

، يحدد القواعد العامة المتعلقة 2000غشت  05، مؤرخ في 03- 2000قانون رقم ؛ 1995سبتمبر  03بتاريخ 
 .2000غشت  06، الصادر بتاريخ 48ية، جريدة رسمية عدد بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلك

  : من بين هذه الهيئات نجد - 1
مجلس المنافسة، مجلس النقد والقرض، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، لجنة الإشراف على التأمينات، سلطة  

  ...الضبط للبريد والمواصلات
 19، الصادر بتاريخ 29علق بالأسعار، جريدة رسمية عدد ، يت1989يوليو  05، مؤرخ في 12–89قانون رقم  - 2

  ).ملغى( 1989يوليو 
3 - Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence,  

codifiée par l’ordonnance n° 2000 – 912 du 18 septembre 2000, relative à la partie législative du 
code de commerce, http://www.legifrance.gouv.fr/  

4 -  « L'autorité administrative peut limiter la liberté du commerce et de l'industrie pour des motifs 
d'ordre public, mais par des mesures  « nécessaires et proportionnées  : 
 … Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que l'exercice de pouvoirs de police administrative 
est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance 
que les mesures de police ont pour objectif la protection de l'ordre public n'exonère pas l'autorité 
investie de ces pouvoirs de police de l'obligation de prendre en compte également la liberté du 
commerce et de l'industrie et les règles de concurrence ; qu'il appartient au juge de l'excès de 
pouvoir d'apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont 
été prises compte tenu de l'ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les 
combinant, une exacte application… », Décision Conseil d'État du 15 Mai 2009, Société 
Compagnie des Bateaux Mouches, http://www.easydroit.fr/ 
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المتعلق  06–95علق بالأسعار بموجب الأمر رقم المت 12–89 القانون رقمتم إلغاء 
في هذا النص القانوني خطوة إضافية  ل، فأخذ المشرع الجزائري من خلا)1(بالمنافسة

سلطة إدارية مستقلة والمتمثلة في مجلس المنافسة،  إنشاءتجاه التشريع الفرنسي من خلال ا
ثم  ،النزيهةو بقواعد المنافسة الحرة إخلالة بضبط النشاط الاقتصادي ومعاقبة كل والمكلف

   رقم مرالذي ألغى الأو المتممو المتعلق بالمنافسة المعدل 03–03 رقم بموجب الأمر
مع متطلبات الاتحاد الأوروبي من الجزائرية  ، لكي تتماشى التشريعات الداخلية06–95

مام ضنفي إطار التفاوض للا الدولة ظوظ من جانبحكل الة لوضع جهة، ومن جهة ثاني
  .)2(للمنظمة العالمية للتجارة

لذلك قانون المنافسة إلى حماية السوق من كل تلاعب في قواعد المنافسة،  يهدف
فنص على تحديد  أحكام وقواعد قانونية لتحقيق هذا الغرض، من جهة يتضمن هذا القانون

وق، وتفادي كل ممارسة مقيدة للمنافسة لأجل زيادة شروط ممارسة المنافسة في الس
   . ية وتحسين ظروف معيشة المستهلكينلفعالية الاقتصادا

مكلف بحماية  ،إداريلى خلق جهاز من جهة ثانية ع قانون المنافسة كما نص
تطبيق الأحكام المنصوص ، فيراقب هذا الأخير "مجلس المنافسة" ضبط السوقو المنافسة

                                                
 22، الصادر بتاريخ 09، جريدة رسمية عدد يتعلق بالمنافسة، 1995يناير  25، مؤرخ في 06–95أمر رقم  - 1

   ).ملغى( 1995فبراير 
جوان  3يوم ) والتجارة الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية( (GATT)تم إيداع طلب انضمام الجزائر إلى الجات  -  2

، فأنشأ مجلس الممثلين للجات مجموعة عمل لدراسة الطلب، فشاركت الجزائر في جولة أوروغواي 1987
التي حلت محل  (OMC)انشاء المنظمة العالمية للتجارة  ةبصفتها ملاحظ ولكن لم تتمكن من التوقيع على اتفاقي
منظمة العالمية للتجارة وكانت الجزائر ملزمة بمتابعة كل الجات، فتم تحويل طلب الانضمام من الجات إلى ال
من اتفاقية مراكش المؤسسة للمنظمة العالمية للتجارة  12إجراءات الانضمام المنصوص عليها بموجب المادة 

والتي تتكون أساسا من إيداع مذكرة حول نظام التجارة الخارجية، دراسة معمقة لنظام التجارة الخارجية من قبل 
أجوبة، تقديم العروض الأولية بشأن التعريفات الجمركية والخدمات من قبل البلد  /العمل على أساس أسئلة فوج

الراغب في الانضمام والطلبات من طرف الدول الأعضاء المهتمة والإجابة على هذه الطلبات عن طريق عروض 
منظمة العالمية للتجارة، تقديم نسخ عن القوانين منقحة، التغييرات التشريعية والتنظيمية بهدف التوافق مع اتفاقية ال

لحد الآن أجابت الجزائر . والمعلومات الضرورية عن النظم التجارية وإعداد تقرير فوج العمل وبروتوكول العمل
مسار الجزائر إلى المنظمة : "سؤال ولازالت تتفاوض لأجل الانضمام للمنظمة، أنظر في الموضوع 1933على 

، محاضرة السيد وزير التجارة مصطفى بن بادة بجامعة العلوم الاقتصادية، بن عكنون، الجزائر "رةالعالمية للتجا
  http://www.mincommerce.gov.dz ،2014فيفري  24، يوم 3
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المجلس محل  حلوعليه  معاقبة كل خرق لهذه القواعد،و ،انون المنافسةقعليها بموجب 
   .ممارسات التي تخل بالسوق وتمس بهالقاضي الجزائي لردع كل ال

فمجلس المنافسة هو السلطة المكلفة قانونا بضمان السير الحسن للمنافسة وتشجيعها، 
المنافسة فيه، وسواء تعلق  فينظر في الممارسات التي من شأنها الاخلال بالسوق والحد من

  .الأمر بالإنتاج أو التوزيع، فهو الهيئة المكلفة بالنظر في النزاعات المتعلقة بها
أن أحكامه تطبق في كل مجالات على المنافسة بموجب المادة الثانية منه قانون نص 

ه المتقدمة أساليبو الإنتاجن كان إو، الخدماتو التوزيعو الإنتاجالنشاط الاقتصادي بما فيها 
 تنظيمها أكثر حداثة، فهي في تطور مستمرو قد عرفت منذ فترة طويلة، فعمليات التوزيع

 إلى جانب المؤسسات الصغيرةتنوع وسائلها، لأن و تتميز هذه العملية بتنوعهاو
التجار الصغار الذين يقومون بنشاط التوزيع، نجد عمليات التوزيع و المتوسطة للحرفيينو

  .في شكل مراكز شراء كبرىبسبب تنظيمها  هيمنتهاو دعمها قوتهاالكبرى التي ت
أدت إلى انقلاب موازين القوى، لدرجة أن  ،بقوة تفاوض مهمةتتمتع مراكز الشراء 

الموزع أصبح يتمتع بنفس القوة في التفاوض، لأن فلم يعد المنتج الطرف القوي في العقد، 
  .على الممون العقدبنود بل أحيانا يكون الطرف القوي الذي يفرض 

التي  ةالسلع إنتاجالمنتج من انتهاء  عند عملية التوزيع ليست بالمهمة السهلة، لأن
هي عملية و يرغب في تسويقها، تبدأ مرحلة ثانية ليست أقل تعقيدا من عملية الإنتاج

هذه المرحلة حاسمة في كل مشروع تجاري، فيمكن للمنتج أن يتكفل بنفسه  ،التوزيع
 إمكانياتلية، إلا أن هذه الحالة نادرا ما تحدث، كون عملية التوزيع تتطلب عمهذه الب

شخاص المناسبة لنجاح أيضا معرفة الأو بشرية هامة، كما تتطلب خبرة خاصةو مادية
كل هذه الأسباب عادة ما تدفع بالمنتج إلى الاعتراف بأنه سيحقق  . هذه العملية

     تص بعملية التوزيع، هذا المحترفمردودية أكثر لو أنه تعامل مع محترف مخ
 لازمة للتسويق الفعال للسلعلالبشرية او الإمكانيات الماديةو الذي يملك الوسائل

  .)1(الخدماتو
                                                

1 - BEHAR-TOUCHAIS Martine et VIRASSAMY Georges, Traité des contrats : le contrat de la 
distribution, L.G.D.J/ DELTA, Beyrouth, 1999, p.05.  
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الممون عدة أشكال، لأن المرحلة الأولى و التعامل التجاري الذي يتم بين المنتجيتخذ 
 عددا محدداو للتوزيع،بالنسبة لكل منتج أو ممون هي تحديد قبل كل شيء منهجا معينا 

كذلك تحديد السوق التي و المستهلك النهائي،و ء الذين سيتواجدون بين المنتجمن الوسطا
شبكة توزيع مشكلة من  إنشاءلأجل تحديد هذه العناصر كلها يجب . كل موزع سينشط فيها

للقيام حيد أحيانا يتم اختيار شخص وو مجموعة من الوسطاء المكلفين بتوزيع السلع،
  .إطارعقود  إبراميتم ذلك من خلال و لفترة زمنية محددةو عملية التوزيع في منطقة معينةب

احدة أو مجموعة و لكن من المفروض أن قوانين المنافسة تتعارض مع منح مؤسسة
من المؤسسات الحق، دون سواها في التعامل مع منتج أو ممون معين، لأن ذلك يقتضي 

حرمانهم من منافع المنافسة، و ،مسبقا وإبعادهم لسوقتجار من االعدد كبير من  إقصاء
سة مبدأ المنافو ، لأنه يتنافىالمنافسةن من حيث المبدأ يتعارض مع  قوانيتصرف الهذا ف

  .الحرة
الممونين غالبا ما تكون لصالح أحد المتعاقدين و العقود التي تربط بين الموزعين 

الطرف و لأطراف يكون في موضع قوةأكثر مما هي لصالح الطرف الثاني، أي أن أحد ا
أحكام لضمان توازن استثناء المنافسة  قوانينالثاني في موضع ضعف، لذلك تضمنت 

ليس فقط من خلال حماية الموزع  ،)1(الموزعو بين الممون العلاقة التعاقدية التي تربط

                                                
بالنظر إلى قانون المنافسة يظهر أن كل الممارسات المحظورة تشترط توفر عنصر أساسي وجوهري وهو الإخلال  - 1

لى لا يهدف إسة انون المنافبالسوق وعرقلته، فلا يمكن حظر الممارسة ما لم يكن هناك إخلال بالسوق، لأن ق
لذلك وصف قانون المنافسة ، هدف حماية السوق والمنافسة الحرةبل ي لمتعامل الاقتصاديالمصالح الخاصة لحماية 

بقانون النظام العام الاقتصادي التوجيهي لأنه يتضمن تحديا كبيرا والمتمثل في تحرير السوق من جهة ومن جهة 
المبدأ العام هو أن قانون المنافسة لا يهدف ولا يمكن أن الاقتصادي، ثانية تدخل الدولة لتنظيم وحماية نظامها 

الاقتصاديين بالنسبة  فالمتعاملينيهدف إلى إعادة التوازن في العقود، بل أن قانون المنافسة يهدف تنظيم السوق، 
يكون العقد  لهذا القانون مؤسسات من المفروض أنها حرة في تحديد سياستها التجارية في السوق، ولا يهم أن

التوازن في الحقوق والالتزامات المتبادلة لطرفي العقد، ومع ذلك يمكن  احترمالمبرم بين الموزع والممون قد 
لبعض البنود المخلة للتوازن في العلاقة التعاقدية أن تؤثر على السوق، وعلى هذا الأساس فقط يمكن لقانون 

، وهذا الحكم ينطبق على عقود التوزيع، أنظر في د لحماية السوقالمنافسة أن يسمح بصفة غير مباشرة بتنظيم العق
  :هذا الصدد

FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Concurrence et contrat », Revue trimestrielle de droit civil, n° 03, 
juillet septembre 2004, pp. 451-470 ; « Retour sur l’ordre public en droit du travail et son 
application par la cour de cassation », Cour de cassation, bulletin d’information du 15 avril 2011, 
http://www.courdecassation.fr/ 
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لممون ، بل أيضا لحماية امهيمن على السوقهذا الأخير خاصة إذا كان  من تعسف الممون
 تتأكد هذه، ووضعية تبعية اقتصاديةفي الممون إذا كان خاصة  من تعسف الموزع

مساحات التوزيع و مراكز الشراء الكبرى في شكلمنظم الوضعية إذا كان الموزع 
لأنها على  تفرض شروطها على الممونين لكي تسمح بتوزيع منتجاتهم،، التي الواسع

، كون المستهلك يفضل التسوق في مكان آخر عهسل يصعب على الممون ترويجدراية أنه 
  .جه إلى المحلات التجارية الصغيرةبدل التو ، المساحات الكبرىو في مراكز الشراء

  

ارسات الصادرة عن متعاملين اقتصاديين تطبيق قانون المنافسة على المم
افس تنافس المنتج مع غيره من المنتجين أو تن(المستوى الاقتصادي نفس متواجدين في 

البديهي أن يطبق و أمر لا يثير اللبس، فمن الطبيعي) الموزع مع غيره من الموزعين
 إطارفي  قانون المنافسةلكن تطبيق . اديين متنافسينعلى أعوان اقتص قانون المنافسة

 لأن عقود التوزيع تنظم العلاقة بين الموزعقانونية  إشكالاتعقود التوزيع قد يثير 
المستوى نفس بين متعاملين اقتصاديين غير متواجدين في القائمة الممون، أي العلاقة و

بالتالي تجار و )الثاني على مستوى التوزيعو الإنتاجالأول على مستوى (الاقتصادي 
  .غير متنافسين أساسا

خيرة من بإبرام عقود التوزيع مع أن هذه الأقوانين أكثر من ذلك سمحت مختلف ال
من عدد تحد مسبقا و المنافسةمن  قيدافسة، فهي اتفاقات تالمنقوانين ب مخلة حيث المبدأ

 فئة كبيرة من المتعاملين الاقتصاديين إبعادبالتالي و محل العقد،الخدمات و موزعي السلع
النزيهة تقتضي تموين كل موزع و ، مع أن المنافسة الحرةحرمانهم من منافع المنافسةو

إلا ارتكب ممارسة مقيدة و ن رفض البيعتقدم إلى الممون بطلب الشراء، فلا يحق للممو
   .للمنافسة

لأنها  ،من المفروض أن عقود أو اتفاقات التوزيع محظورة بموجب قوانين المنافسة
خلال ، لذلك من تقيد من المنافسة وتعرقلهاهذه العقود تتعارض مع مبدأ حرية التنافس، ف

لكن بسبب غياب المنافسة، وعقود التوزيع من منظور قانون  النظر في تميهذه الدراسة س
أنظمة المجموعة لى ع يتم الاستناد، سفي القانون الجزائري الكافيةالدراسات نصوص وال

الأوروبية في مجال التوزيع بصفة خاصة، لأن حتى القوانين الداخلية للدول الأوروبية لم 
    .تنظم عقود التوزيع بالشكل الكافي
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قانون من منظور عقود التوزيع شروعية عن م نتساءلفمن خلال هذه الأطروحة 
  ؟المنافسة

  

متواجدين  أولا مشروعية تطبيق أحكام قانون المنافسة على متعاملين اقتصاديين غير
 ؟أساساة متنافس غيرأشخاص بالتالي و ،التوزيعالإنتاج ومن  في نفس المستوى الاقتصادي

 قتصاديين على حسابلاامتعاملين مجموعة من التقصي التي العقود وثانيا مشروعية 
  .آخرين؟ متعاملين اقتصاديين

مدى إلى في الباب الأول من هذه الدراسة التطرق يتم سللإجابة على هذه الإشكالية 
في الباب الثاني سيتم النظر في و، التوزيع ممارسات مقيدة للمنافسة اعتبار عقود

  .المنافسةمشروعية بعض عقود التوزيع من منظور قانون 



  
  
  
  

  الباب الأولالباب الأول
  

  عقود التوزيععقود التوزيعمدى اعتبار مدى اعتبار 
  للمنافسةللمنافسة  ممارسات مقيدةممارسات مقيدة
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المتمم، على حظر و المتعلق بالمنافسة، المعدل 03- 03من الأمر رقم  06تنص المادة 

مهما و أو ضمنية، صريحة كانتسواء  مهما كانت طبيعتها، أي للمنافسةقيدة الاتفاقات الم
شخصا عاما أو  امعنويا، شخصشخصا ن شخصا طبيعيا أو سواء كا يكان مصدرها، أ

التجارة أو الخدمات، ، الفلاحة، مهما كان مجالها، أي سواء تعلق الأمر بالصناعةو خاصا،
، أو حتى شريطة أن تهدف ،الأعمال المدبرةو ومهما كان شكلها، لا سيما الاتفاقات الأفقية

نفس المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في إلى عرقلة حرية هذه الأخيرة إمكانية أن تهدف 
  .أو في جزء جوهري منه ،السوق
  

الأعمال و الاتفاقات الأفقيةو الاتفاقيات تحظر صراحة ،من خلال نص المادة السادسة
من  المستوى الاقتصادينفس بين متعاملين اقتصاديين متواجدين في التي تبرم  ،المدبرة

تفاقات المبرمة بين الاو الاتفاقات المبرمة بين الموزعينا يقصد به(الانتاج أو التوزيع 
بمفهوم فسر تقد  نفس السوق لكن عبارة الحد من المنافسة أو الاخلال بها في، )المنتجين
ت لم يعالجها المشرع الجزائري، ولكن يفهم هناك نوع آخر من الاتفاقا أنعلى المخالفة 

بين ربط تلأنها  نفس السوق في تبرم لاالتي  الاتفاقاتهي أنها موجودة، و ايضمن
 التوزيعو المستوى الاقتصادي من الانتاج متواجدين في نفسغير متعامليين اقتصاديين 

، وفي كل الأحوال المادة السادسة جاءت )الموزعينو ينالاتفاقات المبرمة بين الممون(
  .عامة، فتقصد كل الاتفاقات المقيدة للمنافسة دون استثناء

من  عاملين اقتصاديين متواجدين في أسواق مختلفةتالاتفاقات المبرمة بين م تسمى 
شكلا من عادة ما تتخذ هذه الأخيرة و ،أو الرأسية العمودية بالاتفاقات التوزيعو نتاجالإ

  .المتنوعةو عقود التوزيع المختلفةأشكال 
حكام ، فهي تخضع للأقانون المنافسةإذا كانت عقود التوزيع اتفاقات بمفهوم 

 المتمم، خاصةو المعدلالمتعلق بالمنافسة  03-03المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 
أن التوزيع يخضع للأحكام المنصوص عليها  صراحة أن المادة الثانية منه، قد نصتو

أو اتفاقات التوزيع تندرج ضمن الممارسات المقيدة  عقود التوزيع، فبموجب هذا القانون
 لأساس ستتم معالجة الاتفاق المقيد للمنافسة في شكليه الأفقيعلى هذا او للمنافسة،
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للمنافسة الصادرة الممارسات المقيدة ثم يتم التعرض إلى ، )الفصل الأول(العمودي و
هذه القوة ناتجة عن ت سواء كانقوة اقتصادية، وضعية  فيعن المؤسسة المتواجدة 

ذلك لأن عقود و ،بعية الاقتصاديةوضعية الت ناتجة عنوضعية الهيمنة الاقتصادية، أو 
التوزيع قد تفتح المجال لصدور هذه الممارسات، خاصة وأن هذه العقود تجمع دائما 

 أقل قوةثاني طرف و ،الاقتصادية بسبب قوتهيسهل توقع تعسفه ، بين طرف قوي
 غير مبررةو يضطر للخضوع لشروط تعاقدية مجحفةو ،وضعية حرجةفيكون في 

  ).الفصل الثاني(
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  الفصل الأول
  

  الاتفاقات المقيدة للمنافسةعقد التوزيع شكل من أشكال 
   

من أول الممارسات التي حرص المشرع الجزائري على  المقيدة للمنافسة الاتفاقات
حظرها ومعاقبة مرتكبيها، فنص عليها منذ إصدار أول نص قانوني يهدف إلى حماية 

، الذي نص على حظر الاتفاقيات 1989 السوق، فتطرق إليها بموجب قانون الأسعار لسنة
الصريحة والضمنية التي تؤدي إلى عرقلة السوق والتي تصدر عن كل شخص يتمتع 

 2003والثاني لسنة  ،1995بصفة التاجر، وبعد ذلك نصت قوانين المنافسة الأول لسنة 
  .على المخالفة نفسها ولكن بصيغة جديدة المعدل والمتمم

الاتفاقات الأفقية التي نص للمنافسة شكلين أساسيين، أولهما تتخذ الاتفاقات المقيدة 
من اتفاق كلما ابرم  هالقاعدة أنعليها المشرع الجزائري صراحة بموجب قانون المنافسة، ف

 أدى هذا الأخير إلى تقييد المنافسةو ،أشخاص تتمتع بالحرية والاستقلالية التامةطرف 
يمكن استثناء لكن  ،بموجب قانون المنافسة حظورةمالاتفاقات العرقلتها نكون بصدد و

  ).المبحث الأول( ما توفرت مجموعة من الشروطإذا ذه الأخيرة الترخيص به
يميز هذا النوع من ما أهم ، الاتفاقات العموديةإلى جانب الاتفاقات الأفقية هناك 

غير  متعاملين اقتصاديينهو أنها ذات طابع خاص لأنها من جهة تبرم بين  ،الاتفاقات
غير متواجدة في نفس المستوى الاقتصادي من مؤسسات بين أي تجمع  ،أساساين متنافس
لكنها و ،من جهة أخرى هي اتفاقات من حيث المبدأ معرقلة للمنافسةو التوزيع،و الانتاج

  . )المبحث الثاني( في الوقت ذاته تحقق التطور الاقتصادي
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  المبحث الأول
  

 الأفقيالاتفاق حظر  
  
  

تعتبر المنافسة الوسيلة الوحيدة للتوزيع الجيد للموارد، فكل مؤسسة يجب أن تحترم 
قواعد المنافسة، فتحدد بصفة مستقلة ومنفردة شروط البيع، وبالتالي عدم التشاور والاتفاق 

فتحديد الأسعار، يجب أن  ،قلبوح عن إستراتيجيتها في التسويمع مؤسسة منافسة لها، وا
ر أهمية الطلب في السوق تكلفة من جهة، ومن جهة ثانية وفقا لتقدييتم وفقا لسعر ال

المتعاملين الاقتصاديين التشاور فيما بينهم عند على تحظر قوانين المنافسة لذلك  ،المرجعية
التي  امة، تحظر الاتفاقات والاتفاقياتكقاعدة عفسياستهم التجارية، و تحديد استراتيجيتهم

  .في السوق تؤدي إلى الحد من المنافسة
المطلب (فكرة الاتفاق في حد ذاته قتضي أولا تحديد ت، الاتفاق المقيد للمنافسةدراسة 

، بموجب قانون المنافسة ليس بالتصرف المحظوربصفة عامة أن الاتفاق تبيان ثم ) الأول
بالتالي معاقب عليه و محظورا ههي التي تجعلالمقيدة للمنافسة و عرقلةالمآثاره بل أن 

   ).ب الثانيالمطل(
  

  المطلب الأول
 

 الأفقي الاتفاقفكرة 
  
  

لكي ليست كل الاتفاقات المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين مقيدة للمنافسة، ف
قانون وبالتالي تصرف محظور بموجب  معرقل لها،و للمنافسةقيد يعتبر الاتفاق م

 هوم الاتفاقحديد مفتيتم يجب أن تتوافر فيه بعض المواصفات، لذلك س ،المنافسة
 طبيعتها القانونيةفي و الأشخاص التي تبرمهفي  النظرثم ) الفرع الأول( المحظور

 ).الفرع الثاني(
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  الفرع الأول
   الأفقي الاتفاقمفهوم 

 التي جاء بها كل من ريفاتعالمختلف لتطرق يقتضي التحديد مفهوم الاتفاق 
المجالات و) ثانيا(ر المكونة للاتفاق العناصالنظر في ، ثم )أولا(القضاء و شريع، الفقهتال

  .)لثاثا( التي يمكن أن تبرم فيها الاتفاقات المحظورةالمختلفة 

   :الاتفاق تعريف - أولا
لى الشروط تطرق إلم يعرف المشرع الجزائري الاتفاق المحظور، بل اقتصر على ال

، لمنافسةمنظم لالأمر الالواجب توافرها فيه، وهذا ما يظهر من نص المادة السادسة من 
  : المعدل والمتمم، والتي تنص أنه

تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقيات والاتفاقات الصريحة أو الضمنية « 
عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في 

  :ىنفس السوق أو في جزء جوهري منه، لاسيما عندما ترمي إل
 الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها، -
 تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني،  -
  اقتسام الأسواق أو مصادر التموين،    -
 وأعرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار  -

 ،لانخفاضها
تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من  -

 منافع المنافسة،
إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع  -

 هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية،
  .)1(»الممارسات المقيدة  السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب هذه -

الذي نص  ،تأثر المشرع الجزائري بالمشرع الفرنسينص المادة من يظهر جليا 
من القانون التجاري على الشروط الواجب توافرها في الاتفاق  L 420-1بموجب المادة 

، )2(تي يمكن أن تتخذها هذه الاتفاقات، مع إبراز أخطر الأشكال اللمنافسةقيد للكي يكون م
                                                

  .، يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق03–03من الأمر رقم  06المادة  - 1
2 - L’article L.420 - 1 du code de commerce dispose, «  Sont prohibées même par l'intermédiaire direct 

ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou= 
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من اتفاق المجموعة  81/1 المسار بموجب المادةنفس المشرع الأوروبي انتهج كما 
الاتفاقات التي يمكن كل حديثا، إذ تنص على حظر  )101TFUE )1 المادةو الأوروبية سابقا

أن تؤثر على التجارة بين الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية، والتي يكون لها 
براز بعض أخطر إو تضييقها أو عرقلتها، مع السوق أ غرض أو هدف منع المنافسة في

   .)2(خيرةالأشكال التي يمكن أن تتخذها هذه الا
السلطات ب دفع ،التشريع الفرنسي والأوروبيالتوسيع من فكرة الاتفاق، من قبل 

 ،بمناسبة النظر في النزاعات المعروضة عليها مفهوم الاتفاقالمكلفة بالمنافسة إلى تحديد 
لى العناصر الواجب توافرها في الاتفاق والمتمثلة في المؤسسة أولا، الاتفاق نصت عف

لتجارة بين الدول الأعضاء في المجموعة تقييد حرية او للمنافسة ثالثا، قيدثانيا، الأثر الم
 ةجويلي 23في عند إصدار قرارها  محكمة المجموعة الأوروبية، فرأت الأوروبية رابعا

تتفق الأطراف على خطة جماعية لأجل الحد   عندمايد للمنافسة أن هناك اتفاق مق 2003
أو إمكانية الحد من التصرفات التجارية الفردية، من خلال تحديد مجال تصرف هذه 

ولا يشترط في الاتفاق أن ، الأشخاص أو منعهم تماما من اتخاذ أي تصرف في السوق
وبة تعاقدية، أو أي يكون في شكل معين أو مكتوب، كما لا يشترط أن يتضمن عق

  .)3(ضغوطات، كما يمكن أن يكون الاتفاق صريحا، أو يفهم من خلال تصرفات الأطراف
                                                                                                                                                   

=peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur 
un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, 
notamment lorsqu'elles tendent à : 
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement 
leur hausse ou leur baisse ; 
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique; 
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement », http://www.legifrance.gouv.fr/  

1 - Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), http://eur-lex.europa.eu/ 
2 - L’article 101-1 TFUE dispose :                                                                                                         

«1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes 
décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles 
d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de 
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et 
notamment ceux qui consistent à:  
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de 
transaction, b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les 
investissements, c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, d) appliquer, à l'égard 
de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur 
infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, e) subordonner la conclusion de contrats à 
l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les 
usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. », op.cit.       

3  - « Il ya accord lorsque les parties s’ entendent sur un plan commun qui limite ou est susceptible 
de limiter leur comportement commercial individuel en déterminent les lignes de leur action ou= 
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  :أنهعلى  الاتفاق المقيد للمنافسةعرف 
من الأشخاص -كل تنسيق في السلوك بين مشروعين أو أكثر، أو بين شخصية  «

يرتبط بالنشاط  - صريح ضمني أو-أو أكثر، أو أي عقد أو اتفاق  - المعنوية أو الطبيعية
المترتبة عليه  ، أيا كان الشكل الذي يتخذه هذا الاتفاق، إذا كان محله أو كانت الآثارالاقتصادي

و تقيد أو تحد من المنافسة، سواء من خلال تحديد حجم الإنتاج في أ من شأنها أن تمنع
ل لا يرجع إلى آليات السوق، أو التقسيم الجغرافي لذلك السوق، أو تحديد الأثمان بشكل مفتع

  .)1(» العرض والطلب الحقيقيين، أو تمييز بعض العملاء عن البعض الآخر
 

مجموعة من المؤسسات التي تتمتع بالحرية ة تطابق إرادأنه يعرف أيضا على و
يكون . )2(معين في السوق والقدرة على فرض سلوك ،تصرفالالتامة، والاستقلالية في 

إبرام تصرفات موحدة ومتناسقة في  لغرض ريحا أو ضمنياص ةدالإراهذا التطابق في 
اتفاق  ، وأنه)3(...السوق من خلال تحديد الأسعار، تقاسم الأسواق والتحكم في الإنتاج

  .)4(تبعيةعلاقة  الا توجد بينه، مبرم بين مجموعة من المؤسسات
  

  :المحظورعناصر الاتفاق  -  ثانيا
رادتين فأكثر على القيام اتطابق تضي ه يقوجوديستنتج من تعريف الاتفاق أن 

رادتين يجب أن تكون الاتطابق تحقق يولكي ، بتصرف له هدف أو أثر مخل بالمنافسة
 .برام الاتفاقإهناك ارادتين مستقلتين، وأن تكون لهما الحرية التامة في 

 :تعدد الأطراف واستقلاليتها -  أ
للمنافسة إن  قيديمكن تصور اتفاق م ، فلامقيدة للمنافسةيعتبر الاتفاق ممارسة جماعية 

  :لم يكن هناك تعدد الأطراف وعليه يخرج عن نطاق تطبيق الاتفاق المحظور كل من
                                                                                                                                                   

=de leur non action sur un marché. L’accorde ne doit pas nécessairement être établi de façon 
formelle ou par écrit, et aucune sanction contractuelle ou mesure de contrainte n’est requise, 
l’accord peut être exprès ou ressortir implicitement du comportement des parties.», Décision de la 
commission du 23 juillet 2003 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE, Vente 
centralisée des droits commerciaux sur la ligue des champions de l'UEFA, http://eur-lex.europa.eu/         

دراسة (عقد الفرنشايز التجاري في ضوء تشريعات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ياسر سيد الحديدي،  - 1
  .216. ، ص2012ة العربية، القاهرة، ، دار النهض)مقارنة

2 - BOUTARD LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la concurrence, 
LGDJ-Montchrestien, Paris, 1998, p.37. 

3  - CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, 9ème édition, PUF Paris, 2011, p.362.  
  .73. ، ص2012، دار الهدى، عين ميلة، ح قانون المنافسةشرشرواط حسين،  - 4
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o  ،الاتفاق المبرم بين الوكيل والموكل، لأن نشاط الموكل يعتبر امتداد لنشاط الوكيل
 اره طرففلا يمكن اعتبا ،وبالتالي ليس له الاستقلالية الكافية ليعتبر مؤسسة مستقلة

  . )1(في الاتفاق
o ان تشكل مؤسسة واحدة، تفقد هاتالاندماج لن أو أكثر افي حالة ما قررت مؤسست

، نهائيا استقلاليتهما الاقتصادية وحريتهما في اتخاذ قرارات منفردة انالمؤسست
تعدد الأطراف، بل هناك طرف واحد ينظم سياسته لم يعد هناك وبالتالي 
   .)2(التجارية

o   المبرم بين مؤسسات تابعة للمجموعة نفسها، لا يمكن أن يعتبر كقاعدة الاتفاق
ية معنوية متميزة عن ، لأن الشركة الفرع التي تتمتع بشخصمحظورعامة اتفاق 
، تبقى صل، ومتميزة أيضا عن الشركات الأخرى التابعة للشركة الأالشركة الأم

اذ قرارات اقتصادية حتى تحت هيمنة الشركة الأم ولا تتمتع بالاستقلالية في اتخ
مستقلة لأنها تابعة تها الرادإلا يمكنها التعبير عن ف، استقلالية قانونيةوإن كانت لها 

  .  )3(اتخاذ القراراتخيرة فقط، بسلطة م، وتتمتع هذه الأللشركة الأ
على هذا الموقف بخصوص الشركة الأم والشركة  )4(سابقا  أكد مجلس المنافسة الفرنسي 

قراره  ،القرارات الصادرة عنه بهذا الشأنلها في عدة مناسبات، ومن الأمثلة عن التابعة 
لا تتمتع  أن هماو نان أساسيالكن يشترط لتطبيق هذا المبدأ شرطو) 5(1991الصادر سنة 

  تكون قد تنازلت عن استقلالها المالي أو التجاريفالمؤسسة طرف في الاتفاق بالاستقلالية، 

                                                
1 - BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, 6ème édition, L.G.D.J - Montchrestien, Paris, 2011, 

p.450. 
2 - Op.cit, p.451. 
3 - MALAURIE- VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, 2ème édition, Dalloz, Paris, 2003, p.169. 
4 - « Le Conseil de la concurrence a été créé par l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la 

liberté des prix et à la concurrence, il a remplacé la Commission de la concurrence créée en 
1977, elle-même remplaçante de la Commission technique des ententes et des positions 
dominantes créée en 1953. L’ordonnance du 18 septembre 2000 a inséré l’ordonnance du 1er 
décembre 1986 dans le Code de commerce. Le 04 aout 2008, le Conseil de la concurrence 
devient l’Autorité de la concurrence en vertu de la loi de modernisation de l’économie », Voir 
LASSERRE Bruno, « 25 ans de progrès ininterrompus », http://www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

5 - Voir décision n° 91-D-12 du 26 mars 1991 relative à une saisine émanant de la société 
Etablissements Tournier S.A : « Considérant que France-Gabions S.A., filiale contrôlée par 
International Maccaferri Gabionni Holding, ne dispose d'aucune autonomie commerciale et 
financière vis-à-vis de sa société mère; qu'en conséquence, à défaut d'une indépendance de 
décision, ses comportements ne sauraient être analysés sous l'angle des dispositions de l'article 
7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.», http://www.autoritedelaconcurrence.fr/  
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 المؤسستانأن تتصرف و إتباع التعليمات التي تفرضها الشركة الأمعلى تقتصر و أو التقني،
  .)1(دون إهدار مبدأ المنافسة بينهما، وذلك رغم غياب الاستقلال التقني والتجاري

  :حرية اتخاذ القرار -ب 
ارادتها ودون  بمحضللمنافسة يجب أن تقرر قيد في اتفاق م الكي تعتبر المؤسسة طرف

، أي الآثار المقيدة ثار المنتظرة منهام الاتفاق المحظور وترتيب الآأي ضغوطات على إبر
لا يمكن اعتبار المؤسسة متواطئة إذا كانت مكرهة على ابرام الاتفاق بسبب و ،للمنافسة

آخر وإلا فقدت وضعيتها  ضعيتها الحرجة، فلا يكون لها خيارلواستغلال الطرف الآخر 
  .)2( اذا لم تكن هناك حرية في التعبير عن الارادة نافسةمقيد للمليس هناك اتفاق ف ،التجارية

 ي قضيةفف ،تهاجلس المنافسة الفرنسي على هذا المبدأ في العديد من قرارمأكد 
“ Société Rallye” قانون المنافسةمثلا تم فرض عقوبة مالية على الشركة المخلة ب 

امت الشركة الموزعة أي بالتصرف الذي من خلاله ق ، كما نددلارتكابها اتفاق محظور
بتنظيم عمل مدبر عند إعلامها لجميع أو أغلب الممونين المتعاملين معها،  ”Rallye“شركة 

والمعنيين بتموينها بمجموعة من السلع، بأنها تشترط لمواصلة التعامل معهم قبول 
تكييف مجلس أنه لا يمكن الفاعتبر ، يتم النص عليها عند ابرام العقد ضافية لمإالتزامات 

للمفهوم للمنافسة وفقا قيد التصرف الصادر عن الممونين على أنه عمل مدبر أو اتفاق م
ا على الحد إرادته بمحض، إلا إذا تبين أن الأطراف قد وافقت قانون المنافسةالذي يقصده 

وبما أنه في قضية الحال من الظاهر أن الممونين أو البعض منهم ، من المنافسة في السوق
ل قد تم المساس بحريتهم في اتخاذ القرار، أي أنهم كانوا ملزمين بالقيام بتصرف على الأق

معين ولم تمنح لهم أي خيارات أخرى، فلا يمكن تطبيق مواصفات الاتفاق المحظور 
   .)3(دعى عليهاللمنافسة على الاتفاق الذي قاموا بإبرامه مع شركة التوزيع الم قيدوالم

                                                
1 - GALENE Renée, Droit de la concurrence et pratiques anticoncurrentielles, Litec, Paris, 1999, p.181. 
2 - GUEDJ Alain, Pratique du droit de la concurrence national et communautaire, 2ème édition, Litec, 

Paris, 2006, p.31.  
3 - « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'accord allégué ne pouvait être qualifié d'action concertée 

ou d'entente au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, que s'il était établi que les 
parties y avaient librement consenti en vue de limiter l'accès au marché ou à la libre concurrence ; 
qu'ayant seulement constaté que cette pratique prise à l'initiative de la société Rallye, qui aurait été 
susceptible de recevoir d'autres qualifications juridiques au regard de l'ordonnance susvisée, avait 
été de nature à entraîner l'adhésion des fournisseurs ou de certains d'entre eux, et avait eu pour 
effet d'affecter " leur autonomie de décision ", la cour d'appel a violé le texte susvisé. », Cour de 
Cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998,  http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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  : تقييد المنافسة –ج 
بالمنافسة أهم ما يميز الاتفاقات المقيدة للمنافسة عن باقي الاتفاقات  لإخلالاشرط 

النزاعات الناشئة  ن، لأن عدم الاضرار بالمنافسة يخرجوالاقتصاديون التي يبرمها المتعامل
المنافسة، وبالتالي تخرج من اختصاص مجلس قانون ن حيز تطبيق مهذه الاتفاقات  عن

  .ختصاص القاضي التجاريخضع لاتالتي الممارسات التجارية  في إطارالمنافسة، وتدخل 
  

أما عن شكل الاتفاقات المحظورة، فلا يمكن حصرها، فيمكن ادماج كل اتفاق مهما 
تهدف أو يمكن أن تهدف  لكن شريطة أنكان شكله في قائمة الاتفاقات المقيدة للمنافسة، 

بها في السوق نفسه أو في جزء إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال 
  . جوهري منه

  :الاتفاق المقيد للمنافسة نطاق  - لثاثا
أهمية بالغة بالنسبة لكل التشريعات، فالتشريع  قانون المنافسةلتحديد نطاق تطبيق 

 قانون المنافسةمن التقنين التجاري على أن  L.410-1الفرنسي مثلا نص بموجب المادة 
تلك الصادرة عن الأشخاص  انتاج والتوزيع والخدمات، بما فيهعلى كل نشاطات الا يطبق

بمناسبة الفصل في ، ف)1(العمومية وبالخصوص في اطار اتفاقات تفويض تسيير مرفق عام
ت تنظر سلطات المنافسة وكذلك الهيئات القضائية في طبيعة النشاط الممارس، النزاعا

  .قانون المنافسةنشاطها إلى خاصة وأن الأطراف المدعى عليها تتمسك بعدم خضوع 
تستند الهيئات الفاصلة في مواضيع المنافسة على معايير لاتخاذ قرارها، أولهما 

النشاط "معيار نشاط الانتاج، التوزيع والخدمات، والمعيار الثاني يتمثل في فكرة 
 قانون المنافسةلتكييف النشاط المعني ومعرفة ما كان يدخل ضمن اختصاص " الاقتصادي

مجلس المنافسة الفرنسي اعتبر ف، لكن تطبيق هذا المعيار ليس بالمهمة السهلة، عدمه من
توزيع الجرائد مجانا بالنشاط الاقتصادي بالرغم من أن هذه الجرائد قد وزعت نشاط 

 أن النشاطاعتبر المجلس ، كما )2(ودون الحصول على أي مقابل مالي بطريقة مجانية
                                                

1 - Article L 410-1 du code de commerce, op.cit. 
2 - « L’activité de distribution de journaux gratuits sur la voie publique, ainsi que les actes administratifs 

la rendant possible, sont soumis au respect des règles de concurrence figurant au Livre IV du code 
de commerce. Seuls, les contentieux éventuels feront l’objet d’un traitement différent selon la nature 
des actes et de leur auteur ... », Avis n° 04-A-19 du 21 octobre 2004 relatif à l’occupation du domaine 
public pour la distribution de journaux gratuits, http://www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
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مية، ليس بالنشاط الاقتصادي والتالي عدم إخضاعه المتضمن تحصيل اشتراكات إلزا
  .)1(قانون المنافسةل

مقيدة الجزائري ومن خلال النصوص القانونية المنظمة للاتفاقات القانون بالنسبة لل
الملغى أو قانون المنافسة  1995، أي سواء تعلق الأمر بقانون المنافسة لسنة للمنافسة

المقيدة نه قد تم التوسيع في مجال تطبيق الممارسات المعدل والمتمم، يلاحظ أ 2003 سنةل
، وأصبح نطاقها لا يقتصر على النشاط التجاري كما كان الشأن بموجب قانون للمنافسة

، بل اتسع ليتضمن نشاطات الإنتاج والنشاطات الفلاحية وتربية 1989الأسعار لسنة 
علق بالمنافسة المعدلة المت 03–03من الأمر رقم  02المواشي وهذا ما أكدته المادة 

  :والمتممة والتي تنص أنه تطبق أحكام هذا الأمر على ما يأتي
نشاطات الإنتاج، بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي، ونشاطات التوزيع  -« 

ومنها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها والوكلاء ووسطاء بيع 
التقليدية والصيد البحري،  ةلحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعئعو الالمواشي وبا

وتلك التي يقوم بها أشخاص معنوية عمومية وجمعيات ومنظمات مهنية مهما يكن وضعها 
  القانوني وشكلها وهدفها، 

 الصفقات العمومية، بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة، - 
يجب أن يعيق تطبيق هذه الأحكام، أداء مهام المرفق العام أو ممارسة غير أنه، لا 

   . )2(» السلطة العمومية
الاتفاقات من خلال هذا النص القانوني يمكن تحديد المجالات التي تدخل في نطاق 

  :والمتمثلة في المقيدة للمنافسة
 لمحصول طارها عمليات تربية المواشي وجمع اإوالتي يدخل في  نتاجنشاطات الإ

  ...الفلاحي وجنيه، الصناعة التقليدية والصيد البحري
                                                

1 -  « L’existence des URSSAF et le contenu de leur mission sont prévus par l’article L. 213-1 du 
code de la sécurité sociale. Leur statut est celui d’organismes chargés d’une mission de service 
public, placés sous le contrôle de l’autorité publique, ainsi que l’a rappelé le Conseil 
constitutionnel dans sa décision no 90-285 du 28 décembre 1990. Le recouvrement des cotisations 
par les URSSAF constitue l’exercice d’une prérogative de puissance publique, dans le cadre de 
l’exécution de leur mission de service public et non l’exercice d’une activité économique », 
Décision no 03-D-48 du Conseil de la concurrence du 22 octobre 2003 relative à des pratiques mises 
en œuvre par l’URSSAF de la Haute -Vienne, BOCCRF n° 16-2003, http://www.economie.gouv.fr/ 

  .مرجع سابق ،والمتمم ، يتعلق بالمنافسة، المعدل03–03من الأمر رقم  02المادة  - 2
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 والتي تتعلق بالقيام بعمل يقدر نقدا ويكون خارج عن تزويد الطرف  نشاط الخدمات
 .الثاني بمنتجات ذات طبيعة مادية

 والذي يتعلق بما يقوم به مستوردو السلع والوسطاء من شراء السلع  نشاط التوزيع
 .لها، والوكلاء ووسطاء بيع المواشي، وبائعو اللحوم بالجملةبيعها على حا لإعادة

  مهما يكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها، فقد  مهنيةالالجمعيات والمنظمات
  .وان لم يكن نشاطها نشاط تجاري مقيدة للمنافسةاتفاقات  هذه الأخيرة تصدر عن

  نشاطها يخضع ،عندما تتدخل بصفتها عون اقتصاديالأشخاص المعنوية العمومية 
، فهذه خاصةبصفة  الاتفاقات المقيدة للمنافسةو بصفة عامة أيضا لقانون المنافسة

المؤسسات العامة لا تنفذ من تطبيق قانون المنافسة، على غرار ما نص عليه 
 .)1(المشرع الفرنسي

 ك لذل ،الاتفاقات المقيدة للمنافسةالعديد من  لإبرام اقد تكون مسرح الصفقات العمومية
ة إلى غاية المنح النهائي نشر الإعلان عن المناقصمن يجب احترام قانون المنافسة بدءا 

طار الصفقات العمومية من أخطر الاتفاقات إفي  المحظورةوتعتبر الاتفاقات  ،للصفقة
 .تكرس لتنفيذها بسبب الحجم الضخم للمشاريع المبرمة والوسائل المالية المعتبرة التي

  الفرع الثاني
  

  راف الاتفاقأط
، فلا يمكن للمتعامل تعدد الأطرافبالضرورة يقتضي ، الاتفاق المقيد للمنافسةوجود 

  .الاقتصادي أن يتفق مع نفسه
سواء كانت اشخاص طبيعية أو معنوية  ،خاصةقد تكون مؤسسات أطراف الاتفاق  

  ).اثاني( مومية ع مؤسسات وأ) أولا(
  :الأشخاص الخاصة - أولا

 أي، الاقتصاديين المتعاملين مجموعة منبين في الغالب لمقيد للمنافسة ا يبرم الاتفاق
                                                

1  - L’article L.410-1 du code de commerce dispose que  « Les règles définies au présent livre 
s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles 
qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation 
de service public. », Code de commerce, op.cit.    
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هو  ، فالممونواحد ينشط لوحده أو في إطار شبكةالموزعين، سواء كان كل و الممونين
الطرف الذي يوفر السلع والخدمات إلى الطرف الثاني، وقد يكون الممون شخصا طبيعيا 

شكل مؤسسة اقتصادية، وقد يكون الممون أو شخصا معنويا، ويظهر هذا الأخير في 
المنتج نفسه، كما قد يكون شخصا آخر، والمنتج بدوره قد يكون مؤسسة، صانع، أو 
حرفي أو مزارع، فهو التاجر، الصانع، أو بائع الجملة، وفي كل الأحوال دوره الأساسي 

فهو  الموزع أما، )1(مدة زمنية محددةليكمن في تزويد الموزع في رقعة جغرافية معينة و
يتولى مهمة ترويج وتسويق السلع والخدمات التي تم اقتنائها من الممون لإعادة بيعها،  من

، ولحسابه الخاص، وعادة ما يكون الطرف المعني بعملية التوزيع باسمهأو توزيعها 
  .)2(شركة تجارية

منتج، ممون، موزع، مقدم (يمكن أن تكون أطراف الاتفاق أشخاص طبيعية 
 06المادة ، )مؤسسة خاصة أو شخصا معنويا عاما(وقد يكون شخصا معنويا ..) .خدمات

، فتحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقيات ةعام تجاء من قانون المنافسة
 ،القانونية تحديد طبيعتهدون و صدر عنهتوالاتفاقات، دون تحديد صفة الشخص الذي 

  ."مؤسسةال"هي  المقيدة للمنافسة الاتفاقأطراف ف
كل شخص  هي المؤسسة أن، المعدل والمتمم قانون المنافسةأ من /03المادة تنص 

طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة، نشاطات الإنتاج أو التوزيع أو 
يطبق هذا النص القانوني بصفة عامة على المؤسسة، والتي هي كيان ، ف)3(الخدمات

قانون ف، )4(نظر عن نظامها القانوني وطريقة تمويلها، بغض الاقتصادييمارس نشاط 
يطبق على المؤسسة ليس بالنظر إلى طبيعتها، بل بالنظر إلى نشاطها  المنافسة

الاقتصادي، والذي يعتبر المعيار الأساسي المعتمد لتكييف الكيان على أنه مؤسسة خاضعة 
  .معيار له استثناءات، وإن كان هذا هو الأصل إلا أن حتى هذا القانون المنافسةل

                                                
1  - VAN CAUWELAERT Fabrice, La liberté des opérateurs sur le marché, thèse de doctorat en droit, 

université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 2006,  pp.4-5.  
2 - FERRIER Didier, Droit de la distribution, 5ème édition, Litec, Paris, 2008, p.228. 

  .، يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق03–03فقرة أ من الأمر رقم  3المادة  - 3
4 - « La notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, 

indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. », CJCE, 23 
avril 1991, http://www.pearson.fr/ 
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نتاج أو إأنه لما قام كيان معين بنشاط اقتصادي، بصفة دائمة ومستمرة، بالعام المبدأ 
توزيع سلع أو خدمات، وتعريض نفسه للمخاطر عند القيام بذلك، ينطبق عليه مفهوم 

ولكن استثناء يخرج عن هذا المبدأ العام ، قانون المنافسةالمؤسسة ويخضع لأحكام 
قانون امتيازات السلطة العامة، فالمؤسسات العمومية ليست مؤسسات بمفهوم ممارسة 
نص ، كما )1(، متى مارست امتيازات السلطة العامة في اطار تسيير مرفق عامالمنافسة
تم ، وهذا ما محضتعلق بممارسة نشاط اجتماعي على استثناء ثاني ي الأوروبيالقضاء 
لقاضي أن الهدف من هذه الهيئات ليس الغرض ا اعتبرحيث  "Poucet"في قضية تقريره 

وأن نشاطها قائم على أساس التضامن  محضةالاقتصادي، متى قامت بمهمة اجتماعية 
جتماعي وليس لها هدف البحث عن تحقيق الأرباح، وأن الأقساط المدفوعة لها  الا

  . )2(مشروعة
يث أن محكمة نقاشا في فرنسا، ح الاتفاق المقيد للمنافسةعرفت طبيعة أطراف 

باريس وكذلك مجلس المنافسة، اعتبرا أن الأشخاص الطبيعية والمعنوية، وإن لم تكن 
فلا ، الاتفاقات المقيدة للمنافسةفي شكل مؤسسات اقتصادية، فهي تدخل في إطار تطبيق 

الوسائل  ةأو مجموع ةص معنوياشخأأو  ةطبيعيأشخاص يهم أن يكون أطراف الاتفاق 
استقلالية في اتخاذ  ادون شخصية معنوية، المهم أن تكون له البشرية والمادية

غير أن الفقه قد عارض  ،السوق ، والحرية التامة في انتهاج سلوك معين فياقراراته
قانون المنافسة على المؤسسات بالمفهوم ان طبق و حتى ههذه الفكرة، واعتبر أن

حظور مؤسسة بمفهوم يجب على الأقل أن يكون أحد أطراف الاتفاق المفالواسع، 
العون الاقتصادي، وأن يكون لها دور فعال في السوق، وهذا ما ذهبت إليه كذلك 

  .  )3(محكمة استئناف باريس
  

 المتعلقة بالاتفاقات L.420-1المادة  في أحد قراراته طبق مجلس المنافسة الفرنسي
                                                

1 - LEHUEDE Pascal, Droit de la concurrence, éditons Bréal, Paris, 2012, pp.40-41. 
2 - « La  notion d'entreprise au sens des articles 85 et 86 du Traité (actuels art.81 et 82) ne vise pas 

les organismes chargés de la gestion de régime de sécurité sociale. », Arrêt de la cour du 17 
février 1993, Christian Poucet contre Assurances générales de France et Caisse mutuelle régionale 
du Languedoc-Roussillon, http://eur-lex.europa.eu/ 

3 - BOUTARD LABARDE Marie-Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la concurrence, 
op.cit, p.12. 
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لنقابات تدخل ضمن على اتفاق مبرم بين عدة نقابات، واعتبر أن ا )1(المقيدة للمنافسة
عندما رفعت النقابات المعنية استئنافا لكن ، قانون المنافسةمفهوم المؤسسة الذي يهدف إليه 

أمام محكمة استئناف باريس، ألغت هذه الأخيرة قرار مجلس المنافسة، وأقرت أنه يجب 
ة ، وأيدت محكمة النقض الفرنسيااقتصادي اأن يكون أحد أطراف الاتفاق على الأقل عون

  .)2(هذا القرار
 :الأشخاص العامة -  اثاني

تطبق  ق بالمنافسة، المعدل والمتمم أنهالمتعل 03–03من الأمر رقم  02تنص المادة 
ة إلى غاية نشر الإعلان عن المناقصمن الصفقات العمومية، بدءا  أحكام هذا الأمر على
م، أداء مهام المرفق العام غير أنه، يجب ألا يعيق تطبيق هذه الأحكا، المنح النهائي للصفقة

من الأمر فقرة أخيرة  06كما تنص المادة ، )3(أو ممارسة صلاحيات السلطة العمومية
أو  الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقيات والاتفاقات الصريحةعلى حظر  نفسه

الضمنية، عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو 
السماح  في نفس السوق أو في جزء جوهري منه، لاسيما عندما ترمي إلىبها لال الإخ

  .)4(صفقة عمومية، لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقيدةبمنح 
  

من خلال هذين النصين تتأكد رغبة المشرع الجزائري في إخضاع المؤسسات العمومية 
فالدولة لا ، الصفقات العموميةلى عطبق قانون المنافسة يالاقتصادية لقانون المنافسة، كما 

مساعدات الدولة إلى لا تقديم و يحق لها إعاقة حرية المنافسة من خلال فروعها الممثلة لها
فسة عندما تتدخل قواعد المنااحترام تلتزم بو ،سسات العمومية التي تواجه صعوباتالمؤ

لأحكام نفسها التي يجب أن تخضع إلى اف ،تعيق حرية المنافسةأن لا و كمتعامل اقتصادي
أدى إلى نشأة فرع جديد  قانون المنافسةخضوع الدولة ل ،)5(تخضع لها المؤسسات الخاصة

 من القانون ألا وهو القانون العام للمنافسة، والذي يمكن تعريفه على أنه قانون تأثير الإدارة

                                                
1 - Article L.420-1 du code de commerce, op.cit. 
2 -  BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, op.cit, p.450.  

  .يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03الأمر رقم من  02المادة  - 3
  . نفسه المرجعة من فقرة أخير 06المادة  - 4

5 - ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, éditions Belkeise, Alger, 2012, p. 07.  
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  . )1( و بالخصوص على الممارسات غير المشروعة على حرية المنافسة

، عند النظر المنافسة في فرنسا لة مدى خضوع الأشخاص العامة لقانونطرحت مسأ
عتبر أن الأشخاص احيث أن القانون الفرنسي  )ville de Pamier")2" يفي قضية مدينة بامي

، المهم أن تمارس هذه الأخيرة المقيدة للمنافسة العمومية من الأطراف المعنية بالاتفاقات
وإن كانت هذه الأنشطة من حيث الأصل ليست داخلة  ات،نشاط الإنتاج والتوزيع والخدم

في مهامها، فهي تخضع لمتابعة المحاكم القضائية العادية ولمجلس المنافسة، لكن إذا ما 
لعام، فهي تخضع للمحاكم استعملت امتيازات السلطة العامة المرتبطة بوظيفة المرفق ا

  .الإدارية
                                                

1 - « Le droit public de la concurrence peut donc se définir comme le droit de l’influence de 
l’administration sur le jeu de la concurrence et plus particulièrement sur les pratiques 
anticoncurrentielles. », Voir NICINSKI Sophie, Droit public de la concurrence, L.G.D.J-
Montchrestien, Paris 2005, p.14. 

سابقة شهيرة في تطبيق قانون المنافسة على الأشخاص العامة في فرنسا، حيث  1989لسنة  "Pamier"تعد قضية  - 2
ذي أبرمته مع مؤسسة توزيع قررت إنهاء عقد الامتياز ال "ville de Pamier"تتلخص وقائع القضية، في أن بلدية 

س لنتيجة لهذا القرار، قررت المؤسسة المبعدة إخطار مج. المياه، فقررت منحه إلى مؤسسة أخرى منافسة لها
ي يشكل اتفاقا محظورا مبرما بين البلدية ومؤسسة المياه الجديدة التي يالمنافسة، مدعية أن قرار بلدية مدينة بام

 بموجبلي طالبت بإلغاء هذا القرار وتطبيق أحكام قانون المنافسة المنصوص عليها منح لها عقد الامتياز، وبالتا
منه، مع العلم أنه يطبق قانون  07والمتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وبالتحديد المادة  86–1243الأمر رقم 

  :منه 53تنص المادة المنافسة الفرنسي على المؤسسات العامة متى قامت بنشاط الإنتاج، التوزيع والخدمات إذ 
« Les règles définies à la présente ordonnance s’appliquent à toutes les activités de production, 
de distribution et de service, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment 
dans le cadre de conventions de délégation de service public ». 

غير أن مجلس المنافسة رفض هذا الطلب، على أساس أن القرار الذي أخذته البلدية، يعد قرارا إداريا ولا يندرج  
                                    لم تكتف  المؤسسة المتضررة بقرار مجلس  .ضمن النشاط الاقتصادي والمتمثل في نشاط الإنتاج والتوزيع والخدمات

باريس، التي قضت بعكس ما ذهب  لجأت إلى الهيئات القضائية والمتمثلة في محكمةالمنافسة بعدم الاختصاص، بل 
وصلت القضية إلى محكمة التنازع التي رأت أن الأشخاص . إليه مجلس المنافسة وقررت ايقاف تنفيذ العقد الجديد

كن اعتبرت خلال هذه العامة متى قامت بنشاط الإنتاج والتوزيع والخدمات، يخضع نشاطها إلى قانون المنافسة، ل
القضية أنه لا يتعلق الأمر بإنتاج وتوزيع السلع والخدمات، وبالتالي أكدت عدم اختصاص مجلس المنافسة للنظر في 
النزاع، وأقرت أن التصرف الذي صدر عن بلدية مدينة باميي مشروع، ورغم هذا القرار الذي انتقده الفقه الفرنسي، 

مهمة جدا، باعتبار أنها أكدت تطبيق قانون المنافسة على الأشخاص العامة، متى  إلا أن هذه القضية تعتبر سابقة
                                                      :قامت هذه الأخيرة بنشاط اقتصادي، أنظر في هذا الصدد

CHARBIT Nicolas, Secteur public et droit de la concurrence, Joly éditions, Paris, 1999; 
CABANES Arnaud, PERIGNON Isabelle et PACTHOD Catherine, Concurrence et marché 
public, éditions Tissot, Paris, 1999 ; DESTOURS Stéphane, La soumission des personnes 
publiques au droit interne de la concurrence, Litec, Paris, 2000; BAZEX Michel, « Le droit public 
de la concurrence », RFDA , n°3, juillet-Aout 1998, pp.781-800; SEILLER Bertrand, « Droit 
public de la concurrence et séparation des autorités », RFDA n°01, 1999, pp.189-193.  
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خاصة وأن  تساؤلاتة قد يثير خضوع المؤسسات العمومية لقانون المنافس
الأشخاص العامة التي تنتمي إليها، من حيث طابعها، سلطاتها، ومهامها، خارجة عن 

، ولكن في الوقت نفسه، المؤسسات العمومية ما هي إلا مؤسسات تطبيق قانون المنافسة
اقتصادية، أي أعوان اقتصاديين، وعلى هذا الأساس فمن المنطقي أن تخضع كغيرها من 

استثناءات، خاصة وأن الفقرة الأخيرة ناك لكن ه )1(لمؤسسات الخاصة إلى قانون المنافسةا
لمنافسة، تنص أنه تطبق أحكام قانون المنافسة، لكن يجب الأمر المنظم لمن  02من المادة 

على هذا و ،ممارسة صلاحيات السلطة العمومية تعيق أداء مهام المرفق العام، أولا أن 
ميز بين التصرفات الصادرة عن هذه المؤسسات العمومية، فإذا دخلت جب التيالأساس 

ضمن نشاطات الإنتاج والتوزيع، فهذه الأخيرة تخضع إلى قانون المنافسة، وبالتالي 
لنظر فيها مجلس المنافسة بايختص  النزاعات التي قد تنشأ بمناسبة ممارسة هذه النشاطات،

تبط تصرف الإدارة باستعمال امتيازات السلطة العامة، والهيئات القضائية العادية، أما إذا ار
فلا يمكن تطبيق قانون المنافسة، بل يكون النظر في النزاع من اختصاص القاضي 

التي و "Aéroports de Paris"وفي إطار هذا التمييز نجد قضية مطار باريس ، )2(الإداري
كل من جھة ثانیة و من جھة "TAT Européen Airlines" شركة بين تعلقت بالنزاع القائم 

شركة عمومية مكلفة مطار باريس بصفته و "Air France" الشركة الفرنسية للطيرانمن 
تحت سلطة الوزير المكلف بالطيران المدني، فخولت التي وضعت و ،)3(بتسيير دومين عام

لعلم مع ا، ة الطيران المدني في منطقة باريسإلى هذه الشركة مهمة تسيير، استغلال وترقي
 "Orly ouest" أورلي غرب  قسم إلى محطتين أساسيتين المحطة الأولىأن مطار باريس 

 Orly"أورلي جنوب الثانية محطة الوالتي خصصت أساسا لشركات الطيران الفرنسية، أما 

sud" خصصت للمؤسسات الأجنبية بما فيها الشركات المغربيةالتي و.  
                                                

1 - AUTIN Jean-Louis, « Personnes publiques et concurrence », Cahiers de droit de l’entreprise, n° 
03, juillet 1994, pp.04-08; MESCHERIAKOFF Alain-Serge, « Le droit applicable aux 
interventions économiques de l’Etat », Contrats Concurrence consommation, n° 96, Mars-Avril 
1997, pp.40-68. 

2 -  Voir CLAMOUR Guylain, Intérêt général et concurrence : essai sur la pérennité du droit public 
en économie de marché, thèse de doctorat en droit, université Montpellier I, 2004, p.37; COLSON 
Jean-Philippe, Droit public économique, 6ème édition, L.G.D.J, Paris, 2012, pp. 470-473. 

  : قدية، أنظراعتو أسواء تم ذلك بطريقة اتفاقية من طرف أشخاص خاصة يما يخص تسيير الدومين العام ف - 3
ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, éditions 
Belkeise, Alger, 2012.  
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قدمت  1992سنة و ، المحطتينشط في كلاتن "Air France"كانت الشركة الفرنسية 
طلب إلى المدير العام للطيران لأجل تجميع كامل نشاطها في منطقة أورلي غرب، وافقت 

تحقيق ذلك استوجب الأمر نقل بعض شركات لمديرية الطيران على ذلك الطلب، لكن 
 "AOM"الطيران التي تنشط في محطة أولي غرب إلى أولي جنوب ومن بينها شركتي 

إلى المحطة الجديدة  TATعندما انتقلت شركة و ،"TAT Européen Airlines"وشركة 
    عند التوقف تقوم بنفسها بخدمات المساعدة بعدما كانتف ،واجهت عدة مشاكل

"Assistance en escale" لى استعمال مصالح هذه ع، ألزمت من طرف مطار باريس
تقوم بهذه الخدمات بنفسها لصالحها  "Air France" شركة، أما الأخيرة لتحقيق هذه الخدمة

وهذا ما  "Air Algérie"ولصالح خطوط جوية أخرى ومن بينها الشركة الجزائرية للطيران 
ملزمة في نفس الوقت أصبحت التي  "TAT"إلى خلق اعباء مالية جديدة على شركة أدى 

طائرة إلى المحطة للتنقل من ال "Passerelle amovible"باستعمال خدمات عبارة متنقلة 
ملايين فرنك سنويا، هذه الخدمة التي لم تكن   6باريس حوالي  ها لمطاروهذا مقابل دفع

 "Air France"شركة  أما، ا عندما كانت تنشط في أورلي غرببحاجة إليه TATشركة 
التي لم تعد تنشط في محطة أورلي جنوب بقيت في تلك المحطة لتقديم خدمات المساعدة 

  .ر باريس، دون أن يكون لهذه الأخيرة أي اعتراضاف وتنافس بذلك شركة مطعند التوق
  

 "Air France"و مطار باريس تيشركمتهمة مجلس المنافسة  TATشركة أخطرت 
للمنافسة، إضافة إلى تعسف مطار باريس في هيمنتها  قيدةة ممحظوربإبرام اتفاقات 

 وأقر مسؤولية الشركتين )1(القضيةمجلس في النزاع وصدر قراره في الالاقتصادية، فصل 
  .مليون فرنك فرنسي 10تقدر بـ  مالية امةصدر في حق كل واحدة غرأو املمدعى عليها

  

 ،)2(1999أكتوبر  18في  هاقرارأصدرت محكمة التنازع  ف ،تم الطعن في القرار
                                                

1 -  Décision n° 98-D-34 du Conseil de la concurrence en date du 2 juin 1998 relative à la situation de 
la concurrence sur le marché des services d’assistance en escale à l’aéroport d’Orly et sur le 
marché des locaux et espaces nécessaires aux activités des compagnies aériennes mis à leur 
disposition par Aéroports de Paris sur l’aéroport d’Orly,  http://www.economie.gouv.fr/ 

2   - « Considérant que les décisions de regrouper à l’aérogare d’Orly – ouest les activités du groupe Air France 
et de refuser à la société TAT Européen Airlines d’ouvrir de nouvelles lignes à partir de cette aérogare qui 
se rattachent à la gestion du domaine public constituent l’usage de prérogatives de puissance publique… 
qui sont en réalité indissociables de la réorganisation des aérogares d’Orly décidée par l’établissement 
public puis approuvée, le 4 mai 1994, par le ministre de l’équipement, du transport et du logement, c’est à 
bon droit que le conflit à été élevé… », Tribunal des conflits, Aéroports de Paris et Air France C/ TAT 
European, conflit positif, 18 Octobre 1999, n° 3174, http://www.lexinter.net 
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في  "Air France" قرار مطار باريس حول تجميع نشاط شركة الذي بموجبه اعتبرت أنو
محطة أورلي غرب، يدخل ضمن صلاحيات السلطة العامة وتسيير الدومين العام خاصة 

من قانون الطيران المدني تمنح مجلس إدارة مطار باريس سلطة تحديد  R.252أن المادة 
لتصرف الصادر عن مطار باريس يدخل في إطار ا أن اعتبرتو السياسة العامة للمطار،

فصل في بالالسلطة العامة، ولا يختص مجلس المنافسة  تحقيق المصلحة العامة وامتيازات
باستعمال خدمات المساعدة عند التوقف التابعة  TATأما فيما يخص إلزام شركة ع، النزا

لها، فتكون بذلك متعسفة في استغلال وضعية الهيمنة الاقتصادية، وليس لهذا التصرف 
وبالتالي مجلس المنافسة  ة العامةعمال امتيازات السلطة العامة وتحقيق المصلحعلاقة باست

   .)1( للنظر في النزاع كان مختص
بعد ذلك عدت قرارات فرنسية تماشيا مع قرار مطار باريس من بينها قرار ت صدر

كل من القاضي صلاحيات والذي حدد  2009ماي  4بتاريخ محكمة التنازع الفرنسية 
للمنافسة بمناسبة  قيدةر ممارسات مى إمكانية صدوأكيد علالاداري وسلطة المنافسة، مع الت

سابقة مطار باريس جعلت مجلس المنافسة الفرنسي ، لكن )2(إبرام أو تنفيذ عقود ادارية
الحكم في العديد إلى متخوفا من اتخاذ قرارات ضد المؤسسات العمومية، وهذا ما دفع به 

إلى للجوء رر الطرف المتضدفع  من القضايا المرفوعة إليه بعدم الاختصاص، وبالتالي
  .)3(الهيئات القضائية

                                                
1 - «…Considérant en revanche, que sont détachables de l’appréciation de la légalité d’un acte 

administratif, les pratiques d’aéroports de Paris susceptibles de constituer un abus de position 
dominante consistant dans l’obligation faite à la compagnie TAT European Airlines d’utiliser 
les services d’assistance en escale de cet établissement public en substitution à ses personnels, 
que c’est par suite à tort que l’arrêté de conflit à revendiqué pour la juridiction administrative 
la connaissance des dites pratiques… », Tribunal des conflits, Aéroports de Paris et Air France   
C / TAT European Airlines, op.cit.   

2 - « Considérant que, selon l’article L. 410-1 du code de commerce… « s’appliquent à toutes les 
activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de 
personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public »; 
que, dans la mesure où elles exercent de telles activités et sauf en ce qui concerne les décisions 
ou actes portant sur l’organisation du service public ou mettant en œuvre des prérogatives de 
puissance publique, ces personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de la 
concurrence… » Décision tribunal des conflits n° 3714 du 9 mai 2009, Société Editions Jean-Paul 
Gisserot c/Centre des monuments nationaux, http://www.tribunal-conflits.fr/, voir commentaire de 
la décision par NICINSKI Sophie et GLASER Emmanuel, « L’autorité de la concurrence et le juge 
administratif », Actualité juridique du droit administratif, n°44, décembre 2009, pp. 2437-2445. 

، 02، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد "حماية المنافسة في الصفقات العمومية"، كتو محمد الشريفأنظر كذلك 
 .101-73.ص ، ص2010

3 - DELVOLVE Pierre, «Les entreprises publiques et le droit de la concurrence», http://www.asmp.fr  



 مقيدة للمنافسةالاتفاقات العقد التوزيع شكل من أشكال                :   الفصل الأول –الباب الأول 

 
 

30

  المطلب الثاني 
  

  شرط تقييد المنافسة لحظر الاتفاق 
  

المعدل والمتمم أنه تحظر الممارسات والأعمال  قانون المنافسةمن  06تنص المادة 
لى عرقلة حرية المنافسة عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إالمدبرة والاتفاقيات والاتفاقات، 

الأعوان يمكن حظر كل الاتفاقات التي يتم إبرامها بين مختلف  فلا ،في السوق
 هكون الاتفاق محظورا يجب توفر عنصر أساسي وهو أن ينتج عنبل ليالاقتصاديين، 

لاتفاق تقييد الكن استثناء، بالرغم من  ،)الأولفرع ال( قحرية المنافسة في السولعرقلة 
الات الاستثنائية المنصوص عليها بموجب إلا أنه يصبح مشروعا، وذلك وفقا للح ،للمنافسة
  ).الثاني فرعال(من الأمر المنظم للمنافسة  09المادة 

  

  الفرع الأول
 فكرة تقييد الاتفاق للمنافسة

  

 ،في السوق وعرقلتهالمنافسة شريطة أن يؤدي إلى تقييد اتفاق محظور الايكون 
جة تقييد المنافسة، فهل ولكن ما المقصود بالتقييد وهل هناك معايير تسمح بمعرفة در

أم أن هناك عتبة حساسية يجب يتساوى كل إخلال بالمنافسة من حيث درجته وقوته؟ 
التي صور وما هي ال) أولا(للمنافسة مقيد و للاتفاق أن يتخطاها لكي يكيف على أنه معرقل

  ).اثاني( ؟تفاق المحظورأن يتخذها الايمكن 
  :خلال بالمنافسةة الإلتقدير درجمعيار عتبة الحساسية  - أولا

ومعاقب عليها،  المؤسسات مخالفة لقانون المنافسةلا تعتبر كل الاتفاقات التي تبرمها 
فكل اتفاق مخل بالمنافسة يكون محظور،  ،قيق ذلك أن يكون إخلال بالمنافسةفيجب لتح

ة ترتيبات بين ويستوي أن يكون هذا الاتفاق من حيث طبيعته تعاقديا أو في صور
و ضمنيا، أو أنه ومن حيث الشكل يستوي أن يكون الاتفاق صريحا أ، ف المتواطئةالأطرا

ومن حيث موضوعه قد يكون منصبا على مجال الانتاج أو التوزيع،  ،ظاهرا أو مستترا
 لصادرة عن الأشخاصالاتفاقات اسواء تعلق الأمر بالسلع أو الخدمات بما فيها 
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لاتفاقات المحظورة هو أنها من االأنواع المختلفة  الذي يجمع كل هذهعامل فال .)1(العمومية
الاتفاقات المقيدة  وانين المنافسةنظم قعندما ت، لذا معرقلة لحرية المنافسة في السوقو قيدةم

، وهي تلك التي تحدث خلل فعلي هان تسهر على حظر نوع واحد فقط منأ، يجب للمنافسة
لأن  ،أثر ضعيف في السوق لهاات التي لا يجب حظر الاتفاقبالتالي و ،في سير المنافسة

التعاقد، أكثر حظر هذا النوع من الاتفاقات يؤدي إلى المساس بمبدأ حرية التجارة وحرية 
لكن الاشكال الذي يثور هو ايجاد الوسيلة التي  .)2(ما يؤدي إلى حماية المنافسة والسوق

ت السلطات لتساؤل اعتمد؟ للإجابة على هذا امقيد للمنافسةتسمح بتقدير درجة الأثر ال
أي درجة الاخلال بالمنافسة الذي يمكن " عتبة الحساسية"المكلفة بالمنافسة على معيار 

 .قانون المنافسةالاستناد إليه لاعتبار الاتفاق مخل لأحكام 
  

  : عتبة الحساسيةالمقصود ب –أ 
افسة، مصطلحين للنظر في درجة الإخلال بالمن 1960استعمل المشرع الألماني منذ 

، استعمل المصطلح  "Substantielle"وكلمة جوهري"Sensible" فاستعمل كلمة محسوس 
، والثاني تم "الكارتل"الصادرة عن اتحاد الشركات  الاتفاقات المقيدة للمنافسةالأول في مجال 

قيدة خرى للاتفاقات المتقريبا على كل الأشكال الأ تطبيقه من طرف السلطة المكلفة بالمنافسة
فاستعمل المشرع الألماني مصطلح الاخلال الجوهري، قاصدا منه مساس أكثر قوة ، منافسةلل

القضاء التام على  إلى المساس الجوهري دون أن يؤديوشدة من المساس المحسوس، 
  . )3(المنافسة

 سوقمساس جوهري بالهناك  لاتحاد الشركات، أن الفيدراليةاعتبرت المصلحة 
ن الأجنبيين عن السوق من دخوله، بسبب حصة السوق المهمة عندما لا يتمكن المنافسي

لذلك عندما تبحث سلطات المنافسة ما إذا كان  تفقة،ات المالتي استحوذت عليها الشرك
 هناك مساس جوهري في المنافسة لا تأخذ في الاعتبار الأسباب التي دفعت بالمؤسسات

                                                
   ، ص 2006، 23مجلة إدارة، العدد ، "حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة"كتو محمد الشريف،  -  1

  .59. ، أنظر ص76-53. ص
2 - CLAUDEL Emmanuelle, Ententes anticoncurrentielles et droit des contrats, op.cit, p.251. 
3 - Ibid. 
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، )1(دخول السوق منبقيت هناك إمكانية  ، بل تنظر ما إذامقيدة للمنافسةبرام اتفاقيات إلى ا
بية، فكان يعتبر كل الاتفاقات محظورة لأنها ستؤدي حتما إلى وأما قانون المجموعة الأور

فمفهوم الاتفاق المحظور تطبيقا ، النشاط الاقتصاديممارسة ية المؤسسات في الحد من حر
، وبمناسبة اتخاذ 1966منذ لكن تفاق روما، كان تطبيقا مشددا، امن  81لنص المادة 

تخلت محكمة  )société technique minière")2" القرار الصادر بشأن الشركة التقنية للمناجم
ه يجب نصت أنهذا ما اتضح عندما بية عن هذا الموقف المتشدد، ووالمجموعة الأور

ساس أن يكون الم للمنافسة، كما يجب قيدا، لمعرفة ما إذا كان مالتقدير الاقتصادي للاتفاق
   .)3(في الاعتبار يؤخذ، ل"حساس"بالمنافسة 

التشريع الفرنسي في البداية فكرة عتبة الحساسية، غير أن السلطة المكلفة لم يعتمد 
والمتمثلة في لجنة البنود التعسفية، نصت لأول مرة على أنه لكي  1981بالمنافسة سنة 
 1985سة محسوس، لكن منذ ، يجب أن يكون المساس بالمنافمقيدة للمنافسةتكون ممارسة 

تراجعت اللجنة عن ذلك وهذا كان ظاهرا من خلال قراراتها، فلم تعد تشير إلى درجة 
، ولم تنص على ذلك حتى الاتفاقات المقيدة للمنافسة التأثير على المنافسة كمعيار لحظر

 1993غير أنه وابتداء من سنة ، )4(المتعلق بالأسعار والمنافسة 1986في أمر 
 SA Rocamat c/ SA"صوص بعد القرار الصادر من مجلس المنافسة في قضيةوبالخ

Sogepierre"   تم حسم المسألة وتأكد بوضوح موقف المجلس الذي أصبح يأخذ بالمساس
كثيرا ما انتقد مع ذلك و ،)5(الاتفاقات المقيدة للمنافسةكمعيار لحظر  الحساس بالسوق،

 ، هذا المفهوم الذي ليس دائما"عتبة الحساسية"سير موقف الهيئات القضائية الفرنسية في تف
                                                

1 - CLAUDEL Emmanuelle, Ententes anticoncurrentielles et droit des contrats, op.cit, p.381. 
2 -  « … faute de remplir ces conditions, l'accord doit être alors considéré dans ses effets et 

permettre de constater soit qu’il empêche, soit qu’il restreint ou fausse de façon sensible le jeu 
de la concurrence… », Arrêt de la cour du 30 juin 1966, Société Technique Minière (L.T.M.) 
contre Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.), http://eur-lex.europa.eu/ 

3 - ARCELIN-LECUYER Linda, Droit de la concurrence, les pratiques anticoncurrentielles en droit 
interne e communautaire, 2ème édition, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2013, p.85. 

4 -  CLAUDEL Emmanuelle, Ententes anticoncurrentielles et droit des contrats, op.cit, pp.382-388. 
5 - « Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application des dispositions de 

l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui prohibe les ententes ayant un objet 
anticoncurrentiel et, en se référant à l'interprétation donnée en droit communautaire à l'article 
85-1 du Traité, a, par une appréciation concrète, décidé qu'en l'espèce cette prohibition ne pouvait 
être relevée, l'accord dénoncé n'ayant qu'une portée limitée dans le marché pertinent considéré et 
ne pouvant porter atteinte de façon sensible au jeu de la concurrence ; que le moyen, pris en sa 
première branche, n'est pas fondé.  », Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1993, 
affaire SA Rocamat c/ SA Sogepierre,  http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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  .)1(جود مساس فعلي بالمنافسة في السوقبهذا الوضوح عند محاولة اثبات و
  

  : موقف المشرع الجزائري من عتبة الحساسية - ب
لم ينص التشريع الجزائري على عتبة الحساسية ولم يتطرق إلى الإخلال الجوهري 

شبكة عبر ن وزارة التجارة في الصفحة المكرسة للمنافسة أو المحسوس للسوق، غير أ
الممارسات المنصوص عليها بموجب قانون المنافسة، تتميز عن  قد نصت أن ،الانترنت

ليست بحاجة إلى  المساس من حيث أن هذه الأخيرة  مشروعةالغير  الأخرى الممارسات
ممارسات على أنها مقيدة ولكي تكيف ال... الجوهري للسير العام للمنافسة في سوق ما

  .  ، يجب النظر في درجتها وأثرها على سير السوقوفقا لقانون المنافسة للمنافسة
« …Ces pratiques qui sont visées par le droit de la concurrence se distinguent 

de nombreuses autres pratiques illicites mises en œuvre par les entreprises et qui, 
pour être susceptibles de causer un préjudice à d’autres entreprises et/ou aux 
consommateurs, ne portent pas a priori une atteinte substantielle au fonctionnement 
global de la concurrence sur un marché donné. Ces autres pratiques sont 
dénommées « pratiques commerciales illicites ou déloyales » ; elles sont définies 
dans la loi n° 04-02 du 23 juin 2004 et sont sanctionnées par des règles de droit 
distinctes des règles du droit de la concurrence. On peut citer pour illustrer cette 
autre catégorie de pratiques ... On note que certaines pratiques commerciales 
(dénigrement, discrimination…) peuvent être simultanément des pratiques 
restrictives de concurrence, cette dernière qualification dépendant de leur intensité 
et de leur impact sur le fonctionnement du marché »(2) . 

وعليه يفهم من ذلك أنه إذا كانت الممارسات التعسفية التجارية والتي تخضع لقانون 
الممارسات التجارية، ليست بحاجة إلى المساس الجوهري بالسوق، فالاتفاقات 

بحاجة إلى تقدير المنصوص عليها بموجب قانون المنافسة  مقيدة للمنافسةوالممارسات ال
المقارنة يأخذ قوانين ، وعليه كمختلف ال"س الجوهريالمسا"أي  مقيد للمنافسةالأثر ال

  .للمنافسةدرجة تقييد الاتفاق المشرع بعتبة الحساسية لتقدير 
 الجزائري المعدل والمتمم، والمتعلقة قانون المنافسةمن  06نص المادة يتضح من 

                                                
  : في هذا الموضوع أنظر - 1

NICOLAS-VULLIERME Laurence, «Curieuse interprétation du seuil de sensibilité : La Cour 
d’appel de Paris confirme la décision du Conseil de la concurrence en proposant une curieuse 
interprétation du seuil de sensibilité (Expédia ; Karavel ; SNCF)», Concurrences n° 2-2010,      
pp. 73-75. 

2 - http://www.mincommerce.gov.dz 
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حقيق أن الاتفاق محظور عندما يهدف صراحة أو ضمنا إلى ت الاتفاقات المقيدة للمنافسةب
نتيجة معينة، وهي عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها، أو الإخلال بها، أي أن يكون لها 

يمكن أن (اثر سلبي على المنافسة، وحتى عندما لا يتأكد هذا الأثر، بل يبقى فقط محتمل 
باللغة  06صياغة المادة عند النظر في ولكن . ، فيكون هذا الاتفاق محظور أيضا)يهدف

  :"l’effet"أو الأثر  "l’objet"تنص على الغرض فهي الفرنسية، 
« Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet 

d’empêcher… ». 

... تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقيات« : أما باللغة العربية التي تنص
فالنص باللغة العربية يشير  »... المنافسة عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية

إلى هدف الاتفاقات وعلى نية عرقلة المنافسة والإخلال بها، أما النص باللغة الفرنسية 
من  L.420-1استعمل العبارات نفسها التي استعملها المشرع الفرنسي بموجب المادة 

مقيد أو الأثر ال الاتفاق المقيد للمنافسةالقانون التجاري وهما الغرض أي موضوع 
لمنافسة، لعل في مجال اوبما أن المشرع الجزائري متأثر بالتشريع الفرنسي ، للمنافسة

خاصة وأن المقصود هو النص باللغة الفرنسية، وأن الترجمة إلى العربية هي الخاطئة، 
تفاق، ينظران أولا كل من القضاء الفرنسي والأوروبي، عند النظر في مدى مشروعية الا

يتضح هذا الغرض من خلال فذا كان الغرض من الاتفاق هو الإخلال بالمنافسة، ما إ
من القانون التجاري الفرنسي، والتي  L. 420-1المادة بموجب الحالات المنصوص عليها 

 قانون المنافسةهي نفسها الحالات المنصوص عليها بموجب المادة السادسة من 
فكرة حساسة لأنها مرتبطة بنية الأطراف، " فسةمقيد للمناالغرض ال"فكرة ، لكن الجزائري

فلا يمكن أن نطلب من سلطات المنافسة أن تحقق في الجانب السيكولوجي للأطراف 
  . وتبحث عن الأسباب والدوافع التي أدت إلى اتخاذ سلوك معين

  

العناصر و الاتفاقكل من من خلال تحليل  مقيد للمنافسةالغرض ال يستخلص
يتضح أن عندما أي الاخلال بالمنافسة، تبين هدف يهذا الأساس على و ،المحيطة به

وقعة يجهلون الآثار المتفلا  هم على دراية بذلكو قانون المنافسةمخالفة يتعمدون محترفين 
، تعتبر الممارسة وحتى عند غياب عنصر النية، ، بل أنهم يقصدون ذلكلتصرفاتهم

 من خلال الحد من المنافسة في السوق مقيدة للمنافسةمحظورة بمجرد ما أن رتبت آثار 
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يجعل الاتفاق  مقيد للمنافسةأو عرقلتها، بل أكثر من ذلك مجرد امكانية ترتيب الأثر ال
 .)1(محظور

  

إذا حازت أنه،  الاتفاقات المقيدة للمنافسةاللجنة الأوروبية بمناسبة النظر في رأت 
نية بالاتفاق الأفقي ونسبة من السوق المع %10كل المؤسسات المبرمة للاتفاق نسبة 

، اعتبرت هذه النسبة دون أهمية ولا يمكن حظر هذا عموديةبالنسبة للاتفاقات ال 15%
في الجزائر، لا المشرع ولا السلطة التنفيذية حددت عتبة أما  )2(النوع من الاتفاقات

أثير الحساسية، وبالتالي ينظر مجلس المنافسة في كل قضية على حدى، فيراقب ويحلل الت
الحساس للاتفاق على السوق، وعلى الأرجح أن الاتفاقات بين المؤسسات الصغيرة 

  .   )3(والمتوسطة ليست معنية بهذا الحظر
الاقتصار على ردع الاتفاقات التي تهدد فعلا المنافسة يجب  لتحقيق المنافسة الفعالة

 من داعي في التي لها درجة من الخطورة على السوق، ولاتلك الحرة في السوق، أي 
ه تخذامعاقبة الاتفاقات التي هي من درجة بسيطة من الخطورة، وهذا هو الموقف الذي 

أن مع الإشارة إلى ، )4(2003سنة المنشور تقريره  مجلس المنافسة الفرنسي من خلال
لا يؤخذ في الاعتبار بالنسبة لبعض الأشكال المعينة من الاتفاقات، " عتبة الحساسية"معيار 
من القانون   L 464-2/6لك التي نص عليها المشرع الفرنسي بموجب المادة وهي ت
، والتي هي تقريبا )6(من قانون المنافسة الجزائري 06، والتي تقابلها المادة )5(التجاري

 هذه القائمة المنصوص عليها بموجب المادتين السابقتي الذكر أطلقت عليها. الحالات نفسها

                                                
1 -  CLAUDEL Emmanuelle, Ententes anticoncurrentielles et droit des contrats, op.cit, p.36. 
2  - Voir communication de la commission concernant les accords d’importance mineure qui ne 

restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 81 du traité instituant la 
communauté européenne (de minimis) JOCE du 22/12/2001, http://eur-lex.europa.eu/; DECOCQ 
André et DECOCQ Georges, Droit de la concurrence, 4ème édition, L.G.D.J, Paris, 2010, p.328 ; 
FASQUELLE Daniel, La règle de raison et le droit communautaire des ententes : étude de la 
règle de raison, thèse de doctorat en droit, université Panthéon-Assas, (Paris II), 1992, pp.18-20. 

3 - ZOUAIMIA Rachid, «Le régime des ententes en droit algérien de la concurrence», Revue critique 
de droit et sciences politiques, n° 01, 2012, pp.06-51.  

4   - « …S’agissant de la prohibition des pratiques anticoncurrentielles, les accords d’importance 
mineure sont écartés, sauf s’ils formalisent des pratiques anticoncurrentielles d’une particulière 
gravité… », Rapport conseil de la concurrence pour l’année 2003, p.70, 
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

5 - L’article  L. 464-2/6 du code de commerce, op.cit. 
  .يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03من الأمر رقم  06المادة  - 6
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، وعلى هذا الاتفاقات المقيدة للمنافسةتشكل أخطر أنواع التي و "فةالمخالفات الموصو"تسمية 
ومن خلال نص التشريع الجزائري  ،ك الحاجة للنظر في عتبة الحساسيةالأساس ليست هنا

  .  على هذه الحالات، يبين تأكيده على خطورتها وبالتالي التشدد  في معاقبة مرتكبيها
    :الاتفاق المحظورصور  - ثانيا 

المعدل والمتمم، تم النص على  لمنافسةالأمر المنظم لمن  06ل نص المادة من خلا
هذه الأشكال التي جاءت على سبيل المثال وليس  ،الاتفاقات المقيدة للمنافسةأخطر أشكال 

  :على سبيل الحصر، تتمثل في الصور التالية
  :الحد من الدخول إلى السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها – أ

ي تهدف إلى وضع قيود لدخول بصفة عامة كل الاتفاقات التيدخل في هذا الاطار 
  .اتفاقات المقاطعة والاتفاقات التي تحد من الدخول إلى المهنة، خاصة السوق
مجموعة من المؤسسات  تتعمدا بموجبهات التي الاتفاقهي تلك ، اتفاقات المقاطعة 

وق، وتتخذ اتفاقات المقاطعة في حد ذاتها عدة إقصاء أحد المتعاملين الاقتصاديين من الس
أشكال، فقد تكون في شكل رفض الشراء لدى أحد الأعوان الاقتصاديين دون مبرر 

عاقب ياتفاقات المقاطعة وتحظر ، فالإضرار بمؤسسة أخرىقصد  شرعي، أو رفض البيع
  .)1( عليها، حتى وإن لم تتحقق الأهداف المسطرة

المقاطعة، منها السعي إلى السيطرة على المنافسين  هناك عدة أسباب تدفع إلى
ومحاولة اقصائهم من السوق بشراء ما يخصهم من حصة فيه، أو بحجب المواد الأولية 

  .)2( نافس، أو قطع قنوات التوزيع عليهعن الم
ن إرفض التعامل والمقاطعة، فالمقاطعة وكل من بين بوضوح  القضاء الأمريكيميز 

أو هو امتناع مجموعة من المنشآت التجارية عن التعامل مع منشأة أفضت للأثر نفسه و
عدة منشآت أخرى، فإن الهدف من وراء ذلك لا يدخل في اطار الاحتكار والسيطرة على 

  .)3(وإنما يرتبط بأمور سياسية الأسواق،
                                                

1  - GALENE Renée, Droit de la concurrence et pratiques anticoncurrentielles, op.cit, pp.143 – 144. 
2  - MALAURIE - VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, op.cit, p.180.  

دراسة  - الممارسات الاحتكارية والتحالفات التجارية لتقويض حريتي التجارة والمنافسةحسين محمد فتحي عثمان،  -  3
  .26. ، ص1998دار النهضة العربية، القاهرة،  - لنظام الإنتيترست في النموذج الأمريكي
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الاتفاقات التي تؤدي إلى إنشاء ، ل إلى المهنةالاتفاقات التي تحد من الدخويقصد ب
المصالح العامة  لىالدفاع عتهدف إلى التي تظهر على أنها و ،يمات المهنيةالتنظ

تحقق فلأعضائها، إلا أنها في الحقيقة قد تهدف إلى تقليص عدد المنافسين في السوق، 
أغراضها من خلال إلزام المتعاملين الاقتصاديين الجدد بالحصول على ترخيص مسبق 

  .)1(ينةلدخول المهنة أو الحصول على بطاقة مع
  :تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني -  ب

تلزم هي ف «accords de quotas» "اتفاقات الحصص"تسمى هذه الاتفاقات بـ 
، ن تتجاوز هذه النسبة المخصصة لهاالمؤسسات بكمية معينة من الإنتاج، فلا يحق لها أ

مصحوب بنظام الغرامات في حالة تجاوز الكمية، وبالمقابل وعادة ما يكون هذا الشرط 
  .)2(دفع تعويضات في حالة عدم تحقيق المؤسسة رقم الأعمال المنتظر

 «les accords de crise» تدخل ضمن هذه الاتفاقات أيضا الاتفاقات التي تسمى  
لى حد غلق التي تهدف إلى الحد من الاستثمارات ذات القيمة الفائضة، والتي قد تصل إ

اتفاقات "تدخل أيضا ضمن هذه الاتفاقات ما يسمى بـ و ،المصانع في حالة الأزماتبعض 
، والتي تتعلق بالتنسيق بين المؤسسات فيما  «les accords de spécialisation»" التخصص

من خلال (والتطور التقني، سواء تعلق الأمر بالقضاء عليها  والابتكاريخص كمية الإنتاج 
  .)3(، أو من خلال استغلالها الجماعي)كل عملية البحث أو التطور تجميد

  :اقتسام الأسواق أو مصادر التموين -  ج
توزيع الزبائن  تستهدف هذه الاتفاقات اقتسام السوق جغرافيا، وتتضمن اتفاقات

عادة ما تجمع هذه الاتفاقات بين مؤسسات ترغب في الاستجابة ف ،واتفاقات الاذعان
طار الصفقات العمومية، خاصة إنجد هذا النوع من الاتفاقات في ف، مناقصةلان عن لإعل
 تتفق المؤسسات المعنية على تقاسم الصفقاتحيث  ي مجال البناء والأشغال العموميةف

                                                
، أطروحة لنيل دكتوراه )دراسة مقارنة(فية للمنافسة في القانون الجزائري الممارسات المناكتو محمد الشريف،  - 1

  .131. ص ،2005 – 2004دولة في القانون، جامعة تيزي وزو،  
2 - PIRONON Valérie, Droit de la concurrence, Editions Gualino, Paris, 2009, p.61.  
3 - Op.cit, p.62.  
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   .)1(العمومية بتعيين مسبق للمؤسسة التي ستقدم احسن عطاء بطريقة متداولة
بالتشجيع المصطنع لارتفاع عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق،  -  د

  :الأسعار أو لانخفاضها
تحديد الأسعار في نظام اقتصاد السوق لقانون العرض والطلب، وهذا يخضع 

من قانون المنافسة والتي تنص على مبدأ حرية الأسعار والذي  04تطبيقا لنص المادة 
افسة في المؤسسات المتن، فمن المفروض أن )2(يعتبر شكل من أشكال حرية المنافسة

السوق، يحق لها أن تحدد أسعارها بكل حرية وفقا لقانون العرض والطلب، فلا يحق 
لها أن تتشاور في ذلك مع غيرها من المؤسسات، لذا تحظر كل الاتفاقات التي تهدف 
إلى وضع أسعار متطابقة، أو وضع جداول أسعار من طرف جمعيات مهنية، حتى وإن 

كما يحظر ترويج طريقة حساب الثمن، ، ستدلال فقطالجداول على سبيل الا كانت هذه
وكل الاتفاقات التي تتعلق بتخفيض الأسعار أو ارتفاعها، أو حتى الاتفاقات التي تلزم 

كل الاتفاقات المتعلقة بتبادل المعلومات تحظر أيضا و ،مسبقا بإعادة البيع بثمن محدد
  .)3(حول الأسعار

 

 لارتفاع الأسعار" لتشجيع المصطنعا"عبارة لالمشرع الجزائري استعمال 
راض غير مشروعة، ومخلة أن هذا الارتفاع أو الانخفاض له أغيقصد منه لانخفاضها، و

ما يكون التخفيض المصطنع يهدف إلى القضاء على مؤسسة جديدة، لا غالبا و ،بالمنافسة
قد مما حة، خسائر فاددون أن يؤدي ذلك إلى تحمل يمكنها البيع بهذه الأسعار المنخفضة، 

  .ؤدي إلى إعسارهاي
تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما  – ـه

  :يحرمهم من منافع المنافسة
تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين تتحقق فرضية 
ويتم النظر في  ،مييزيةمعاملة تمع المتعاملين الاقتصاديين بعامل في حالة ما إذا تم الت

 المقارنة بين معاملة كل المتعاملين الاقتصاديينمن خلال مدى مشروعية هذا التعامل 
                                                

  .74. ، مرجع سابق، صمنافسةشرح قانون الشرواط حسين،  - 1
2  - MENOUER Mustapha, Droit de la concurrence,  Berti éditions, Alger, 2013, p. 122. 
3 - BLAISE Jean- Bernard, Droit des affaires, op.cit, p.454. 
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فإذا اختلفت  ،في الزمان نفسه وفي المكان نفسه المتواجدين في الظروف نفسها،
كأن تم فرض شروط مجحفة للبعض دون البعض الآخر، أو عكس ذلك، أي  تهم،معامل

أما إذا ، زيةينا نكون بصدد المعاملة التميللبعض دون البعض الآخر، فهتقديم تسهيلات 
كان المتعاملون الاقتصاديون في ظروف مختلفة، سواء من حيث الزمان أو من حيث 
المكان، فليس هناك إخلال بقواعد المنافسة، ولا حرمان الأطراف المعنية من منافع 

الظروف والعلاقة العقدية، لإدعاء المعاملة المنافسة، وما على المتضرر إلا إثبات تطابق 
منح امتيازات المعاملة التمييزية ك إذا ما تم تبريرلا تتحقق المخالفة و ،)1(زيةيالتمي

تخفيضات نتيجة اقتناءه كميات كبيرة من وحيد من خلال منحه لمتعامل اقتصادي 
  .)2(المنتجات مثلا

دمات إضافية ليس لها صلة إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خ – و
  :بموضوع العقد

مجحفة لإبرامه  قد يفرض أحد المتعاملين الاقتصاديين على متعامل آخر، شروط
ة قوة وهيمنة، عندما يكون أحد الأطراف في وضعيتتحقق هذه الوضعية العقد، عادة ما 

متعامل ذه الخدمات الإضافية، فيضطر اله للعقد إبرامهعند  يفرضو فيستغل وضعيته هذه
  .الخضوع لهذه الالتزامات غير المبررةإلى 

  :السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقيدة – ز
تتفق مجموعة من المؤسسات في إطار قانون الصفقات العمومية، على منح قد 

ت المؤسسا، فتتفق تظاهر بالتنافس فيما بينهالمتعامل اقتصادي معين دون سواه، وت صفقة
وقد كيف  ،الحها لتفوز مؤسسة محددة بالصفقةم عطاءات ليست لصيتقدعنية على الم

الإخلال بالمنافسة إلى  مجلس المنافسة الفرنسي هنا التصرف بالخطير، كونه يؤدي 
 .)3(الحرة والنزيهة

                                                
1 -  MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, op.cit, pp.91 – 92. 
2 - MENOUER Mustapha, Droit de la concurrence, op.cit, p. 124. 
3 - CABANES Christophe et NEVEU Benoit, Droit de la concurrence dans les contrats publics, 

Editions le moniteur, Paris, 2008, p.48; « Lignes directrices pour la lutte contre les soumissions 
concertées dans les marchés publics », OCDE, http://www.oecd.org/fr/  
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  الثانيفرع ال
  

 لمنافسةقيد لعلى مبدأ حظر الاتفاق الم الاستثناءات الواردة
  

عن ذلك ب أن يترتالقاعدة إلى الاخلال بالمنافسة في السوق، فاق أدى الاتإذا ما 
بموجبها  على الحالات التي قوانين المنافسةمعاقبة مرتكبيه، لكن استثناء نصت و حظره

رغم الآثار السلبية المترتبة على المنافسة، ولكن لا يتم ذلك  اتالاتفاقهذه يتم الترخيص ب
مجموعة من الشروط الصعبة التحقيق، فلا يمكن  أن تتوفر شرطو إلا بصفة استثنائية

تتمثل هذه الاستثناءات في ، ادرا وبصفة استثنائيةبالسوق وبالمنافسة إلا ن بالإخلالالسماح 
لاتفاقات او) أولا(يعي أو تنظيمي اتخذت تطبيقا له الاتفاقات الناتجة عن تطبيق نص تشر

  ). ايثان(بها لتحقيق تطور اقتصادي وتقني المرخص 
 :الاتفاقات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي اتخذت تطبيقا له -أولا 

  : المعدل والمتمم أنه قانون المنافسةمن  09تنص المادة 
الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبيق  ،أعلاه 07و 06تخضع لأحكام المادتين لا « 

  . تنظيمي أتخذ تطبيقا له نص نص تشريعي أو
ات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور يرخص بالاتفاق

أو من شأنها السماح للمؤسسات  الصغيرة  ،اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسين التشغيل
لا تستفيد من هذا الحكم سوى الاتفاقات  .والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق

 .)1(»جلس المنافسة والممارسات التي كانت محل ترخيص من م
بموجب المادة ، قوانين المنافسةعلى غرار مختلف  الجزائري قانون المنافسةنص 

أثيره السلبي رغم ت مشروعلاتفاق فيها اعتبار اعلى الحالات الاستثنائية التي يمكن  09
إلا بصفة تم ذلك ي، لكنه تشدد في منح هذا النوع من الترخيصات، فلا على المنافسة

 المادةلا تختلف كثيرا عن تلك المنصوص عليها بموجب ، ة، وفي حالات محددةاستثنائي

L.420-4 الحالات الاستثنائية التي يمكن من حددت والتي  ،من القانون التجاري الفرنسي
الترخيص، فلا يتم حظره  من مقيد للمنافسةستفيد أصحاب الاتفاق المحظور واليخلالها أن 

   .)2(السوقعلى و كن أن تترتب على المنافسةرغم الآثار السلبية التي يم
                                                

  .، المعدل والمتمم، مرجع سابقيتعلق بالمنافسة ،03-03الأمر رقم من  09المادة  - 1
2 -  « I.-Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques :         = 



 مقيدة للمنافسةالاتفاقات العقد التوزيع شكل من أشكال                :   الفصل الأول –الباب الأول 

 
 

41

 

الاتفاق المعدل والمتمم، يمكن تبرير  03- 03من الأمر رقم  09من خلال نص المادة 
ة لتطبيق نص تشريعي ، وبالتالي يصبح مشروع، إذا كان هذا التصرف نتيجالمقيد للمنافسة

  :ها والمتمثلة فيما يليلكن لتطبيق هذا الاستثناء هناك شروط يجب احترام، أو نص تنظيمي
  

  :أن تكون الممارسة المرتكبة نتيجة ضرورية لنص تشريعي أو تنظيمي -  أ
يجب أن تكون الممارسة المرتكبة نتيجة مباشرة وضرورية لالتزام قانوني أنشأه 
النص التشريعي أو التنظيمي، فهناك علاقة سببية مباشرة بين النص القانوني والممارسة 

أما إذا لم يكن الاتفاق المحظور نتيجة مباشرة لتطبيق النص  ،المنافسة قانونالمخالفة ل
التشريعي أو التنظيمي لا يمكن للمؤسسات المعنية الاستناد إلى هذا الاستثناء للترخيص 

في وقد اصدر مجلس المنافسة الفرنسي العديد من القرارات  ،لصادرة عنهابالممارسات ا
  . )1(هذه المسألةهذا المجال، كما أبدى آراء حول 

  

                                                                                                                                                   
= 1° Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son 

application;  
2° Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, 
y compris par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une 
partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité 
d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques 
qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une 
même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique 
commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession commun ne doivent imposer des 
restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre 
cet objectif de progrès. 
II.-Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet 
d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme 
satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme de l'Autorité de la 
concurrence.  
III.-Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 420-2-1 les accords ou pratiques concertées 
dont les auteurs peuvent justifier qu'ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l'efficacité 
économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte. » 
Article L.420-4 du code de commerce, modifié par loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, 
http://www.legifrance.gouv.fr/        

1  - « En vertu de l’article L 420-4-1 du code de commerce, ne sont pas soumises aux dispositions de 
l’article L 420-2 prohibant les abus de positions dominantes, les pratiques qui résultent de 
l’application d’un texte législatif ou réglementaire.                                                                                 
Ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que pour autant que les pratiques constatées sont la 
conséquence directe et nécessaire du texte invoqué.  
Si la loi du 13 juillet 1983 permet à l’État de confier à titre exclusif à des organismes à but non 
lucratif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents publics, elle ne 
peut être regardée comme ayant nécessairement pour conséquence directe que l’organisme à 
qui les droits exclusifs sont ainsi conférés, soit exempté du respect des règles de concurrence et 
puisse ainsi être placé en situation d’abuser de sa position dominante. », Avis n° 03-A-21 du 31 
décembre 2003 relatif à la position de la mutualité fonction publique sur le marché des 
prestations sociales au profit des agents publics, http://www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
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هي التي تؤدي إلى استفادة  ،العلاقة المباشرة بين الاتفاق المحظور والنص القانوني 
للنص  «conséquence inéluctable» هذا الاستثناء، فهي نتيجة حتمية نالممارسة م

ستفيد من تلا يمكن أن  للمنافسة ةمقيدالممارسة فال، )1(ذلك التصرفالذي يبرر القانوني 
إلا إذا اتضح من خلال دلائل متناسقة ومتطابقة على أن هذا التصرف قد تم ترخيص ال هذا

 .)2(فة ملزمة من طرف السلطات الوطنيةفرضه بص
 

  :مقيدة للمنافسةوجود نص تشريعي أو تنظيمي يبرر الممارسة ال - ب
 ،مقيد للمنافسةالنص القانوني الذي يبرر التصرف الصادر عن العون الاقتصادي وال

العضوي أو الأمر، أو التشريع يجب أن يكون في شكل نص تشريعي كالتشريع العادي، 
  .   في شكل نص تنظيمي كالمرسوم التنفيذي الذي جاء تطبيقا لنص تشريعي

بموجب نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبقا له، بطريقة الممنوح  الاستثناءيطبق 
الاتفاقات أو  هي ترخص بمثل هذطبيعي باعتبار أن القواعد التأمر مشددة، وهذا 

حرية المنافسة مبدأ الممارسات ستحد من الحق في حرية التصرف، والتي يتفرع منها 
تطبيق هذا الاستثناء، فاعتبر أن  عندمجلس المنافسة الفرنسي تشدد الحرة، ولهذا السبب 

يطة، الاتفاق لكي يرخص به يجب أن يكون نتيجة التزام قانوني، وليس نتيجة دعوة بس
بهذا  لذلك نادرا ما تتحقق هذه الوضعية بالرغم من أن العديد من المؤسسات تمسكت

  .)3(مقيدة للمنافسةالممارسة ال لتبرير الاستثناء
من الأمثلة عن تطبيق هذا الاستثناء من  «société Millions et Marais» ةقضيتعتبر 

ستثناء المتعلق بالترخيص لااتطبيق فهي مثال عن  طرف السلطات القضائية الفرنسية،
 القضاياهي في الوقت نفسه من أحد وبالاتفاقات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي، 

   .التي تم بموجبها التأكيد على تطبيق قانون المنافسة على الأشخاص العمومية
  

                                                
1  - AUGUET Yvan, Droit de la concurrence, Ellipses, Paris, 2002, pp. 131 – 132. 
2 - Un comportement anti- concurrentiel ne peut être exempté que « s’il apparaît sur la base d’indices 

objectifs, pertinents et concordants que ce comportement leur a été unilatéralement imposé par 
les autorités nationales par l’exercice de pressions irrésistibles, telles que la menace d’adoption de 
mesures étatiques susceptibles de leur faire subir des pertes importantes », Décision du 9 mai 
2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans les marchés publics relatifs aux lycées d'Ile-de-
France, http://www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

3 - BLAISE Jean- Bernard, Droit des affaires, op.cit, p.458.     
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تتلخص وقائع القضية في أن بلدية فرنسية وقعت عقد امتياز مع أحد الشركات، 
،  «service public de pompes funèbres»الجنائزنظيم يير مرفق عام يتعلق بتحول تس

 د امتيازبموجب عق تم ذلكو ،حق القيام بهذه الخدمةفقط فمنحت البلدية شركة واحدة 
أن شركة شرط القصر في أداء الخدمة لصالح المؤسسة صاحبة الامتياز، غير متضمن 

منطقة نفسها، فقامت الشركة المستفيدة من عقد أخرى قامت بممارسة النشاط نفسه في ال
توقف لتلزمها بالالامتياز برفع دعوى أمام الهيئات القضائية العادية ضد الشركة المنافسة 

المختص بالنظر في الذي كان «Orléans» ن ممارسة هذا النشاط، غير أن مجلس قضاء ع
لادارية النظر في مشروعية الفصل في القضية، طلب من الهيئات القضائية اقبل النزاع، 

أكدت مشروعية و مرعقد الامتياز موضوع النزاع، وقد فصلت المحكمة الادارية في الأ
، وقد تم قانون المنافسةتم طرح اشكالية احترام العقد ل هوفي الوقت نفس، العقد الإداري

من  53على المؤسسات العمومية، خاصة أن المادة  قانون المنافسةالتأكيد على تطبيق 
أن قانون المنافسة  تالمتعلق بحرية الأسعار والمنافسة قد نص 1243-86الأمر رقم 

يطبق على نشاطات الانتاج، التوزيع والخدمات، بما فيها تلك الصادرة عن أشخاص عامة 
نصت قد ، فنفسه من الأمر 9، أما المادة )1(مرافق العامةوبالخصوص في مجال تسيير ال

 مقيدة للمنافسةاتفاق أو بند تعاقدي، يتعلق بالاتفاقات أو الممارسات اللى بطلان كل التزام، ع
إلا إذا تعلق الأمر بأحد الاستثناءات المنصوص ) 8و 7المنصوص عليها بموجب المواد (

ومن بينها الاستثناء المتعلق بالترخيص بالاتفاقات والممارسات  10عليها بموجب المادة 
من قانون البلدية قد   L.362-1تنظيمي، ونجد أن المادة الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو

الجنائز تدخل ضمن صلاحيات البلدية باعتبارها مرافق عامة، نظيم نصت أن خدمات ت
ويمكن للبلدية إما القيام بهذه المهمة بنفسها، أو تكلف مؤسسة أخرى للقيام بهذه المهمة مع 

وعلى هذا ... المزايدة أو التراضي احترام التشريعات والتنظيمات في سوق المناقصة،
، لأنه يستفيد من قانون المنافسةالأساس أعتبر العقد محل النزاع مشروع من منظور 
   .)2(تطبقا لهالاستثناء الممنوح بموجب نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ 

                                                
1 - Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 

op.cit. 
2 - Voir Compétence juridictionnelle, droit de la concurrence, CE sect, 3 novembre 1997, Société 

Millions et Marais, http://nufroftsuj.blog.lemonde.fr/ 
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  :الاتفاقات المرخص بها لتحقيق تطور اقتصادي وتقني -  ثانيا
  متى ،نافسة على إمكانية تصحيح الاتفاق المقيد للمنافسةالمنظمة للم قوانينكل التتفق 

وقد رخص ، "الاتفاقات المفيدة"فاقيات باسم ، وتعرف تلك الاتنافعة نتائج اقتصاديةحقق 
ع الجزائري بدوره بالاتفاقات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور المشر

  .)1( اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسين التشغيل
تكييف الاتفاقات على أنها مفيدة هو الذي يؤدي إلى تبريرها القانوني، وبالتالي قبول 
المخالفة وتصحيحها وعدم توقيع الجزاء المقرر لها ما دامت تلك الاتفاقيات قد أدت أو 

  .)2(ستؤدي إلى تحقيق نتائج مفيدة تحقق المصلحة العامة
جدا ويدخل ضمنها كل الاتفاقات  فكرة التطور الاقتصادي والتقني فكرة واسعة

الأفقية المبرمة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين المتواجدين في المستوى الاقتصادي 
نفسه، وفي مختلف القطاعات الإنتاجية أو الخدمات، وكذلك الاتفاقات الرأسية والمتضمنة 

ساهم في مختلف عقود التوزيع بمختلف أشكالها، شريطة أن تحقق تطور اقتصادي وت
  . تحسين التشغيل

ي، لذا أكد عليه المشرع يعتبر تحسين التشغيل عنصر أساسي في التطور الاقتصاد
ولعل هذا النص يعبر عن الرغبة في التأكيد على متطلبات قانون المنافسة،  ،الجزائري

ألا  يجب، فالتشغيل، المبدأ المكرس دستوريا تحسينهدف التي لا يمكن أن تطغى على 
المنافع الاقتصادية للاتفاق على أطراف الاتفاق فحسب، فعندما يدخل التطور تقتصر 

هذا الهدف ملموس في  ضمن تحسين وترقية العرض في السوق، يجب أن يكون تحقيق
إذا حقق الاتفاق ففمتطلبات الوسيط وكذلك المستهلك النهائي يجب إشباعها، ، مجال الطلب

، يجب لهذا الربح أن يؤثر بطريقة مثلا نتاجيةفيما يخص الإ اللمؤسسات المتعاقدة ربح
  .)3(إيجابية على الثمن وعلى نوعية الإنتاج أو الخدمة محل الاتفاق
 على مجموعة من 2005نص مجلس المنافسة الفرنسي في الرأي الصادر سنة 

                                                
  .م، مرجع سابقتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمي 03- 03من الأمر رقم  9/2المادة  - 1
، رسالة دكتوراه في القانون، الممارسات المقيدة للمنافسة والوسائل القانونية اللازمة لمواجهتهالينا حسن زكي،  -  2

  .135. ، ص2004جامعة حلوان، القاهرة، 
3 - PIRONON Valérie, Droit de la concurrence, op.cit, p.73. 
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تقني، القتصادي والالتطور اتحقيقها الممارسة من الاعفاء على أساس  لاستفادةالشروط 
اسا في التحقيق الفعلي للتطور الاقتصادي، أن تكون الممارسة المعايير أس ههذ تتمثل

ضرورية لتحقيق هذا التطور، تحقيق منافع للمستهلك وأخيرا غياب  مقيدة للمنافسةال
  . )1(لمنافسةاعلى الكلي  القضاء
  :التحقيق الفعلي للتطور الاقتصادي -أ

أثير ايجابي على السوق من خلال تحقيق يجب أن ينتج عن الاتفاق المقيد للمنافسة ت
وعليه يجب المقارنة بين الأضرار الناتجة ، على الآثار السلبية التي يرتبها فوائد تطغى

عن الاتفاق من جهة، وبين الفوائد التي يرتبها من جهة أخرى، فإذا كانت الفوائد تفوق 
 .الأضرار، يعتبر الاتفاق محقق للتطور الاقتصادي

 

عتبار عند تقدير الآثار الايجابية للاتفاق المدة الزمنية التي يتحقق خلالها يؤخذ في الا
كانت المدة معقولة وطويلة نسبيا، يمكن الترخيص بالاتفاق، أما  فإذاالتطور الاقتصادي، 

التطور الاقتصادي قصيرة، فليس هناك دعم اقتصادي  اإذا كانت المدة التي يتحقق خلاله
وكذلك  الترخيصمن يمكن لهذا النوع من الاتفاقات أن تستفيد وبالتالي لا  فعليوطني 
إذا كانت الأضرار تفوق المنافع التي يحققها الاتفاق، فلا يمكن الترخيص به الأمر 

ويقع ، محظور ويخضع مرتكبيه للعقوبات المنصوص عليها قانوناالاتفاق وبالتالي يكون 
قدم طلب منح يو ر اقتصادي،عبء إثبات أن الاتفاق يحقق فعلا تطو هعلى مبرمي

     .)2(ساسهذا الأالترخيص على 
  : ضرورية لتحقيق هذا التطور مقيدة للمنافسةأن تكون الممارسة ال -ب

 يجب أن يكون التقييد للمنافسة ضروري لأجل تحقيق الغاية النافعة للاقتصاد، أي أن
                                                

1 - « Quatre critères cumulatifs doivent être satisfaits pour permettre une exemption des pratiques 
dans le cadre du 2° alinéa de l’article L. 420-4 : 

     la réalité du progrès économique mentionné,                                                                                  
    le caractère indispensable et adapté des pratiques en cause pour l’obtenir, 
 l’existence d’un bénéfice pour les consommateurs 
 l’absence d’élimination de toute concurrence. », Avis n° 05-A-17 du 22 septembre 2005 relatif 

au recours à la négociation collective en matière de délais de paiement inter-entreprises, 
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

، )دراسة مقارنة في القانون المصري، الفرنسي والأمريكي(قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، لينا حسن زكي -  2
  .142- 141. ص ص، 2005دار النهضة العربية، القاهرة، 
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أسمى، وهي تحقيق منفعة أطراف الاتفاق لا يمكنهم تجنب الاخلال بالمنافسة لتحقيق غاية 
، )1(للاقتصاد، ويجب إثبات علاقة السببية بين الاتفاق والفوائد التي تترتب على الاقتصاد

، فلا يرخص الاتفاق المقيد للمنافسةأما إذا ثبت أن تحقيق التطور الاقتصادي سيتم دون 
ما يتطلبه التطور على أن لا يتجاوز التقليص أو الحد من المنافسة القدر اللازم لتحقيق  به،

ي يجب أن تكون هناك علاقة سببية متطابقة بين الحد من الاقتصادي والتقني، وبالتال
 .الايجابية ثارالآو المنافسة

  

  :تحقيق منافع للمستهلك -  ج
 شريطةالتي تحقق التطور الاقتصادي،  الاتفاقات المقيدة للمنافسةيتم الترخيص ب 

ه منافع للمستهلك وإن لم ينص المشرع الجزائري في الوقت نفسخيرة أن تحقق هذه الأ
على ذلك صراحة، حتى المشرع الفرنسي، وبالرغم من مختلف قرارات وآراء مجلس 

قانون إلا بعد تعديل صراحة فلم ينص عليه  )2(المنافسة والتي نصت على هذا الشرط
الذي أضاف  )ةالمتعلق بالمنافس التشريعي التقنين التجاري، الجزء( 2012المنافسة سنة 

على أساس فقرة أخيرة، نص بموجبها على ضرورة أن تكون الاتفاقات المرخص بها 
فھناك علاقة  )3(تحقيق التطور الاقتصادي، قد خولت جزء من المنافع لصالح المستهلك

ھناك طرق قانونیة معتمدة لتكریس الموازنة و حقوق  المستھلك،و قائمة بین نشاط المنافسة
 . )4(بینھما

  : عدم القضاء الكلي على حرية التنافس -  د
لاتفاق رغم تحقيق اف،  لمنافسةالتام ل لغاءالإيجب أن يؤدي إلى تفاق المرخص به الا

  .لا يجب أن يقضي تماما على المنافسةإلا أنه تطور اقتصادي أكيد، ل
  

ساهمة عمليا إمكانية إلغاء المنافسة يقدر بالنظر إلى القوة الاقتصادية للمؤسسات الم
 إذا كان سيؤديالاستثناء ، فإذا كانت هذه الأخيرة تتمتع بقوة اقتصادية لا يمنح تفاقفي الا

                                                
1 - BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, op.cit, p.430. 
2  - Voir l’avis n° 05-A-17 du 22 septembre 2005 relatif au recours à la négociation collective en 

matière de délais de paiement inter-entrepris, op.cit. 
3 - Article L420-4/3 du code de commerce, op.cit. 

، المجلة النقدية للقانون "ازنة بين النشاط التنافسي وحقوق المستهلكالمو "ارزيل الكاهنة، : ر في هذا الصددأنظ - 4
 .149-123. ، ص ص2011، 02والعلوم السياسية، العدد 
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إلى القضاء على المؤسسات الأخرى المتنافسة، فلا يمكن أن يؤدي إلغاء المنافسة والقضاء 
 .)1(عليها إلى تحقيق تطور اقتصادي

كي قد نص على قاعدة الأمريقانون الضافة إلى التطور الاقتصادي، نجد أن إ
مقيدة والتي يقصد بها عدم حظر الاتفاقات التي وإن كانت  "Ruel of reason"المعقولية 

، إلا أنها من جهة ثانية تؤدي إلى تعزيز المنافسة في السوق وتشجيعها، ومن للمنافسة
فكرة وقد جاءت هذه ال، عها يؤديان إلى التطور الاقتصاديالأكيد أن تعزيز المنافسة وتشجي

 الأمريكي وأخذ به القضاء لأجل التقليص من حدة ما يسمى "antitrust"أصلا من قانون 
"sherman Act"  الذي يرمي إلى حظر كل الاتفاقات دون أي و ،1890سنة الصادر
 ـبسميت لاتفاقات التي تهدف أساسا إلى الحد من المنافسة والتي اتلك  استثناء، خاصة

«Hard core cartel» أنه إذا كان الحد من المنافسة نتيجة تبعية لعملية اقتصادية  في حين
مشروعة كإنشاء شبكة توزيع، فهنا حظر هذا الاتفاق يتطلب تحليل آثاره الفعلية على 

المترتب  مقيد للمنافسةالسوق، أي بمعنى آخر يجب تقدير من جهة الموضوع أو الأثر ال
   .)2(مشجع للمنافسة الناتج عن العقدلاتفاق، ومن جهة ثانية النظر في الأثر العن ا

، فتم الأخذ بهذه القاعدة تطبيق متردد لقاعدة المعقولية قانون المجموعة الأوروبيةعرف 
، حيث تعلقت وقائع القضية بالحد من المنافسة بسبب عقد 1977لسنة  )Metro")3"في قضية 

ة تعاقد مع مجموعة من توزيع انتقائي، حيث أن أحد منتجي الأجهزة الإلكترونية المنزلي
الموزعين، فطرح إشكال فيها يخص بعض بنود العقد لمعرفة ما إذا كانت تشكل اتفاق 
محظور أم لا؟ تتعلق هذه البنود بانتقاء الموزعين والتزامات مرتبطة بعدم البيع خارج شبكة 

تعتبر عامل  أن أنظمة التوزيع الانتقائيأت الهيئة القضائية للمجموعة الأوروبية ، فرالتوزيع
من العوامل المؤثرة على المنافسة، وليس بالتصرف المحظور، لكن شريطة أن يتم اختيار 

 "Remia"وكان رأيها مماثلا في قرار ، )4(الموزعين وفقا لمعايير موضوعية ومعايير الكفاءة

                                                
1  - PIRONON Valérie, Droit de la concurrence, op.cit, p.73. 
2  - AUGUET Yvan, Droit de la concurrence, op.cit, p.130. 
3  -  « Certaines restrictions sont admissibles lorsqu'elles sont indispensables à la réalisation de ces 

objectifs et n'aboutissent pas à éliminer la concurrence pour une partie substantielle du marché 
commun »,  Arrêt de la cour du 25 octobre 1977Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG contre 
Commission des Communautés européennes, Systèmes de distribution sélective, http://eur-
lex.europa.eu/ 

4 - KOVAR Robert, « Le droit communautaire de la concurrence et la règle de raison », Revue 
trimestrielle de droit Européen,  n°1 janvier-mars 1987, pp. 237 – 254, voir p. 237.   
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  . )1(عندما اعتبرت شرط عدم المنافسة مشروعا كونه يؤدي إلى تدعيم وتشجيع المنافسة
 

عن بعض الاتفاقات ضروري ناتج القضاء الأوروبي أن الحد من المنافسة الرى ي
لإبرام بعض العمليات الاقتصادية التي ليست مشروعة فحسب، بل أنها في الوقت نفسه تؤدي 

، نافس بين المتعاملين الاقتصاديينإلى تدعيم المنافسة من خلال خلق ضغوطات تشجيع الت
النظر  رفض القضاء الأوروبي الأخذ بقاعدة المعقولية عند )Métropole")2" في قضية لكن 

واعتبرت أن   بأجرفي شرط القصر الذي تضمنه عقد إنشاء مؤسسة جماعية للبث التليفزيوني 
   .)3(الذي تضمنه العقد سيؤدي إلى الإخلال بالمنافسة"شرط القصر"

أن يكون الحد لك يشترط لذو ،قاعدة المعقولية بسهولة مجلس المنافسة الفرنسيطبق 
من المنافسة الناتج عن الاتفاق يمنح في المقابل تشجيع المنافسة، كما هو الشأن بالنسبة 

فعقود التوزيع قد ، ى خلق التنافس الفعال فيما بينهالشبكات التوزيع المختلفة التي تؤدي إل
) لموزعينالممون وا(تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة بين الأطراف التابعين للشبكة نفسها 

تشجع دخول  وفي الوقت نفسه تؤدي إلى خلق تنافس فعال بين مختلف الشبكات، كما أنها
لسماح للمؤسسات الصغيرة أو إلى اتؤدي أخيرا و متعاملين اقتصاديين جدد إلى السوق،

  .)4(المتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق

                                                
1 - Arrêt de la cour (cinquième chambre) du 11 juillet 1985, Remia BV et autres contre Commission 

des Communautés européennes,  http://eur-lex.europa.eu/ 
2 - Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 21 mars 2001, Métropole 

télévision SA contre Commission des Communautés européennes, http://eur-lex.europa.eu/ 
3  - PIRONON Valérie, Droit de la concurrence, op.cit, pp.67 - 69. 
4 -  GLAIS Michel, « Crises sectorielles et ententes défensives », in le droit de l’entreprise dans ses 

relation extrêmes à la fin du XXe siècle, Dalloz, Paris, 1997, pp.335-359 ; BLAISE Jean-Bernard, 
« L’utilisation de la règle de raison en droit interne de la concurrence », in Le droit de l’entreprise 
dans ses relations externes à la fin du XXème siècle, Mélanges en l’honneur de CHAMPAUD  
Claude, Dalloz, Paris, 1997, pp.85-99.    
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  المبحث الثاني
  

  الاتفاق العموديالترخيص ب
  

الأوروبي التشريع خاصة الاتفاق العمودي باهتمام مختلف التشريعات، ى حظ
إلى مختلف القيود من خلالها ، فتعرض في هذا المجال الذي أصدر عدة أنظمة

أما المشرع الجزائري فلم يعترف ، يتضمنها هذا النوع من الاتفاقاتالعمودية التي 
  .اتالاتفاقهذا النوع من  بوجودصراحة 

ت، من حيث أنه يبرم عن الأشكال الأخرى من الاتفاقا اق العموديالاتف يختلف
أنه أي المستوى الاقتصادي من الانتاج والتوزيع،  نفس متواجدة في يستبين أطراف ل

يراعي و تفاقم هذا الاريحتيجب أن مع ذلك و ،يبرم بين مؤسسات غير متنافسةاتفاق 
فكرة  إلىيتم التطرق ليه سوع ،قانون المنافسةالأحكام المنصوص عليها بموجب 

  .الأولالمطلب الاتفاق العمودي في 
، هذه العقود التي من حيث في شكل عقد توزيععادة  يبرم الاتفاق العمودي 
 تحقق التطور الاقتصادي،نفسه في الوقت إلا أنها  ،منها تحدو د المنافسةتقيالمبدأ 

إليها في تم التطرق يخاصة  إعفاءاتمن هذه الأخيرة تستفيد على هذا الأساس و
   . الثانيالمطلب 

  المطلب الأول 
  

  فكرة الاتفاق العمودي 
  

 ،العمودي شكل خاص من الاتفاقات لأنه يجمع بين أشخاص غير متنافسة اقالاتف
 من جهة ثانيةو بين الممون الذي قد يكون في نفس الوقت المنتج من جهة،ربط فهو ي

، أو أي متعامل ينصب  منظم إلى شبكة توزيعموزع  الموزع الذي يكون موزع مستقل، أو
  . الخدماتو نشاطه على تسويق السلع
، ثم )الفرع الأول( قتضي تحديد مفهومهي الاتفاقات الخاص مندراسة هذا النوع 

 ).الفرع الثاني(تكييفه القانوني النظر في 
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  ولالفرع الأ
  الاتفاق العمودي مفهوم

  

تلك ريف التي قدمت له خاصة ابالنظر في التع سنقوم تحديد مفهوم الاتفاق العموديل
براز إثم ) أولا(حول الاتفاقات العمودية الأوروبية الأنظمة مختلف التي جاءت بها 

المنصوص و عن غيره من الاتفاقات المحظورةكذلك تمييزه و )ثانيا(الأطراف المشكلة له 
  ).ثالثا( عليها بموجب قانون المنافسة

  :لعموديالاتفاق ا تعريف -أولا 
لمجموعة الأوروبية افقرة أولى من نظام  2عرف الاتفاق العمودي بموجب المادة 

فقرة ثالثة من اتفاق روما، على فئة من الاتفاقات  81حول تطبيق المادة  290/1999رقم 
العمودية والأعمال المدبرة، على أنه الاتفاق المبرم بين مؤسستين فأكثر، تنشط كل واحدة 

ويتعلق الاتفاق بالشروط التي بموجبها  ،ى مختلف من الانتاج والتوزيعمنها على مستو
لجنة أما نظام ، )1(يمكن للأطراف أن تشتري، تبيع، أو تعيد بيع بعض السلع أو الخدمات

، فقد 290/1999، والذي حل محل النظام رقم 330/2010 رقمالأوروبية المجموعة 
مات، فاقات المبرمة لبيع وشراء السلع والخدعرف الاتفاقات العمودية على أنها تلك الات

ن اتفاقات التوزيع أو ،ستوى مختلف من الانتاج  والتوزيعبين مؤسسات تنشط في م
 .)2(المبرمة بين المنتج وتجار الجملة أو التجزئة ما هي إلا أمثلة عن تلك الاتفاقات

 مع بين مؤسساتذلك الاتفاق الذي يجعلى أنه  ، فعرفهالاتفاق العموديبالفقه اهتم 
                                                

1 - « … accords ou pratiques concertées qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises 
dont chacune opère, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de 
distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre 
ou revendre certains biens ou services, ci-après dénommés «accords verticaux», Règlement (CE) 
N° 2790/1999 de la commission du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, 
paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, article 2/1, 
http://eur-lex.europa.eu/ 

2 - « Les accords verticaux sont des accords conclus pour la vente et l’achat de biens ou de services 
entre des entreprises dont chacune opère à un niveau différent de la chaîne de production ou de 
distribution. Les accords de distribution passés entre les fabricants et des grossistes ou des 
détaillants sont des exemples typiques d’accords verticaux », le règlement n° 330-2010 de la 
commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques 
concertées, http://eur-lex.europa.eu/  
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غير متواجدة في نفس المستوى الاقتصادي، أي العلاقة التي تربط بين كل من المنتجين 
  . )1(شكلا من أشكال عقود التوزيع المختلفة غالبا تتخذهذه العلاقة ، والموزعين
أنه الاتفاق الذي بموجبه، يقوم الممون أو المنتج من جهة، والموزع من جهة كما 

ن بائع أو مقدم خدمات، بتنظيم علاقتهم لأجل تشجيع تسويق السلع ثانية، سواء كا
  . )2(والخدمات

إلا مجموع العمليات المادية  والاتفاق العمودي ما هيستخلص من هذه التعاريف أن 
فهي  ،ن معتمدينرف موزعيمن ط الممون والقانونية التي تسمح بتسويق سلع أو خدمات

 ،هلك سلع وخدمات الممون أو المنتجصرف المستعملية اقتصادية متعلقة بوضع تحت ت
كما أنها تقنية تهدف إلى ترويج المنتجات بأحسن وأنجح الطرق إلى المستهلك 

 . )3(المستهدف
تضمين العقد تتعلق هذه القيود ببموجب الاتفاقات العمودية قيود عمودية، توضع 

ف التي من بنود مفروضة من طرف المنتج، الذي يحد بموجبها من حرية التصر
   .)4(المفروض أن يتمتع بها الموزع أو مجموعة من الموزعين

 

من العقد  بنودفرض أي حالة تضمن العقد قيود عمودية كذلك في الحالة العكسية، ي
بصفة عامة تتضمن و ،ها يتم الحد من حرية تصرف المنتجوالتي بموجب ،طرف الموزع

  :لعقد أحد البنود التاليةاتفاقات التوزيع قيود عمودية في حالة تضمين ا
   "Monomarquisme"أو ما يسمى  سلع علامة تجارية واحدة بيعالبند المتعلق بـ 

 إمكانيةبالتالي عدم و والذي بموجبه يتم إلزام المشتري بالتموين من طرف ممون وحيد،

                                                
1 - BELLIS Jean-François et FAVART Martin, « Accords de distribution et autres types d’accords 

verticaux », http://www.vanbaelbellis.com 
2 - « Les accords de distribution sont ceux par lesquels un fournisseur, le cas échéant producteur, et 

un distributeur, revendeur ou prestataire de services, organisent leur relation en vue de 
favoriser la commercialisation de produits ou de services. », FERRIER Didier, « Accords de 
distribution », Répertoire communautaire Dalloz, mars 2011, http://leclaire-idai.univ-paris1.fr 

3 - MENDOZA – CAMINADE Alexandra, Droit de la distribution, Montchrestien- Lextenso éditions, 
Paris, 2011, p. 10. 

4 - CHAUDEY Magali et FADAIRO Muriel, « Restrictions verticales et externalité intra-marque en 
matière d’effort promotionnel. Un test empirique sur données françaises », Revue d'économie 
politique, 2006/6, Volume 116, pp. 807-830. 
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  .ولللممون الأ أو شراء سلع ممونين منافسينبيع 
يع الحصري، والذي بموجبه يوافق المنتج الذي تتضمنه عقود التوز شرط القصر،

على حصر بيع منتجاته في يد موزع وحيد في سوق معينة، وهذا ما قد يؤدي من منظور 
كما يؤدي حتما إلى إلى إضعاف المنافسة بين العلامات التجارية المختلفة،  قانون المنافسة

  .منع متعاملين اقتصاديين من دخول السوق
فبموجب  د التوزيع الانتقائي،التي يتضمنها عق ء الموزعينالبنود المتعلقة بانتقا

علامة أو خدمات من الموزعين، والذين يتكفلون ببيع سلع  حددةيتم انتقاء مجموعة مالعقد 
عند ابرام هذا النوع من العقود قد يتم  .دة ما تكون ذات شهرة وجودة عاليةتجارية، عا
لموزعين بصفة تمييزية وعدم الاعتماد على من خلال انتقاء ا قانون المنافسةالاخلال ب

  .معايير موضوعية، وكذلك من خلال الحد من المنافسة بين مختلف العلامات
 

نقل هذه العقود التي تنصب على  ،الامتياز التجاريعقد بعض البنود التي يتضمنها 
مقابل  ى موزع سلع أو خدماتالمعرفة الفنية والتكنولوجيا والمظاهر الخارجية للممون إل

تتضمن مجموعة من القيود  الامتياز التجاريعقود  قوانين المنافسةمن منظور ، أتاوى
المتعلقة أساسا بمعايير و التي تضمنتها كل من عقود التوزيع الحصري والتوزيع الانتقائي

  .شروط الانضمام إلى الشبكةو الانتقاء
شراء سلعة ب يلزم الموزعن الممو، والتي بموجبها البيوع المتلازمةب البنود المتعلقة

اقتناء السلعة و يستوي أن يتم  أراد اقتنائها بمحض إرادته،أخرى عند اقتناءه لسلعة  معينة
المنافسة  قوانينمن منظور  ،بائع آخر اختاره الممونمن المفروضة من الممون ذاته أو 

 .)1(ربط اقتناء سلعة، باقتناء سلعة أخرى يؤدي إلى الإخلال بقواعد المنافسة
 وضعيةتكون دائما في  الاتفاق العموديأطراف يتضح من خلال هذه البنود أن 

نفس المستوى من في ة هذه الاتفاقات تبرم بين أطراف غير متواجد لأن، اقتصادية تبعية
، فيكون أحد الأطراف تابعا للطرف الثاني من حيث أنه يقوم بتموين أو التوزيعو نتاجالإ

 لكن الاتفاقات التي تبرم في اطار عقود التوزيع ليست، )2(نةتوزيع سلع أو خدمات معي
                                                

1 - Voir communication de la commission  Européenne du 13 octobre 2000: « Lignes directrices sur 
les restrictions verticales », http://europa.eu/ 

2 - SELINSKY Véronique, L’entente prohibée à travers les avis de la commission technique des 
ententes et des positions dominante, LITEC, Paris, 1997, p.33. 
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  :يجب التمييز بين نوعين من الاتفاقاتلذلك ، دائما معرقلة للمنافسة
لا و د توزيع من طرف موزعين مستقلين ينشطون بكل حرية،وقد يتم إبرام عق -أ 

 لمنافسة، فلا يحد منلا يخل بأحكام قانون الأنه محظور، تفاق يعتبر هذا التصرف بمثابة ا
  .لسوقولا يشكل عرقلة لحرية المتعاملين الاقتصاديين، 

فرض شروط تمن خلالها  ة، التيشبكالقد يتم إبرام عقود توزيع في إطار  - ب 
في هذه  ،على الطرف الضعيف، سواء كان الموزع أو الممون تعسفية وغير مبررة

لتضمنها شروط وبنود مخالفة للمبادئ  للمنافسة قيدةاتفاقات مابرام نكون بصدد وضعية ال
  .)1(المنافسةقوانين بموجب المنصوص عليها 

 :أطراف الاتفاق العمودي - ثانيا 
الموزع والممون، إضافة هما و بين متعاملين اقتصاديين،لاتفاق العمودي يربط ا

إلى طرف ثالث، وهو المستهلك الذي يعتبر عنصر جوهري في العقد دون أن يكون 
  .طرفا فيه

  : ونالمم -  أ
الممون هو الطرف الذي يوفر السلع أو الخدمات إلى الطرف الثاني، أي إلى 

المنتج كما يمكن أن يكون  ،معنوياشخصا طبيعيا أو  شخصا الممونالموزع، قد يكون 
اهتماما خاصين، و كل ممتهن للتعامل في المواد التي تقتضي منه جهدا «أي  ،نفسه

من ذلك خزنها في أثناء و توضيبهاو تنشئتها أو صنعهاو فيكون له دور في تهيئتها
المهم أن دوره يتمثل في تزويد  ،شخص آخرأي أو  ،)2(» ل أول تسويق لهاقبو صنعها

 .)3(الموزع بسلع معينة
غير ، الحرية التامة في اختيار الموزعين الذين يرغب التعامل معهمبلممون يتمتع ا

 معاييرو الانتقائي يخضع لاحترام شروط أن اختيار الموزعين في عقد التوزيع

                                                
1 - BEHAR-TOUCHAIS Martine et VIRASSAMY Georges, Traité des contrats : le contrat de la 

distribution, op.cit, pp.500 – 507. 
، 2007في القانون، جامعة وهران،  ، رسالة دكتوراهتأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوجفتاك علي،  - 2

  . 269. ص
3  -  FERRIER Didier, Droit de la distribution, op.cit, p. 05. 
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يقع على عاتق الموزع و ،بر الممون متعسفا وخضع للمسؤولية، وإلا أعتموضوعية
  . )1(مسؤولية حماية سمعة العلامة التجارية ذات الجودة العاليةبالمقابل، 

معنوي أيا شخص  ي شخص طبيعي أوأيظهر الممون في شكل مؤسسة اقتصادية، 
التوزيع أو الخدمات أو  يمارس بصفة دائمة نشاطات الانتاج أو كانت طبيعته،

  ...)6(المستوردأو  )5(، التاجر)4(الحرفي، )3(لصانعقد يكون اف ،)2(الاستيراد

                                                
1 -  Le TOURNEAU Philippe, La concession commerciale exclusive, Economica, Paris, 1999, p.49. 
2 - VAN CAUWELAERT Fabrice, La liberté des opérateurs sur le marché, op.cit, p.02. 

الصانع هو الشخص الذي ينجز بحكم حرفته أو صنعته أعمالا متكررة، تستوجب توفير معارف تقنية تتطابق «  - 3
ومعطيات العلم، سواء كان يملكها بشخصه أو ظاهريا بواسطة غيره، لكن من المفروض فيه أن يحوز ثقة 

  :، أنظر» .والمتعاملين معه بمؤهلاته أقرانه
GHESTIN Jacques, « L’application des règles spécifiques de la vente à la responsabilité des 
fabricants en droit français », in la responsabilité des fabricants et distributeurs, colloques, paris, 
1975.  

  ).272. ، صمرجع سابق، م بضمان سلامة المنتوجتأثير المنافسة على الالتزافتاك علي،  نقلا عن(      
يعتبر حرفيا في نظر هذا القانون كل شخص له المؤهلات المهنية المطلوبة ويكون مالكا أو مستأجرا مسيرا  « -  4

لأداة العمل ويمارس نشاطا بغرض الانتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح أو أداء الخدمات ويتولى بنفسه 
  .وتسييره وتحمل مسؤوليته إدارة نشاطه

مؤرخ  12-82، أنظر المادة الثالثة من القانون رقم » ن يمارس هذا النشاط إما فرديا وإما ضمن تعاونيةأيمكن 
، 1982غشت  31، الصادر في 36، يتضمن القانون الأساسي للحرفي، جريدة رسمية عدد 1982غشت  28في 

المتضمن  12-82، يعدل ويتم القانون رقم 1988مايو  10خ في المؤر 16-88بعد تعديلها بموجب القانون رقم 
؛ أنظر أيضا قرار وزاري مشترك،  1988مايو  11، الصادر في 19القانون الأساسي للمهني، جريدة رسمية عدد 

، يحدد شروط وكيفيات إجراء الامتحان التأهيلي للحصول على رتبة الحرفي، جريدة 2013فبراير  19مؤرخ في 
، يحدد 1996يناير  10مؤرخ في  01- 96؛ وأنظر كذلك الأمر رقم 2013يوليو  21، الصادر في 37د رسمية عد

     .1996يناير  14، الصادر في 03القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، جريدة رسمية عدد 
ما لم يقض القانون  يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له، « - 5

، الذي يتضمن القانون 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75، المادة الأولى من الأمر رقم » .بخلاف ذلك
  http://www.joradp.dz التجاري، المعدل والمتمم،

أنظر  »المستورد هو كل شخص يتولى مباشرة عمليات جلب المنتوجات من خارج القطر على سبيل الاحتراف  « - 6
، وأنظر أيضا أمر رقم 274. ، صمرجع سابق، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوجتاك علي، ف

، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، 2003يوليو  19مؤرخ في  03-04
إن عمليات استيراد وتصدير ... « منه  04، فتنص المادة 2003يوليو  20، الصادر في 43جريدة رسمية عدد 

المنتوجات لا يمكن أن ينجزها إلا شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا اقتصاديا طبقا للتشريع والتنظيم 
  .» المعمول بهما
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 : الموزع -ب 
الموزع هو الشخص الذي يتكفل بعملية التوزيع أي التسويق، والتي هي المرحلة 

نتاج والسابقة لعملية الاستهلاك، فهي عملية الإللنشاط الاقتصادي، اللاحقة لعملية  نيةالثا
وساطة بين الانتاج والاستهلاك، وبطريقة أخرى هي مجموع نشاط الوساطة الذي يسمح 

  .)1(الوصول إلى المستهلكمن للمنتج 
مهمة توزيع السلع والخدمات التي تم اقتنائها من الممون، وتتم هذه  الموزعيتولى 

 "المرجعيالسوق " ـ، أو ما يسمى بجغرافيا في سوق محددالعملية، أي عملية التسويق 
من قانون المنافسة على أنه كل  03عرفه المشرع الجزائري بموجب المادة  ذيوال

تلك التي يعتبرها  لكسوق للسلع أو الخدمات المعنية بممارسات مقيدة للمنافسة وكذ
والاستعمال الذي المستهلك مماثلة أو تعويضية لاسيما بسبب مميزاتها وأسعارها 

خصصت له والمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع أو الخدمات 
  . )2(المعنية

إعادة بيعها للمستهلك، وبذلك يكون قد مارس أحد يكون بهدف  سلعللالموزع اقتناء 
، وبما أنه يقوم بذلك على )3(الأعمال التجارية المنصوص عليها بموجب القانون التجاري

وإذا كان الأمر واضح بالنسبة لإعادة بيع  ،ه مواصفات التاجر، تنطبق عليالاعتياد سبيل
توزيع  اعتباربالنسبة لإعادة بيع الخدمات، لأنه يجب أولا بنفس الوضوح السلع، فالأمر ليس 

  .)4(الموزع الذي يقوم بها تاجر محترف لاعتبارالخدمات عمل تجاري 
قد يكون الموزع ، تتخذ عدة أشكال قد ممونالعلاقة التي تربط بين الموزع وال

يمكن أيضا للموزعين و ...)تجاري امتيازتوزيع حصري، انتقائي، (مرتبط بشبكة توزيع 
 التابعينمجموعة من التجار تعاونيات تجار التجزئة، (التجمع فيما بينهم في شكل مراكز 

                                                
1 - BALDI Roberto, Le droit de la distribution commerciale dans l’Europe communautaire, éditions 

Bruylant, Bruxelles, 1988, p.11. 
  .يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق، 03-03من الأمر رقم  3المادة  - 2
مرجع لقانون التجاري، المعدل والمتمم، االذي يتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75أنظر الأمر رقم  - 3

  .سابق
4 - MARIELLE Martin, Le droit français de la transparence et des pratiques restrictives, thèse de 

doctorat, université Panthéon-Assas (Paris II), 2009, p.75. 
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  .)1(ية العلامة التجارنفس أو تجار ينشطون مع ...) لتاجر الجملة نفسه

هناك احتمال أخير وهو أن الموزع ينشط دون أن يكون تابعا لأي شبكة توزيع، فهو 
م بالتفاوض لصالح مؤسسة موزع بسيط يتكفل باقتراح السلع والخدمات للزبائن، كما يقو

ن كان في الحقيقة كل موزع وسيط، باعتبار أن إفهذا شكل آخر للتوزيع، و ،اقتصادية
 .)2("انون الوساطةق"قانون التوزيع هو 

  :المستهلك - ج 
نشأ مصطلح المستهلك في المجال الاقتصادي أولا، ثم انتقل في وقت متأخر إلى 

، أما عن )3(لعل البداية كانت مع أوائل السبعينات في القانون الفرنسيو المجال القانوني،
الذي  الشخص ، فهو بالمفهوم الاقتصاديالسوقي ف" صاحب الطلب"تعريفه، فهو الشخص 

  .ل السلعة أو الخدمة موضوع العقديستعم

العنصر الأساسي في عقد التوزيع رغم أنه خارج عن العقد، فهو لمستهلك يعتبر ا
وهذا " إغراء المستهلك"العنصر الجوهري فيه اذ أن هدف كل من الموزع والممون هو 

ساسي في الجانب الأيشكل المستهلك ، ف)4(الهدف هو الذي يجمع بين طرفي العقدهو 
المنافسة، وعامل الحسم في الصراع التنافسي، لأن حرية المستهلك في اختيار نوع 

لها أثرها الكبير في تنظيم المشروع المنافس، لذا اهتم المتنافسون  المنتج
  .)5(بالمستهلكين

 )7(، قانون الاستهلاك)6(أولى المشرع الجزائري أهمية للمستهلك من خلال قانون المنافسة

                                                
1 - FERRIER Didier, Droit de la distribution, op.cit, p.05. 
2 - MALAURIE- VIGNAL Marie, Droit de la distribution, Dalloz, Paris, 2006, p.2. 

فتاك ، نقلا عن 20. ، ص2004، منشأة المعارف، الاسكندرية، الحماية العقدية للمستهلكد الباقي، عمر محمد عب - 3
  .278. ، صمرجع سابق، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوجعلي، 

4 - VAN CAUWELAERT Fabrice, La liberté des opérateurs sur le marché, op.cit, pp. 04 – 05. 
، مرجع سابق، الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة، في ضوء المنافسة والاتفاقات الدوليةمعين فندي الشناق،  - 5

 .80. ص

   .يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق 03- 03أمر رقم  -   6
، 06، جريدة رسمية عدد ، يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك1989فبراير  07مؤرخ في  02–89قانون رقم  -  7

 =، يتعلق2009فبراير  25، مؤرخ في 03-09الملغى بموجب القانون رقم  ،1989فيفري  08الصادر بتاريخ 
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وأمام غياب تعريف ، على الأقل من الناحية النظرية، )1(ن الممارسات التجاريةوقانو
المتعلق بالمنافسة يمكن الرجوع إلى التعريف الذي  03-03الأمر رقم  بموجبالمستهلك 

جاء به قانون حماية المستهلك وقمع الغش والذي نص بموجب المادة الثالثة منه أن 
  :المستهلك هو

معنوي يقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال كل شخص طبيعي أو  «
  .)2(» جل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل بهأ النهائي من

التي و ،3/2ذي جاء به قانون الممارسات التجارية بموجب المادة وكذلك التعريف ال
  :أن المستهلك هونص ت

ي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت، كل شخص طبيعي أو معنو «
  .)3(» ومجردة من كل طابع مهني

التفسير الضيق للمستهلك، فتسائل عن و تردد القضاء الفرنسي بين التفسير الواسع
 إمكانية استفادة المحترف الذي يتعامل مع محترف آخر من قواعد حماية المستهلك؟

ته بالتفسير الواسع، عندما اعتبر أن المحترف أخذ في بعض قراراجابة على ذلك إ
خارج مجال في لكن  ،ع محترف آخرم عندما يتعاقد يخضع لقواعد حماية المستهلك

ة المستهلك الذي يجهل هذا ففي هذه الحالة يكون المحترف في نفس وضعي ،تخصصه
  .التخصص

أو كل شخص معنوي  أنه ،في قرارات أخرىاعتبر القضاء الفرنسي المستهلك 
 خذ بهذاتم الأ، طبيعي يقتني السلع أو الخدمات لأجل غاية ليس لها علاقة بحاجياته المهنية

                                                                                                                                                   
مرسوم تنفيذي ؛ وكذلك 2009مارس  08، الصادر بتاريخ 15بحماية المستهلك وقمع الغش، جريدة رسمية عدد =

المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته، ، يحدد تشكيلة 2012أكتوبر  02مؤرخ في  355-12 رقم
سبتمبر  26مؤرخ في  328- 13؛ مرسوم تنفيذي رقم 2012أكتوبر  11، الصادر في 56جريدة رسمية عدد 

 02، الصادر في 49، يحدد كيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، جريدة رسمية عدد 2013
  . 2013أكتوبر 

  .، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، مرجع سابق02–04قانون رقم  - 1
مرجع ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 2009فبراير  25، مؤرخ في 03-09القانون رقم من  03/1المادة  - 2

  . سابق
  .سابقالمرجع اللمعدل والمتمم،                                         ّ        ، يحد د القواعد المطب قة على الممارسات الت جارية، ا02- 04قانون رقم  - 3
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رفضت ، لكن في السنوات الأخيرة ال الحماية من الشروط التعسفيةخاصة في مجالمفهوم 
مع نشاطه " علاقة مباشرة"حماية الشخص الذي يبرم عقد له  محكمة النقض الفرنسية

، فقد تركت للسلطة "العلاقة المباشرة"د حماية المستهلك، أما عن تحديد المهني وفقا لقواع
  .)1(التقديرية للقاضي

  

   :المقيدة للمنافسة تمييز الاتفاق العمودي عن غيره من الاتفاقات -ثالثا 
الجزائري، أن المشرع أراد أن يوسع  قانون المنافسةمن  06من نص المادة يظهر 

كال التي فاق المحظور، وعلى هذا الأساس قام بحظر كل الأشبقدر الإمكان من فكرة الات
هة، وبالتالي حماية المنافسة الحرة والنزيبغرض حماية مبدأ  يمكن أن يتخذها الاتفاق

بين مؤسستين فأكثر، يهدف إلى الاخلال بالمنافسة وخلق مبرم فكل اتفاق  ،بأكمله السوق
من طرف  يعاقب عليهو محظورااضطراب في قانون العرض والطلب، يعتبر اتفاقا 

كل أشكال الاتفاقات ، فينطبق مفهوم الاتفاق المحظور على لهيئات المكلفة بحماية المنافسةا
، العمل المدبر الذي من أخطر أشكاله اتحاد المؤسسات الاقتصاديةو لاسيما الاتفاق الأفقي
  .الرأسية أي الاتفاقات العموديةحتى و ،والاتفاقات العضوية

  :"الكارتل"حاد الشركات تا – أ
المستوى نفس بين متعاملين اقتصاديين يتدخلون في التي تربط العلاقة الأفقية 

قد ، عة من المؤسسات لأجل إنتاج موحدالاقتصادي، والتي تتخذ عادة شكل تجمع مجمو
تكون إيجابية وذلك إذا كانت تهدف إلى تقاسم مخاطر الاستثمار بين مختلف المتعاملين 

وعليه لا يمكن اعتبار كل الاتفاقات المبرمة بين متعاملين اقتصاديين ، )2(ديينالاقتصا
، بل يجب أن يكون هناك إخلال الاتفاقات المقيدة للمنافسةمستقلين عن بعضهم البعض ب
قد تم  الاتفاقأن  اعتبارلا يمكن و ،رها ومعاقبة مرتكبيهاوعرقلة بالمنافسة لإمكانية حظ

وجود الاقتراح دون  فإثبات، الاقتصاديينراحه من أحد المتعاملين إبرامه فعلا بمجرد اقت
 ثباتإ، كما أنه يجب مقيد للمنافسةإثبات الموافقة عليه غير كافي لاعتبار وجود اتفاق 

                                                
1 - HESS-FALLON Brigitte et SIMON Anne-Marie, Droit des affaires, 19ème édition, Dalloz, Paris, 

2012, pp.328-329. 
2  - COMBE Emmanuel, La politique de la concurrence, éditions la découverte, Paris, 2002, p.73. 
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  .)1(وجود إرادة صحيحة لا يشوبها أي عيب من عيوب الرضا
اذا كان هذا  الاتفاق الأفقي قد يؤدي إلى خلق مشاكل خطيرة على المنافسة، خاصة

والتي عادة ما تكون اتفاقات " الكارتل"الاتفاق صادر عن اتحاد المؤسسات الاقتصادية 
وكثيرا ما يكون للكارتل بعد  المدة، وتجمع أهم المنتجين في مجال اقتصادي معين طويلة
   .دولي

من خلال اجتماعات دورية، يقوم خلالها ممثلي المؤسسات الكارتل عادة  يتدخل
الهدف من هذا النوع من ، فتقاسم الأسواق والزبائن، نتاجالأسعار، حجم الإ بمراجعة

الاتفاقات هو تحديد ثمن البيع، أو منح نسبة معينة في الإنتاج للمنتجين المنخرطين في 
  .)2(الكارتل، أو اقتسام الأسواق ومصادر التموين

وعها من جهة، يشكل الكارتل أخطر أشكال الاتفاقات المخلة بالمنافسة بسبب موض
ات ومنذ التسعينات سياس، ومدتها الزمنية ميتها الجغرافيةومن جهة أخرى بسبب أه

المنافسة تهدف أساسا إلى قمع مختلف أشكال الكارتل، ولو أنه يصعب إثبات وجود هذا 
مختلف اجتماعات المؤسسات النوع من الاتفاقات بسبب التعقيد والسرية التي تشهدها 

 .)3(المعنية
 :الاتفاقات العضوية -ب 

يتمتع بالشخصية القانونية، كأن تتجمع الذي تجمع من أشكال اللاتفاق شكل قد يأخذ ا
فهذا ، مثلا تالطلابيا، تتمركز عندها كل مجموعة من المؤسسات في شكل شركة تجارية

التمركز قد يحد من المنافسة بين أعضاءه، كونه يحدد الأسعار وشروط البيع، فتفقد كل 
تابعة لهذا التمركز أو التجمع استقلاليتها وحريتها في تحديد الأسعار وشروط  مؤسسة

  .)4(البيع
، بين أعضاء الاتفاق الحد منهاو يترتب عن هذا التجمع الاخلال بقواعد المنافسة

 ، أما عن الشكل الذي يتخذه التجمع، فقد يكون فيلذلك يحظر بموجب قوانين المنافسة

                                                
1 - GUEDJ Alain, Pratique du droit de la concurrence national et communautaire, op.cit, pp.31-30. 
2 - WACHSMANN Anne, «L’encadrement juridique des accords horizontaux»,  http://www.minefe.gouv.fr/ 
3 - CONDOMINES Aurélien, Le nouveau droit français de la concurrence, www.ecomag.com  
4 - WACHSMANN Anne, op.cit. 
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التجارية لأعضائها، كما يمكن أن  تتدخل في تحديد السياسة" بةنقا"أو  )1("جمعية"شكل 
  . تكون في شكل جمعية مهنية تنظم نشاط أعضاء المهنة

 :العمل المدبر -  ج
 المتفق عليه                                                             عر ف القضاء الأوروبي العمل المدبر على أنه نوع من أنواع التنظيم

التعاون فيما بينها  يرةهذه الأخ بالرغم من عدم تشكيل جمعية، تتعمدو بين المؤسسات،
على حساب المنافسة، من خلال خلق وضعية تنافسية لا تتماشى مع الظروف العادية 

  . )2(للسوق
الأعمال المدبرة بكونها تصرفات متجانسة بين المؤسسات، في غياب اتفاق تتميز 

 ، فهذه المؤسسات تخلق بصفة عمدية وجماعيةالسوقيحدد بصفة دقيقة طريقة التعامل في 
فهي شكل من التفاهم الذي يؤدي ، والحد من المنافسة بالسوقلإخلال ظروف معينة قصد ا

وإن لم يكن هذا التفاهم في شكل قانوني محدد كالعقد  حتى المساس بالمنافسة،إلى 
  .)3(والاتفاق، فليست كل الاتفاقات منظمة ومهيكلة في إطار أو هيكل قانوني محدد

تم المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة،  03-03م من الأمر رق 06المادة موجب ب
يفهم من مع ذلك و دون تعريفها، لكن من صراحة على خطر الأعمال المدبرة،النص 

من  بالمنافسةتمثل في الاخلال ي عنصر مادي، نص أن العمل المدبر يتضمن عنصرينال
قواعد السوق،  تقاسم الأسواق أو مصادر التموين، أو عرقلة تحديد الأسعار حسبخلال 

 فييتمثل  ذهنيعنصر ، ثم هناك الأسعار أو لانخفاضها عنع لارتفابالتشجيع المصط

                                                
مؤسسة كونها أبرمت اتفاقية مقيدة للمنافسة حول  15في هذا الصدد، قضى مجلس المنافسة الفرنسي بمسؤولية  -  1

الإسمنت، حيث أنه وبعد عدة اجتماعات، المنتجين المتواجدين في الأسعار، واقتسام الأسواق فيما يخص مادة 
، واتفقوا خلال )%40و %30بين (مناطق جغرافية مختلفة، شكلوا جمعية، واتفقوا على رفع الأسعار بنسبة مهمة 

لس وباعتبار أن هذا التصرف مخل بالمنافسة فرض مج اجتماعاتهم على اتخاذ السلوك نفسه وتطبيق الأسعار نفسها،
 .                                                                  المنافسة عقوبات  على المؤسسات المعنية

   Décision n° 00-D-39 du 24 janvier 2001 relative à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs de 
la production et de la distribution des produits en béton préfabriqués sur un territoire recouvrant la 
vallée du Rhône, du département de l’Ain jusqu’à Marseille, ainsi que les départements de l’Isère, 
de la Savoie au nord-est et de l’Hérault au sud-ouest, http://www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

2 -  CJCE, 16 décembre 1975, aff. 40/73, suiker Unie; CJCE, 14 juillet 1972, aff. 54/69, Matières 
colorantes; TPICE, 15 mars 2000, aff. T-25/95 Cimenteries, http://eur-lex.europa.eu/ 

  .112. ، مرجع سابق، ص)ارنةدراسة مق(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشريف،  - 3
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نفس تخذ تالعمل المدبر  فاأطرجميع  أن أيالتخلي عن اتخاذ أي تصرف مستقل، 
ولو بصفة ضمنية،  ي تصرف مغاير للتصرف المتفق عليهتتخلى عن اتخاذ أف ،السلوك

  ".لوكتماثل الس"وهنا نكون بصدد 
توافر العنصر المادي، والذي يتحقق عند القيام إذا ، يجب عمل مدبرلكي نكون إزاء 

ف مقيد للمنافسة، والذي يكون في شكل عمل إيجابي كالقيام برفع الأسعار أو بتصر
الضغط على الشركاء، أو اتخاذ صورة عمل سلبي كرفض البيع مثلا أو الامتناع عن 

 .)1(التنافس
بر من خلال تماثل سلوك أعوان اقتصاديين دون مبرر شرعي، العمل المديتضح 

لذلك عاقب مجلس المنافسة الفرنسي هذا التماثل إذا ما عجزت المؤسسات المعنية عن 
، أو من خلال المصلحة الخاصة لكل رجعيالم السوقمن خلال شروط سير  هتفسير

الممارسات التي تتبعها فواقعة وجود وحدة في السلوك والتوازي في ، )2(متعامل اقتصادي
بعض المشروعات تمثل دائما نقطة البداية لإثبات وجود اتفاق غير مشروع، وهذا ما نص 

لكن التوازي في السلوك الملحوظ عند مختلف ، )3(قضاء المجموعة الأوروبيةأيضا عليه 
طة فقط نقبل يعد المشروعات لا يعد كافيا بذاته لإثبات الاتفاقيات المقيدة للمنافسة، 

لسلطات القضائية وكذلك الإدارية من بدء البحث والتحري، سمح لالانطلاق التي ت
 قيدف المالتصر إثبات، ف)4(للوصول إلى مرحلة اليقين حول وجود اتفاق محظور من عدمه

  .)5(البحث عن أدلة العمل المدبر عدا تماثل السلوك في حد ذاتهقتضي للمنافسة، ي
                                                

1 - SCHAPIRA Jean, LE TALLEC Georges, BLAISE Jean- Bernard et IDOT Laurence, Droit 
européen des affaires, 5ème édition, PUF, Paris, 1999, p.253 ; SCHAPIRA Jean et KESSEDJIAN 
Catherine, Le droit européen des affaires, 4ème édition, PUF, Paris, 1997, p.128. 

2 - CABANES Christophe et NEVEU Benoit, Droit de la concurrence dans  les contrats publics, 
op.cit, p.33. 

3 - « …Comme cela résulte des termes de l'article 85.1 du traité, la notion de pratique concertée 
implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant 
suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments». CJCE, 8 juillet 
1999, aff. C-49/92, Anic Partecipazioni, point 118, http://eur-lex.europa.eu/ 

  .136. ، صمرجع سابق ،الممارسات المقيدة للمنافسة والوسائل القانونية اللازمة لمواجهتهاكي، لينا حسن ز - 4
5 - « Toutefois, selon une jurisprudence constante, un simple parallélisme de comportement n’est 

pas en lui-même suffisant pour établir ou même présumer une pratique anticoncurrentielle. 
Aussi, la constatation d’un tel parallélisme conduit-elle généralement le rapporteur chargé de 
l’instruction du dossier à rechercher si d’autres indices accréditent l’idée d’une 
concertation…La raison pour laquelle un parallélisme de comportement ne peut suffire à lui 
seul à dénoncer l’existence d’une entente est que, dans certaines circonstances, des= 
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عادة شكل اتحاد الشركات، الاتفاقات العضوية والعمل  إذا كان الاتفاق الأفقي يتخذ
التي يتخذها الاتفاق العمودي، تتمثل في مختلف أنواع عقود التوزيع،                    المدبر، فإن  الأشكال 

سواء كانت عقود توزيع انتقائي، امتياز تجاري أو توزيع حصري، أو تجمع شركات 
وانين المنافسة إلا إذا تضمنت بنود لا مخلة بقو لكن هذه العقود ليست محظورة ...التوزيع

أنظمة الإعفاءات و الأحكام المنصوص عليها بموجب قوانين المنافسةو تتعارض
  . الأوروبية

  لفرع الثانيا
  

  التكييف القانوني للاتفاق العمودي
تحديد ثم ) أولا(النظر في طبيعته القانونية يقتضي لاتفاق العمودي القانوني للتكييف ا

، فهل عدم النص عليه صراحة الجزائري من هذا النوع من الاتفاقاتقف المشرع وم
مطلق لمعالجة المشرع الغياب المن الأمر المنظم للمنافسة يعني  6بموجب المادة 

 ).ثانيا( لاتفاق ؟لهذا االجزائري 
  :الطبيعة القانونية للاتفاق العمودي -أولا 

، فهو الاتفاق العمودي للمنافسة الاتفاقات المقيدة                             يعد  عقد التوزيع شكل من أشكال 
، ى الاقتصاديالمستونفس غير متواجدين في ) الموزع والممون(الذي يبرم بين تاجرين 

بمفهوم قانون المنافسة، " اتفاق"بمثابة خير هذا الأ اعتباروقد ثار جدل فقهي حول مدى 
ما تؤدي إلى  عادة مقيدة للمنافسةال الأفقية خاصة وأن عقود التوزيع خلافا للاتفاقات

  .تشجيع التنافس وتحقيق الفعالية الاقتصادية
  :بمفهوم قانون المنافسة" اتفاق"مدى اعتبار الاتفاق العمودي  -  أ

بمفهوم قانون " اتفاق" بار الاتفاق العموديلقد تعارضت الآراء حول مدى اعت
الأوروبية، و يةقوانين المنافسة الداخلالمنافسة، أي وفقا للمعايير المنصوص عليها بموجب 

يمكن ادراج اتفاقات التوزيع، أي الاتفاقات المبرمة بين متعاملين اقتصاديين غير فهل 
 ضمن الاتفاقات المحظورةالتوزيع و الإنتاجمتواجدين في نفس المستوى الاقتصادي من 

                                                                                                                                                   
=concurrents peuvent répondre de façon indépendante à un contexte de marché identique… », Avis 
n° 01-A-14 du 23 octobre 2001relatif à une demande d’avis présentée par la chambre des 
professionnels du bois « charpente menuiserie agencement », http://www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
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  . ؟ ايجب إبعاده سة، أمقوانين المنافبموجب مختلف 
  :الرأي المعارض -1

وذلك  للمنافسة الاتفاقات المقيدةدماج الاتفاق العمودي ضمن بعض الفقه إيعارض 
  :لسببين رئيسيين

  أولهما عملي، ويتمثل في عدم إمكانية حظر عقود التوزيع لأن شبكات التوزيع
  .المختلفة ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها في الحياة الاقتصادية

  ليست أطراف السبب الثاني منطقي، ويتمثل في أن أطراف عقد التوزيع
وعلى هذا الأساس سمي هذا النوع من الاتفاقات بالاتفاقات متنافسة فيما بينها، 
بين مبرم عكس ما هو الحال بالنسبة للاتفاق الأفقي ال، العمودية أو الرأسية

من الانتاج أو  المستوى الاقتصادينفس متعاملين اقتصاديين متواجدين في 
 .)1(قانون المنافسةل ةخاضعحتما  فهيمتنافسة،  أطرافهما أن ، وبالتوزيع

  

  :الرأي المؤيد -2
البعض الآخر من الفقه، يؤيد اعتبار الاتفاق العمودي اتفاق بمفهوم قانون المنافسة، 

جاءت عامة وشاملة بل أن النصوص القانونية لا تحظر الاتفاقات الأفقية فحسب، باعتبار 
وبالتالي ليس هناك ، قوانين المنافسة مختلفيستخلص من لكل أشكال الاتفاقات، وهذا ما 

ه لا نأخاصة و ،قانون المنافسةتطبيق أي سبب مقنع لإبعاد الاتفاقات العمودية من مجال 
التي تؤدي إلى عرقلة المنافسة الاتفاقات الاتفاقات العمودية، بل فقط تلك تحظر كل 

 . )2(بها والإخلال
 :طارلإعقود او لاتفاق العموديا - ب

ييف الاتفاق العمودي، على أنه العلاقة التي يمكن ابرامها وفقا لعقد خاص لقد تم تك
 اسمها، فهي كما يدل  د تعتبر بالغة الأهمية بسبب أهدافهاوهذه العق ،)3("العقد الإطار"وهو 

 كل البنود التعاقدية التي يجب ادماجهالمسبق الم يتنظالو تقوم بالتأطير، فهي "عقود إطار"
                                                

1 - BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, op.cit, p.439. 
2 - Ibid. 
3 - « Le contrat cadre est le contrat par lequel les parties déterminent les termes essentiels de leurs 

relations et les règles selon lesquelles se réaliseront les contrats d’application ou d’exécution, 
c’est-à-dire les ventes successives… », ARCELIN-LECUYER Linda, Fiches de droit de la 
distribution, Ellipses, Paris, 2012, p.44. 
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هي فئة من العقود الحديثة ف ،تطبيقية اللاحقة والتي تبرم في السياق نفسهالعقود الفي كل 
تتم في  ،التوزيع في مجال المطاعم والفنادق والعطور وغيرهاعقود وتقريبا كل ، نسبيا

  .)1(ارطإشكل عقود 
تعتمد على تقنية عقود التوزيع و في شكل عقد توزيع،غالبا الاتفاق العمودي يصاغ 

البيع لأن المنتج يبيع منتجاته إلى الموزع لإعادة بيعها، وبذلك تعتمد أساسية وهي عقد 
ضمن الشراء لإعادة البيع، وهذا ما  عقد التوزيع يدخلف، عملية التوزيع على بيوع متتالية

غير أن هذا الحكم لا ينطبق في كل الأحوال، كون العديد  ،يجعل هذا العقد عملا تجاريا
توزيع لا تدخل في نطاق إعادة البيع، ومن بينها تقديم من التصرفات الداخلة ضمن ال

ونجد أن بعض التصرفات ، الخدمات والوساطة أو قيام المنتج بالبيع مباشرة إلى المشتري
ن بعض التصرفات القانونية في اطار لأالأخرى لا تدخل أصلا ضمن الأعمال التجارية، 

الذي تقوم به التعاونيات  التوزيع يطبق عليها القانون المدني، كنشاط التوزيع
 .)2(...والفلاحين

عقود وعمليات التوزيع إلى عدة مجالات من القانون، فهي تعتمد أساسا على تستند 
تقنيات القانون الاقتصادي، أي قانون الأعمال والقانون التجاري أساسا، مع العلم أن قانون 

 ،بالمنافسة الحرة والنزيهةلا تخل المنافسة يؤثر مباشرة على هذه العمليات التي يجب أ
فلقانون المنافسة مكانة هامة في عقود التوزيع، باعتبار أن قانون المنافسة يجد في عقود 

  .)3(التوزيع تطبيقا له
المنتج والموزع مستقلان تماما من الناحية القانونية، ولكن تم بموجب عقد التوزيع 
لبنود والالتزامات التي تم إدراجها المنتج من خلال بعض اأو الحد من استقلالية الموزع 

لممون، لعقد، من بين هذه البنود شرط القصر، شرط استعمال المميزات الخاصة الفي 
 .والتزامات متعلقة بالبيع

ضمن فرع محدد من فروع القانون، بل ، لا يدخل لتوزيعقانون ايتضح مما سبق أن 
 حلة من مراحل النشاطمر تأطيربهدف الموضوعة و أنه مجموعة الأحكام المتناسقة

                                                
1 - FERRIER Didier, Droit de la distribution, op.cit, p.19. 
2 - ARCELIN-LECUYER Linda, Fiches de droit de la distribution, op.cit, p.45. 
3 - MENDOZA-CAMINADE Alexandra, Droit de la distribution, op.cit, p.11. 
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، ة بين عمليتي الانتاج والاستهلاكيقوم بدور الوساطالذي لتوزيع، ا الاقتصادي، أي نشاط 
فلكي يكون النظام العام الاقتصادي متوازن ومستقر، يجب أن يتم التنظيم المحكم للعمليات 

الاقتصادي،  ي أول مرحلة من مراحل النشاطالتي ه اجالإنتعملية الاقتصادية الثلاث أي 
وفيما يخص تنظيم ، )1(الاستهلاكأخيرا مرحلة و التوزيعثم المرحلة الثانية، أي مرحلة 

التشريعات، فهو العقد في حد ذاته فهو يخضع لقواعد قانونية خاصة ومتفرقة في أغلب 
أما فيما يتعلق بالعملية النهائية من عقد التوزيع، أي العقد المبرم بين ، يفرغ في عقد إطار

لمستهلك الموزع والمستهلك، فهو يخضع لقانون الاستهلاك عندما يتم الشراء من طرف ا
ولا نجد عقود الاطار في مجال التوزيع فقط بل أيضا ، أو من طرف شخص غير محترف

  .)2(...المالي القانون و في مجلات أخرى كقانون العمل، القانون البنكي
 :تبعيةالوعقود الاتفاق العمودي  – ج

الاتفاقات الأحكام المتعلقة بأهمية بالغة في مجال التوزيع، لأن  قانون المنافسةام لأحك
وحظر التعسف تهتم باستمرار بالقيود العمودية للمنافسة والتي يمكن أن  المقيدة للمنافسة

لكن غالبا ما تتضمن عقود التوزيع بنود ، السوقالحد من المنافسة الحرة في تؤدي إلى 
د الحق في يضي منح موزع وحتتؤكد على الحد من المنافسة، كشرط القصر الذي يق

بعض عقود لذا ، المتعاملين الاقتصاديين الآخرين توزيع سلع المنتج، وبالتالي إقصاء كل
على أنها  كيفتعلى هذا الأساس و الاطار يمكن أن تخلق وضعية التبعية الاقتصادية،

لموزع تجاه الممون، إلا أن عدم اتبعية إلى عقود التوزيع لكن وإن أدت ، تبعيةالعقود 
التوازن في القوى الاقتصادية لا يكون متماثلا في كل العقود، فإذا تبينت القوة الاقتصادية 

هناك  وزيع، إلا أنتالممون لشبكة  نشاءفي حالة إخاصة للممون على حساب الموزع، 
لأن في التوزيع الواسع تظهر القوة  أي تبعية الممون تجاه الموزع، كسية،صورة ع

  .)3(الاقتصادية للموزع على حساب الممون
  :موقف المشرع الجزائري من الاتفاقات العمودية - ثانيا 

 صراحة الاتفاقياتبموجب المادة السادسة من الأمر المنظم للمنافسة، تحظر 
                                                

1 - FERRIER Didier, Droit de la distribution, op.cit, p.19. 
2 - MAINGUY Daniel, «Les contrats de distribution», http://ddata.over-blog.com/ 
3 - Op.cit. 
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 المدبرة عندما تؤدي إلى الحد من المنافسة أو الاخلال بها فيالأعمال و قات الأفقيةالاتفاو
، »نفسه السوق« فيستنتج بمفهوم المخالفة أن هناك اتفاقات لا تبرم ي، ف»نفسه السوق« 

بين متعاملين مبرمة التفاقات ربما يقصد من ذلك الاو بل تبرم في أسواق مختلفة،
 أي ،التوزيعو ادي من الانتاجاقتصاديين غير متواجدين في نفس المستوى الاقتص

  .زعينالموومونين بين المتجمع  الاتفاقات التي
أنه   المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03من الأمر رقم  02المادة تنص كما 

تطبق أحكام هذا الأمر على نشاطات الإنتاج، بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي، 
التي يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها  ونشاطات التوزيع ومنها تلك

والوكلاء ووسطاء بيع المواشي وبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة 
التقليدية والصيد البحري، وتلك التي يقوم بها أشخاص معنوية عمومية وجمعيات 

مشرع الجزائري ومن فال ،)1(ومنظمات مهنية مهما يكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها
، قد أكد أنه يتم تطبيق قانون المنافسةمن  02خلال كل التعديلات التي عرفتها المادة 

بما أن عقود التوزيع تندرج ضمن الاتفاقات و قانون المنافسة على عقود التوزيع،
رض إلى الأشكال رغم عدم التعو ،يكون المشرع الجزائري قد نص عليهاالعمودية، 
المعدل  03-03من الأمر رقم  10لهذه الاتفاقات إلا أنه نص بموجب المادة المختلفة 

والمتمم، على أحد أخطر صور عقود التوزيع، والمتمثلة في العقود الإستئثارية التي تسمح 
كان في إطار الانتاج  ، سواء كان في إطار البيع أو الشراء، أوالسوقلصاحبها باحتكار 

يعتبر عرقلة لحرية المنافسة أو الحد منها أو  «أنه على  10المادة ، فنصت أو التوزيع
موضوعه يسمح لمؤسسة بالاستئثار و أو عقد مهما كانت طبيعته/الإخلال بها ويحظر كل عمل و

  . )2(» في ممارسة نشاط يدخل في مجال تطبيق هذا الأمر
ى أدرج المشرع الجزائري هذه العقود أو الأعمال ضمن الممارسات التي تؤدي إل

، في مجال العقدبالاستئثار بمحل  البائع أو المشترييقوم  ابمقتضاه عرقلة المنافسة، لأن
 ،يقصد بالاستئثار الاحتكارو )بالنسبة للممون(أو مجال التموين ) بالنسبة للموزع(التوزيع 

                                                
  .تمم، مرجع سابقيتعلق بالمنافسة، المعدل والم، 03-03الأمر رقم من  2المادة  - 1
  .نفسه المرجعمن  10المادة  - 2
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ؤدي إلى عرقلة حرية ذه الوضعية ته لأن ،وهذا ما يخالف أحكام المنافسة الحرة والنزيهة
  .سة أو الحد منها أو الإخلال بهافالمنا

حماية المنافسة من الآثار السلبية المترتبة على أيضا إلى تطرق المشرع الجزائري 
المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق التنفيذي عقود التوزيع بموجب المرسوم 
يربط الوكيل يجب أن يكون عقد الامتياز الذي  «منه   06السيارات الجديدة،  فنصت المادة 

     من الأمر رقم 10بالموكل مطابقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما المادة 
والمذكور  2003يوليو سنة  19الموافق  1424جمادى الأول عام  19المؤرخ في  03–03

  .)1(» أعلاه وأحكام هذا المرسوم

أشكال التوزيع والقريبة على أحد هذا النص القانوني المشرع الجزائري بموجب نص 
كل نشاط لبيع السيارات الجديدة ، أي من التوزيع الانتقائي والمتمثلة في نشاط الموزع المعتمد

 كما نص على نشاط معيد البيع المعتمد، على أساس عقد يربط الموزع المعتمد بالوكيل
لبيع المعتمد كل نشاط لإعادة بيع السيارات الجديدة على أساس عقد يربط معيد ااعتبره و

  .)2(أو بالموزع المعتمد/بالوكيل و
باستثناء هذه الأحكام، لم ينظم المشرع الجزائري عقود التوزيع، سواء تعلق الأمر 
بأشكاله أو بأركان العقد أو بشروط صحته، عكس التشريعات المختلفة خاصة الأوروبية 

المسبق رط الإعلام التي تشترط تحت طائلة البطلان أن يتضمن العقد بعض الشروط كش
ولعل عدم اعطاء المشرع عقود التوزيع ط، د مدة العقد وغير ذلك من الشروأو شرط تحدي

ة لضعف نشاط هذه العناية يعود لعدم الشعور بالحاجة لخلق هذا النوع من القواعد، خاص
 الانتاج في الجزائر التي هي دولة مستهلكة بالدرجة الأولى، وغالبا ما تعتمد على توزيع

 المساحاتومن جهة ثانية ندرة المساحات الكبرى وحتى ، السلع المستوردة، هذا من جهة

                                                
يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق  2007ديسمبر  12، مؤرخ في 390-07مرسوم تنفيذي رقم أنظر  - 1

يوليو  30قرار مؤرخ في ، وكذلك 12/12/2007، الصادر بتاريخ 78السيارات الجديدة، جريدة رسمية عدد 
المؤرخ في  390-07جنة الطعن وسيرها، المؤسسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، يحدد كيفيات تنظيم ل2008

، 50الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، جريدة رسمية عدد  2007ديسمبر  12
 .2008سبتمبر  07مؤرخ في 

  .سابقجع الالمر، 390-07تنفيذي رقم المرسوم ال من 2/4و 2/3تين المادأنظر  - 2
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الدول الأخرى  لتعسف المنتجين والموزعين، عكسمجال المتوسطة في الجزائر والتي هي 
توسعت بعد ذلك  التي شهدت تمركز المساحات الكبرى في مجال التغذية بصفة خاصة ثم

، ا مثلا، نجد خمس مراكز شراء كبرى في مجال التغذيةففي فرنس، إلى مجالات أخرى
   .)1(من مواد الاستهلاك الأساسية90% ببيع حوالي  السوقعلى  تهيمن

 

حتى بالمقارنة مع دول المغرب المجاورة، في مجال التوزيع متأخرة  الجزائرتبقى 
كة فعرفت تجربتها الأولى في مجال التوزيع الواسع من خلال مساحة متوسطة بشرا

"Carrefour" الثاني عالميا في مجال التوزيع وشركة"ARDIS"  غير  ،2006ية سنة الجزائر
يعود ذلك أساسا و ،من الجزائر  "Carrefour"أن التجربة كانت فاشلة وأسفرت برحيل ممثل

ضعف إقبال المستهلكين وهذا بسبب الأسعار من مساحات التسوق الكبرى تعاني  إلى أن
  .ع التجارة الجواريةالمرتفعة مقارنة م

عرفت الجزائر أول مساحة كبرى للتوزيع الواسع مع إنشاء المساحة الكبرى لباب 
والمختص في   "Cévital"والتي هي فرع لمجمع "Numidis"الزوار من الشركة الجزائرية 

وهم  يعأساسيين في مجال التوزلحد الآن هناك ثلاث متعاملين التوزيع الواسع، و
"Cévital-Numidis, Uno-Africano-Ardis, SCC Bab Ezzouar" ، ومع ندرة هذه

المساحات الكبرى، لم تظهر بعد الحاجة لحماية الممونين من بعض التصرفات التعسفية 
التي قد تصدر عن الموزعين خاصة عند رفض بيع سلع منتج معين أو فئة منهم، لأسباب 

  .غير مشروعة
  المطلب الثاني

  

  ةالعمودي اتها الاتفاقحظى بتالتي  الإعفاءات
  

الموزع على بيع سلع و اتفاقات التوزيع هي تلك الاتفاقات التي بموجبها يتفق الممون
تسويق تلك المنتجات، هذه الاتفاقات قد تؤدي إلى  ا لأجل ترقيةمتنظيم علاقتهو أو خدمات

ا كانت يجب حظرها كقاعدة عامة، لكن استثناء إذا معلى هذا الأساس و الحد من المنافسة
 آثار إيجابية تطغى على هنفسالمعرقلة للمنافسة تحقق في الوقت و قيدةهذه الاتفاقات الم

                                                
1 - Les cinq centrales d’achat dans le secteur alimentaire sont cinq supercentrales : 1) Carrefour/ 

Promodes, 2) Leclerc / système U (centrale Lucie), 3) Auchan, 4) Cora / Casino (centre opéra), 5) 
Intermarché.   
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إعفاءات أنظمة يمكن أن تستفيد هذه الأخيرة من  ،خلفها الاتفاقالآثار السلبية التي ي
الشروط الواجب توافرها معالجة تتم ثم ، في الفرع الأول وضيحهيتم تهذا ما سو ،خاصة

  .في الفرع الثاني الخاص الاستفادة من هذا النظام لإمكانيةق في الاتفا
  

  الفرع الأول
  

  الإعفاءاتبنظام المقصود 
  

، تؤدي إلى الحد من المنافسةلأنها اتفاقات التوزيع هتم قانون المجموعة الأوروبية با
فقرة  81المادة (المجموعة الأوروبية سير فقرة أولى من اتفاق  101أخضعها للمادة ف

التي يمكن و التي تحظر كل الاتفاقات المبرمة بين المؤسساتو )لى من اتفاق روما سابقاأو
أو من المنافسة الحد من خلال أن تؤثر على التعامل بين الدول الأعضاء في المجموعة 

  .تهاعرقل
باطلة تطبيقا بالتالي و كل الاتفاقات التي تحد أو تعرقل المنافسة محظورةالقاعدة أن 

هذه الاتفاقات المخلة بالمنافسة ليست باطلة في من الاتفاق، لكن  2فقرة  101ة نص المادل
فقرة  101المادة المنصوص عليها بموجب  الإعفاءاتكل الأحوال بل قد تستفيد من أحد 

 ،ية بشكل يطغى على الآثار السلبيةترخص بالاتفاقات التي تخلف آثار ايجابالتي و ثالثة
  .في هذا النطاق لأنها عادة ما تحقق هذا الأثر الايجابي تدخل الاتفاقات العموديةو

الاتفاقات العمودية من المنافسة إذا ما فرض الاتفاق قيود على الممون أو على تحد 
 دةابإعالالزام  عند وأ ،علامة تجارية منافسةمن كمنع الموزع من اقتناء سلع  ،الموزع

سلبية، بل يمكن أن و لضرورة ضارةلقيود العمودية  ليست باهذه االبيع بسعر محدد، 
عادة ما تكون و ،مثلا دخول سوق جديدةمن أن تسمح للمنتج ب ،تكون لها آثار ايجابية

الآثار  هلو لاتفاق العمودي يحد فعلا من المنافسةهي التي تحدد إذا كان ا السوقهيكلة 
ظر إلى كل على هذا الأساس يجب النو ؟مقيدة للمنافسةالإيجابية تطغى على الآثار ال

  .اتفاق بصفة مستقلة
العمودية التي  لاتفاقاتاعفاءات خاصة ل المجموعة الاقتصادية الأوروبيةمنحت 

 بفضل تنظيم محكم بين ،تحقق الفعالية الاقتصادية داخل شبكة الانتاج أو التوزيع
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الاتفاقات، التي تخلفها هذه  بسبب النتائج الايجابيةو المؤسسات المنخرطة في الشبكة
لكن سنقسمها إلى الأنظمة و ،حسب تاريخ صدورهامكن تلخيص هذه الاعفاءات ي

مختلف القيود لم تجمع و ذلك تعددت الأنظمةلأن قبل  ذلكو ،1999نظام الصادرة قبل 
بصفة  "القيود العمودية للمنافسة"، فعالج لأول مرة  1999نظام أما ) أولا( احدو في نظام

هو النظام و ،1999الذي حل محل نظام  330/2010ذلك نظام  دبعو )ثانيا( عامة
  .)ثالثا( الساري المفعول حاليا

   :1999الصادرة قبل  الإعفاءاتأنظمة  -أولا 
التي يمكن أن تستفيد منها الاتفاقات العمودية  الإعفاءاتصدرت عدة أنظمة حول 

لسنة  17رقم لجنة المجموعة الاقتصادية الأوروبية نظام أولها ، ابتداء من الستينات
يجب  ه، غير أن)1(من اتفاق روما 86و 85أول نظام لتطبيق المواد يعتبر الذي و ،1962

من  2على المؤسسة المعنية أن تقدم  طلب للحصول على الشهادة السلبية وفقا لنص المادة 
جنة تنظر في طلب المؤسسات بعدم التدخل في شأن على أن الل التي تنصو هذا النظام

    .)2( المؤسسات المعنية بينالاتفاق المبرم 
من الاتفاق  3فقرة  85تطبيق المادة المتعلق ب 19/65النظام رقم بعد ذلك صدر 

بشرط الالتزامات المتعلقة ، الإعفاءاتتستفيد من  وجبهمالذي بو )3(على فئة من الاتفاقات
 سنة 67/67صدر النظام رقم كما ، )4(الشراءشرط القصر في و القصر في التموين

                                                
1 - Règlement n° 17 du 6 février 1962 du conseil de la communauté économique européenne, premier 

règlement d’application des articles 85 et 86 du traité de Rome, http://eur-lex.europa.eu/ 
2 -  « Article 2 : Attestations négatives 

la commission peut constater, sur demande des entreprises et associations d'entreprises 
intéressées, qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, 
d'intervenir à l'égard d'un accord, d'une décision ou d'une pratique en vertu des dispositions de 
l'article 85, paragraphe 1, ou de l'article 86 du traité », Règlement n° 17 du  6 février 1962 du 
conseil de la communauté économique européenne, op.cit. 

3 - Règlement n° 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l'application de l'article 85 
paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées, http://eur-
lex.europa.eu/ 

4 -  « Article premier : 
  1. … la Commission peut déclarer par voie de règlement et conformément à l'article 85 
paragraphe 3 du traité que l'article 85 paragraphe 1 n'est pas applicable à des catégories 
d'accords … - dans lesquels l'une s'engage vis-à-vis de l'autre à ne livrer certains produits qu'à 
celle-ci, dans le but de la revente à l'intérieur d'une partie définie du territoire du marché 
commun, ou- dans lesquels l'une s'engage vis-à-vis de l'autre à n'acheter certains produits qu'à 
celle-ci, dans le but de la revente, ou- dans lesquels ont été conclus entre les deux entreprises, 
dans le but de la revente, des engagements exclusifs de livraison et d'achat … »,  op.cit. 
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على فئة من الاتفاقات المتضمنة روما من اتفاق  3فقرة  85تطبيق المادة حول  1967
المتعلقة بكل الاتفاقات المتضمنة شرط  الإعفاءات تضمن هذا النظامو )1(شرط القصر

هذا نص و البيع،شرط القصر في تعلق الأمر بشرط القصر في الشراء أو  ءسوا ،القصر
عدم منح الموزع  حماية هما و الإعفاءاتادة من هذه شرطين أساسيين للاستفعلى النظام 

أو حتى للبيوع التي يقوم بها  هنفس الإقليماقليمية بشكل يعيق البيع لموزعين آخرين في 
الموزع المعني خارج الاقليم أما الشرط الثاني يتمثل في عدم فرض الممون على الموزع 

 ،1972ديسمبر  31أجله بتاريخ  حل الإعفاءاتبهذا النظام الخاص . عادة البيعإسعر 
فتم استبداله بنظامين  ،)2(1983جوان  30 انقضى أجله في لمرتين حتى تمديدهلكن تم و

من  3فقرة  85لمادة حول تطبيق ا 1983جوان  22 ـل 1983/83النظام رقم جديدين، 
النظام و )3(الحصري التي أطلقت عليها تسمية عقود التوزيعالاتفاق على فئة من الاتفاقات 

من الاتفاق على فئة من الاتفاقات التي  3فقرة  85لمادة ا قتطبيالمتعلق ب  1984/83رقم 
  .)4(ريد الشراء الحصعقوأطلقت عليها تسمية 

من الاتفاق  3فقرة  85لمادة ا تطبيقحول  123/85رقم النظام  1985سنة صدر 
سنة و ،)5(ل السياراتبعد البيع في مجاو خدمات البيعو على فئة من اتفاقات التوزيع

  .)6(الامتياز التجاريحول  4087/88النظام رقم صدر  1988
 ما يمكن ملاحظته هو أن كل الأنظمة التي صدرت في هذه المرحلة لم تكن عامة

                                                
1 -  Règlement n° 67/67/CEE de la commission, du 22 mars 1967, concernant l’application de l’article 

85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’exclusivité, http://eur-law.eu/ 
إذا يتم تحديد  ةمحددتفيد منها الاتفاقات العمودية لها مدة زمنية التي يمكن أن تس بالإعفاءاتكل الأنظمة المتعلقة  - 2

التاريخ الذي يصبح فيه النظام نافذا وتاريخ حلول أجله، وبالتالي ما لم يتم تمديد الأجل يجب إصدار نظام مغاير 
  .محدد المدة كذلك

3 - Règlement (CEE) n° 1983/83 de la commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de 
l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution exclusif, http://eur-
lex.europa.eu/ 

4 - Règlement (CEE) n° 1984/83 de la commission du 22 juin 1983 concernant l’application de         
l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif,  http://eur-
lex.europa.eu/ 

5 -  Règlement (CEE) n° 123/85 de la commission du 12 décembre 1984 concernant l'application de 
l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de 
vente et d'après-vente de véhicules automobiles, http://eur-lex.europa.eu/ 

6 - Règlement (CEE) n° 4087/88 de la commission du 30 novembre 1988 concernant l'application de 
l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise, http://eur-lex.europa.eu/ 
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لم تتطرق إلى كل القيود التي يمكن أن تتضمنها الاتفاقات العمودية، بل تضمنت بعض و
بعض و ،البيعالقصر في قات  كالقصر في الشراء أو بنود القصر التي تتضمنها هذه الاتفا

أو توزيع  الامتياز التجاريالأشكال الخاصة لعقود التوزيع كالتوزيع الحصري أو 
  .السيارات

تعرضت هذه الأنظمة إلى البنود الواجب توافرها في الاتفاقات العمودية، لكي تستفيد 
 يفت على أنها مقيدة للمنافسة،هذه الأخيرة من الاعفاءات، كما حددت البنود التي ك

  .  بالتالي إذا ما تضمنتها اتفاقات التوزيع استوجب الأمر تدخل هيئات المنافسةو
  :1999/ 2790النظام رقم  -  ثانيا

  ، أي نظامالسارية المفعول الأنظمةكل  1999سنة عوضت اللجنة الأوروبية 
       لنظام رقمهو او بنظام جديد 4087/88 نظامو 1984/83نظام ، 1983/83
دون تخصيص شكل " القيود العمودية للمنافسة"الذي يعالج بصفة عامة و )1(1999/ 2790

 بموجب الاعتبارين السادسوسابقا،  محدد من هذه القيود كما فعل المشرع الأوروبي
ن الفعالية يتحس علىقادرة  تفاقات العمودية بصفة عامةعتبرت الاا ،السابع من هذا النظامو

تنسيق محكم بين المؤسسات و نظيمتصادية داخل شبكة الانتاج أو التوزيع بفضل تالاق
نافية مأن احتمال حدوث هذه الفعالية يطغى على احتمال تخلف الآثار الو ،المتعاونة بينها

   .)2(الاتفاقات هذه لتي تتضمنها لقيود ابسبب ا للمنافسة
 ألااشترط هذا النظام ، الإعفاءاتمن القيود العمودية الاتفاقات المتضمنة لاستفادة 

                                                
1 - Règlement (CE) n° 2790/1999 de la commission du 22 décembre 1999 concernant l'application de 

l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, 
http://eur-lex.europa.eu/ 

2 - « (6) Les accords verticaux relevant de la catégorie définie dans le présent règlement peuvent 
améliorer l'efficience économique à l'intérieur d'une chaîne de production ou de distribution 
grâce à une meilleure coordination entre les entreprises participantes; ils peuvent en particulier 
entraîner une diminution des coûts de transaction et de distribution des parties et assurer un 
niveau optimal de leurs investissements et de leurs ventes. 
(7) La probabilité que de tels gains d'efficience l'emportent sur les éventuels effets 
anticoncurrentiels des restrictions contenues dans les accords verticaux dépend du pouvoir de 
marché des entreprises concernées et, dès lors, du degré de concurrence des autres fournisseurs 
de biens et de services que l'acheteur considère comme interchangeables ou substituables en 
raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. », op.cit, 
considérant 6 et 7. 
 



 مقيدة للمنافسةالاتفاقات العقد التوزيع شكل من أشكال                :   الفصل الأول –الباب الأول 

 
 

73

كذلك عدم تضمين الاتفاق بعض القيود و ،%30نسبة  السوقفي الممون  حصة  تجاوزت
  .)1(" القيود الموصوفة" ـبالمسماة و الخطيرة

  :330/2010النظام رقم  - ثالثا
                 مدة سريان نظاملك لانقضاء ذو ،330/2010 رقم النظام 2010سنة صدر 

يكون ساري سالذي و الذي عرف مرحلة انتقالية لمدة سنة،هذا النظام الجديد ، )2(1999
  :مهاتغييرات مهمة أه ثأحدقد  2022المفعول لغاية سنة 

 السوق حيز تطبيق النظام عدل، إذ أصبح لا يؤخذ بعين الاعتبار فقط حصة - أ
هنا لا و التي يحوزها الموزع، السوقحصة في ينظر التي يحوزها الممون، بل أيضا 

ذي يتم ال السوققصد يبل  «le marché en aval» يه المنتجاتتباع فذي ال السوققصد ي
 الإعفاءاتعليه لا تستفيد من و «Le marché en amont» الخدماتو السلعشراء  فيه

تتجاوز  السوقالممون إذا كانت حصتهم من و يبرمها الموزعالاتفاقات العمودية التي 
 ط وضع لصالح المؤسسات الصغيرةهذا الشرنة الأوروبية جحسب اللو %30نسبة 

عمالقة و بسبب مراكز الشراء الكبرى السوقبعادها من إكي لا يتم  ،المتوسطةو
  .)3(التوزيع
التي لية التوزيع، معفي  الانترنتشبكة دور  الاعتبارفي أخذ هذا النظام  - ب

عليه يحق و البيوع بلا حدود،و الاستغناء عنها في البيوع عن بعدأصبح من غير الممكن 
فيه عملية  تمللموزعين تسويق منتجاتهم عبر شبكات الانترنت على نفس النحو الذي ت

من خلال هذا النظام تطرقت اللجنة الأوروبية إلى بعض و التوزيع في المحلات المادية،
  : المتمثلة أساسا فيو شبكةالالبيع عبر  لإجراءقيود الموصوفة ال

 حظر الشرط الذي بموجبه يلتزم الموزع الحصري بمنع الزبائن المتواجدين في 

                                                
1 - FERRIER Didier, « Accords de distribution », op.cit. 
2 - Règlement (UE) no 330/2010 de la commission du 20 avril 2010 concernant l’application de 

l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories 
d’accords verticaux et de pratiques concertées, op.cit; voir MALAURIE-VIGNAL Marie, « Étude 
du Règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, § 3 à des 
catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées », Contrats Concurrence Consommation, 
n°8-9, Août 2010, pp.07-10. 

3 - DEMOLIN Pierre et SABRA Ferhat, «De nouvelles règles européennes applicables aux contrats 
de distribution», http://www.droitbelge.be/ 
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من تفحص  ،معنية بشرط قصر كذلكو ،سوق مرجعية مغايرة عن حيز نشاطه
   موقعه الإلكتروني أو دفعهم للرجوع إلى الممون أو إلى موزع حصري آخر،

 يقاف عملية البيع عن بعد عن إحظر الشرط الذي بموجبه يلتزم الموزع الحصري ب
إذا ما اتضح له من خلال معطيات بطاقة الدفع أن الزبون لا  الانترنتطريق شبكة 

  ينشط فيه، ذي المرجعي ال السوقإلى ينتمي 
  ت سعر إعادة البيع عبر الانترن دبتحديحظر الشرط الذي بموجبه يلتزم الموزع

 بشكل يفوق السعر المعتمد عند البيع بالطرق التقليدية،
   حظر البند الذي بموجبه يتقيد الموزع بحصة معينة من المبيعات عبر شبكة

أن يفرض على الموزع كمية معينة من المنتجات  نللممولكن يحق و ،الانترنت
 .)1(عبر المحلات المادية لضمان حسن سير المحلات التقليدية

مادة ال أن ، حيث"المعرفة الفنية"تغيير جديد كذلك حول  2010ظام ن ثأحد -  ج
 )2(كون الهدف الأساسي للعقدترخص بنقل المعرفة الفنية شريطة ألا تمن النظام  2/3
 الإعفاءاتعن مدى استفادته من نظام و الامتياز التجاريهنا نطرح السؤال حول عقد و

 الحالات الهدف الأساسي لهذا العقد؟بما أن نقل المعرفة الفنية قد يكون في بعض 
مكانية ادماج ضمن عقود التوزيع بنود من المفروض إالتعديل الأخير يتمثل في  - د

أنها قيود موصوفة، إلا أنه استثناء يمكن الترخيص بها في حالة ما أثبتت المؤسسة المعنية 
نكون أمام هذه و ،فاقبرام الاتأن هذه القيود الموصوفة ضرورية لإو تحقيق منافع للمنافسة

  .)3(...ترقية التكنولوجيا أو أساليب الانتاج و الوضعية في حالة تطوير

هناك  ،الذي يطبق بصفة عامة على كل القيود العمودية 2010ضافة إلى نظام إ
 ةالفعاليالتي تم سنها لأنها تحقق و في مجال السيارات الإعفاءاتكأنظمة إعفاءات خاصة 

 بينعلاقة لة الانتاج أو التوزيع من خلال تحقيق تنظيم أحسن لداخل شبك الاقتصادية
                                                

1 - DEMOLIN Pierre et SABRA Ferhat, «De nouvelles règles européennes applicables aux contrats 
de distribution», op.cit. 

2 - « 1. L'exemption prévue à l'article 2 s'applique à condition que la part de marché détenue par le 
fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il vend les biens ou services 
contractuels et que la part de marché détenue par l'acheteur ne dépasse pas 30 % du marché en 
cause sur lequel il achète les biens ou services », règlement (UE) no 330/2010 concernant 
l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, op.cit. 

3 -  DEMOLIN Pierre et SABRA Ferhat, op.cit. 
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ما ك ،ثار السلبية المحتملةالآتطغى على  لفعالية الاقتصاديةهذه االمتعاقدة،  لمؤسساتا
  .)1(في مجال نقل التكنولوجياأخرى  عفاءاتإ هناك

  

  الفرع الثاني
 الإعفاءاتشروط تطبيق نظام 

  

سواء  تختلف ، التيجب أن تتوفر مجموعة من الشروطي الإعفاءاتللاستفادة من نظام 
  ).ثانيا(الفردية  الإعفاءاتأو نظام ) أولا(الجماعية  الإعفاءاتتعلق الأمر بنظام 

  :الجماعية الإعفاءاتنظام  - أولا
الجماعية كل الاتفاقات العمودية التي تستفيد من أنظمة حسب  الإعفاءاتبيقصد 

 ،)2(التوزيع الحصريحول اتفاقات ، الأوروبيةلمجموعة فئة الاتفاقات التي أصدرتها ا

الذي ) 5(1999ثم نظام  )4(الامتياز التجاريحول و )3(الحصريحول اتفاقات الشراء 
ظام نكذلك الو ،)6(2010استبدل بنظام  هالذي بدورو حل محل كل الأنظمة السابقة

مجال نقل في  الإعفاءاتنظام و )7(في مجال السيارات لإعفاءاتالمتعلق با
كل هذه الأنظمة لها هدف السماح بممارسات من المفروض أنها مقيدة ، )8(التكنولوجيا

للمنافسة، فيكفي أن تتحقق الشروط المنصوص عليها بموجب هذه الأنظمة لكي تستفيد 
 دم، تتمثل هذه الشروط أساسا في ع"جماعية" اعتبرتالتي  الإعفاءاتهذه الاتفاقات من 

                                                
1 - Règlement (CE) n° 772/2004 de la commission du 7 avril 2004 concernant l’application de l’article 

81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie, http://eur-
lex.europa.eu/ 

2 - Règlement (CEE) n° 1983/83 de la commission concernant l'application de l'article 85 paragraphe 
3 du traité à des catégories d'accords de distribution exclusif, op.cit 

3 - Règlement (CEE) n° 1984/83 de la commission concernant l’application de l’article 85 paragraphe 
3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif, op.cit 

4 - Règlement (CEE) n° 4087/88 de la commission concernant l'application de l'article 85 paragraphe 
3 du traité à des catégories d'accords de franchise, op.cit.  

5 - Règlement (CE) n° 2790/1999 de la commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 
3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, op.cit. 

6 - Règlement (UE) no 330/2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques 
concertées, op.cit. 

7 - Règlement (UE) n° 461/2010 de la commission concernant l’application de l’article 101, 
paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords 
verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, op.cit. 

8 - Règlement (CE) n° 772/2004 de la commission concernant l’application de l’article 81, paragraphe 
3, du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie, op.cit. 
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مخالفات لا يشكل الاتفاق أحد الأن  ،على المؤسسات المتنافسة اءاتالإعفنظام تطبيق 
  .%30نسبة  السوقفي  الموزع أو الممونحصة تجاوز دم عو الموصوفة

   :على المؤسسات المتنافسة الإعفاءاتلا يطبق نظام  -  أ
إلا على المؤسسات المتواجدة على مستويات مختلفة من  الإعفاءاتلا ينطبق نظام 

الاتفاقات  بالتالي يخرج من حيز تطبيق النظامو ، أي الاتفاقات العمودية،التوزيعو جنتاالإ
المتواجدة في نفس المستوى و ، الصادرة عن المؤسسات المتنافسةفقية بمختلف أشكالهالأا

  .التوزيعو الاقتصادي من الانتاج
افسة إما المؤسسات المتن ،المؤسسات المتنافسة على أنها الإعفاءاتعرف نظام 

التي يمكن أن  حتملةمالالمتنافسة أو المؤسسات ، المرجعي السوقالمتواجدة في و الحالية
   .)1(تقتحم الأسواق بسرعة

 طبق على فئة من الاتفاقاتهو النظام المو بنظام خاص بها الاتفاقات الأفقية تستفيد
 عض الاتفاقاتإعفاءات فردية لب حمن جنةلالبموجب هذا النظام يمكن الأعمال المدبرة، و
الأعمال المدبرة التي تتوفر فيها مجموعة من الشروط المنصوص عليها بموجب المادة و

من الاتفاق حول  3فقرة  101للمادة  ةمن اتفاق المجموعة الأوروبية المقابل 3فقرة  81
 المادة تقابل ما نص عليه المشرع الجزائريهذه ، )2((TFUE)سير الاتحاد الأوروبي 

                                                
1 - « c)  «entreprise concurrente», un concurrent actuel ou potentiel; «concurrent actuel», une 

entreprise présente sur le même marché en cause; «concurrent potentiel», une entreprise qui, 
en l'absence de l'accord vertical, pourrait entreprendre, de façon réaliste et non selon une 
possibilité purement théorique, les investissements supplémentaires nécessaires ou supporter les 
autres coûts de transformation nécessaires pour pénétrer sur le marché en cause rapidement en 
cas d’augmentation légère, mais permanente, des prix relatifs », article 1/c du règlement (UE) no 

330/2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, op.cit. 

2 -  «  3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables : 
- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, 
- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et 
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la 
production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou 
économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et 
sans : 
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour 
atteindre ces objectifs, 
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, 
d'éliminer la concurrence. », article 101/3 TFUE, op.cit. 
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الترخيص بالاتفاقات الأفقية التي رغم  من الأمر المنظم للمنافسة، أي 9دة بموجب الما
   .)1(...)التقنيو السلبية تحقق آثار إيجابية كتحقيق التطور الاقتصاديآثارها 
  :)القائمة السوداء( ألا يشكل الاتفاق أحد المخالفات الموصوفة - ب

 تندرج ضمن ما يسمى اقاتوروبي على قائمة من الاتفالأ الإعفاءاتلقد نص نظام 
 لكي  يستفيد الاتفاق منالتي بسبب خطورتها لا يمكن الترخيص بها، فو بالقائمة السوداء،

  :التاليةالموصوفة بأحد المخالفات القيد العمودي  يجب ألا يتعلق الإعفاءاتنظام 
لا يحق للممون فرض سعر بالتالي و :لزام بإعادة البيع بأسعار مفروضةالإ -  1

  .لا فرض سعر أدنى للبيعو ة البيع على الموزعإعاد
 الخدمات في المكان الذيو يحق للموزعين بيع السلع: تقاسم الأسواق - 2
النظام الأوروبي باستثناء جاء إلى الأشخاص التي يرغبون التعامل معها، لكن و يحددونه

توزيع  سمح مثلا للمؤسسات أن تلجأ إلى نظام توزيع حصري أو نظامو هذه القاعدةل
  .انتقائي
لا يمكن للموزعين المنظمين إلى شبكة التوزيع  :وزيع الانتقائيتفيما يخص ال - 3

الزام الموزع المعتمد لكن لا يمكن و الانتقائي البيع لموزعين غير منظمين للشبكة،
يبقى حر في ابرام عقود بيع أو ، كما أن الموزع تعامل معهالالمستهلك النهائي الذي يجب ب

الخدمات محل عقد التوزيع الانتقائي إلى موزعين آخرين و بخصوص السلعشراء 
  .  منظمين إلى الشبكة

تتعلق الممارسة الأخيرة بالاتفاقات التي تحظر توزيع قطع الغيار، فالاتفاق  -  4
مشتري يستعمل هذه القطع في سلعة خاصة به، لا يمكنه منع و المبرم بين منتج قطع غيار

الغيار المعنية من طرف المنتج إلى مستعمل نهائي أو إلى المصلحين أو تقليص بيع قطع 
  .)2(أو إلى مقدمي خدمات مستقلين

                                                
  .يتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03من الأمر رقم  09المادة  - 1

2 - Règlement (UE) no 330/2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques 
concertées, op.cit. 
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  :سوقالفي  %30نسبة الموزع أو الممون حصة تجاوز تألا  -  ج
طبق على الاتفاقات العمودية إذا كانت حصة سوق الممون السلع ي الإعفاءاتنظام   

 الذي تباع فيه السلع السوقينظر إلى  نللممولنسبة با، %30أو الخدمات لا تتجاوز نسبة 
  .الخدماتو اقتنى فيه السلعذي ال السوقبالنسبة للموزع ينظر إلى حصته في و الخدمات،و

نسبة  أن تتجاوزيمكن لهذه الأخيرة  ،الإعفاءاتبعدما تستفيد المؤسسة من نظام 
تجاوزت المؤسسة نسبة من حصة السوق، ففي هذه الوضعية نميز بين حالتين، إذا  30%
خلال  الإعفاءاتيمكن لها مواصلة الاستفادة من نظام  %35دون أن تتجاوز نسبة  30%

من حصة السوق، أما إذا  %30للسنة التي تجاوزت المؤسسة نسبة  نمتتاليتاسنتين 
ة أخرى من الاستفادة سن يحق لهذه الأخيرة ، فمن السوق %35تجاوزت المؤسسة حصة 

في كل الأحوال لا يمكن و %35ق نسبة وتاريخ تجاوز حصة الس تداء منهذا النظام اب
  .)1(الإعفاءاتتجاوز مدة سنتين للاستفادة من نظام 

  :الفردية الإعفاءاتنظام  -  ثانيا
 الإعفاءاتلم يتم النص عليها بموجب أنظمة التي المقيدة للمنافسة الاتفاقات العمودية 

 يجب أن يتم تقديم طلبعلى هذا الأساس و ،شرةأن يرخص بها مبا يمكنلا  الجماعية،
هذا ما كان عليه الوضع بالنسبة لاتفاقات التوزيع الانتقائي قبل والاستفادة من اعفاءات 

من الاتفاق حول سير  3فقرة  101حول تطبيق المادة  330/2010صدور النظام رقم 
تستفيد اتفاقات  ، فلمدبرةالأعمال المو الاتحاد الأوروبي على فئة من الاتفاقات العمودية

فردية  إعفاءاتتقديم طلب بالتالي كان من الضروري و التوزيع الانتقائي من أي إعفاءات
  .من طرف أصحاب الاتفاق لعدم وجود نظام ينظم هذا النوع من القيود

 فردية يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط إعفاءاتالاتفاق من  ديستفيوعموما لكي 
                                                

1 - « c) si la part de marché franchit le seuil de 30 %, mais ne dépasse pas 35 %, l'exemption prévue 
à l'article 2 continue à s'appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l'année 
pendant laquelle le seuil a dépassé 30 %; 
d) si la part de marché franchit le seuil de 30 % et dépasse le seuil de 35 %, l'exemption 
prévue par l'article 2 continue à s'appliquer pendant une année civile suivant l'année 
pendant laquelle le niveau de 35 % a été dépassé; e) le bénéfice des points c) et d) ne peut 
pas être combiné de manière à dépasser une période de deux années civiles. », l’article 9 du 
règlement (UE) no 330/2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de 
pratiques concertées, op.cit. 
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  :يليالمتمثلة فيما و
 تحقيق التطور التقنيو لتوزيعاو الإنتاجيجب أن يساهم الاتفاق في تحسين  - أ

  .المقيدة للمنافسةالاتفاق آثار ، بشكل يطغى على الاقتصاديو
تحقق الشرط الأول يتحقق  عادة إذا ما، يجب أن يحقق الاتفاق منافع للمستهلك - ب

تتم من خلال  الأسعار فهي خفيضتان لم تظهر المنفعة من خلال و حتىو الشرط الثاني
  .عن القيمة الفعلية للسلعة يعبر الثمنأن توفير سلع ذات جودة، أي 

يتضمن الاتفاق تقييد للمنافسة بقدر يتجاوز ما هو ضروري، فيجب لا يجب أن  - ج
  .  المنفعة المحققةو أن تتحقق علاقة السببية بين تقييد المنافسة

     .)1(لا يقضي تماما على المنافسةأخيرا يجب على الاتفاق أن  - د
ما نص عليه المشرع الجزائري بموجب لا تختلف كثيرا على الفردية  الإعفاءاتهذه 

 التي تنص على الترخيص الممنوح للاتفاقاتو المادة التاسعة فقرة ثانية من قانون المنافسة
تقني أو تساهم في التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو  الأفقية

بما أن المشرع الجزائري قد نص ضمنيا على الاتفاقات العمودية، و ،)2( تحسين التشغيل
الفردية إذا ما توافرت في الاتفاق كل الشروط  الإعفاءاتتستفيد هذه الأخيرة من هذه 

الجماعية، فليس هناك  للإعفاءاتبالنسبة قد تم تقديم طلب لهذا الغرض، أما و زمة،لاال
القوانين الداخلية للدول حتى و بموجب قانون المنافسة، الإعفاءات شارة لهذا النوع منإ

الجماعية التي تستفيد منها القيود العمودية للمنافسة، بل  الإعفاءاتالأوروبية لم تنظم أيضا 
أن هذا النظام ملزم و الصادر عن المجموعة الأوروبية، خاصة الإعفاءاتتعتمد على نظام 

   . لدول الأعضاء في المجموعةعلى كل ا
  

                                                
1 - BEHAR-TOUCHAIS Martine et VIRASSAMY Georges, Traité des contrats : le contrat de la 

distribution, op.cit, pp.553-554. 
  .يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق 03- 03من الأمر رقم  9/2المادة  - 2
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  ثانيالفصل ال
  القوة الاقتصادية  في وضعيةحظر التعسف 

  

في كون عقد التوزيع شكل " قانون التوزيع"و تقتصر العلاقة بين قانون المنافسة لا
عند ابرام عقد أن يجب التأكد  إذبل أكثر من ذلك، قيدة للمنافسة، من أشكال الاتفاقات الم

تعسف الطرف القوي في العقد،  دم من ع عند انقضائهحتى و خلال سريانه،و التوزيع،
حظر المشرع ، لذا لضعيف شروط والتزامات غير مبررةالذي يفرض على الطرف ا

والتي يمكن صدورها ليس فقط في مجال الانتاج،  للمنافسةقيدة الجزائري الممارسات الم
س المساوعرقلته، وبالتالي  بالسوقالإخلال إلى نها تؤدي بل أيضا في مجال التوزيع، لأ

  .بالنظام الاقتصادي بأكمله
قوة الاقتصادية التي للنتيجة عادة ما يكون لكن  يتخذ عدة أشكال، بالسوق الإخلال 

بالتصرف  تيتمتع بها العون الاقتصادي، وان كانت القوة الاقتصادية في حد ذاتها ليس
يشكل  الذيهو  ،إلا أن الاستغلال التعسفي لهذه القوة المحظور ولا المخل بالمنافسة،

  .  التصرف المحظور بموجب قوانين المنافسة
 فيستغلالكلي أو الجزئي للسوق،  هتحكمفي شكل  متعامل الاقتصاديتظهر قوة ال

، وهذا التوزيع عقدحفة على الطرف الضعيف عند ابرام ذه الوضعية لفرض شروط مجه
  .)المبحث الأول(هيمنة الاقتصادية ما يشكل مخالفة التعسف في وضعية ال

في جزء منه، بل ولا  ليس من خلال التحكم الكلي للسوق كذلك تظهر هذه القوة  
فقط من خلال القوة النسبية التي يتمتع بها العون الاقتصادي، أي قوته في اطار العقد 

 فيكون أحد الأطراف في وضعية تبعية اقتصادية تجاه الطرف الثاني، ،المبرم بين الطرفين
التعسف كب مخالفة ، يعتبر مرتي في العلاقة بسبب وضعيتهتعسف الطرف القوإذا ما و

في وضعية التبعية الاقتصادية، هذه المخالفة التي ظهرت أصلا لحماية الطرف الضعيف 
 ين، بعد انقلاب موازوزعمن تعسف المفي إطار عقود التوزيع وبالأخص لحماية الممون 

المبحث (مساحات الكبرى بسبب ظهور ال على حساب التموين، القوى لصالح التوزيع
  ).الثاني
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  المبحث الأول 
  التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصاديةحظر 

  

التي قيدة للمنافسة يعتبر التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية من أحد الممارسات الم
    .الجزائري قانونبما فيها ال ،قوانين المنافسةنصت عليها غالبية 

 تصرف، هذه السلطة تؤدي إما إلى التحكم الكلي أوالاقتصادية سلطة في ال الهيمنة
لتحكم إلى التعسف في هذه ، وعادة ما تؤدي السلطة والسوقافي الجزئي  التحكم إلى

، بل أن قوانين المنافسةلكن لا تعتبر السلطة أو القوة الاقتصادية ميزة مناهضة ل، الوضعية
  .ج عن هذه الوضعيةالتعسف الناتفقط لمنافسة هو ل التصرف المحظور والمخل

، محددة لقيام مخالفة التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية، يجب توافر شروط
وأن يكون هناك تعسف ) المطلب الأول( قتصاديةالاهيمنة الوضعية فعلي لوهي وجود 

، لأن في حالة غياب لسوقاناتج عن هذه الوضعية، أدى إلى الإخلال بالمنافسة وعرقلة 
تخرج هذه الممارسات من  ،ى المنافسة من خلال الحد منها أو عرقلتهاالأثر السلبي عل

، وبالتالي تخضع لقانون الممارسات التجارية الذي ينظر في المنافسةحيز تطبيق قانون 
الاعتبار الأثر الذي يترتب على  فيدون أخذ في العقد  ن الطرف القويعالتعسف الصادر 

  ).المطلب الثاني( السوق
  

  لالمطلب الأو
  

  تواجد المؤسسة في وضعية هيمنة اقتصادية
  

يقصد بوضعية الهيمنة الاقتصادية، تواجد مؤسسة اقتصادية في وضعية قوة فعلية 
ثبات وجود هذه القوة إ، يمكن )الفرع الأول(أو على الأقل في جزء منه  ،السوقفي 

هذه القوة  تنطبق هذه المعايير سواء كانت، )الفرع الثاني( اييراستنادا إلى عدة مع
أو  ،وحيدة مهيمنة مؤسسة، بوجود السوقعلى  لهيمنة الفرديةنتيجة لوضعية االاقتصادية 

 ، فتتقاسم هذه الوضعية مجموعة من المؤسساتلهيمنة الجماعيةنتيجة لوضعية اكانت 
  ).الفرع الثالث(
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  الفرع الأول

  

 تعريف الهيمنة الاقتصادية
  

قانوني خاص، بل هي عبارة نابعة من القاموس الهيمنة الاقتصادية مفهوم لا تتضمن 
، السوقالاقتصادي والذي مفاده التحكم، فهي الحصول على وضعية مهمة وسلطة في 

حيث تمكن هذه الأخيرة صاحبها من عدم الاكتراث إلى الضغوط التنافسية، بل عكس ذلك 
دية التي تتحصل عليها كما أنها تلك القوة الاقتصا ،)1(قد تدفع المتنافسين إلى الامتثال لها

. 2تتيح لها سلطة التخلص من منافسة مؤسسات أخرى، موجودة في السوق نفسهاو مؤسسة
  :ف المشرع الجزائري، الهيمنة الاقتصادية على أنها      وقد عر 
هي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على : وضعية الهيمنة -ج« 

ها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه المعني، من شأن السوقمركز قوة اقتصادية في 
وتعطيها إمكانية القيام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيها، أو زبائنها أو 

  .)3(» ممونيها
 «Continental Can» حاول القضاء الأوروبي تحديد فكرة الهيمنة الاقتصادية في قرار

ات تصرفات مستقلة من عندما اتخذت المؤسس ،عندما اعتبر أن هناك هيمنة اقتصادية
في على هذا المفهوم أكد القاضي الأوروبي  .)4(دون الاكتراث للمؤسسات المنافسة لها

تلك القوة الاقتصادية هي الهيمنة الاقتصادية أن اعتبر ، عندما  «United Brands»قرار 
 التي تتمتع بها مؤسسة معينة، فتمنحها سلطة الحد من ظهور أو استمرار منافسة فعلية

                                       
1 - MAINGUY Daniel, RESPAUD Jean-Louis, et DEPINCE Malo, Droit de la concurrence, op.cit, 

p.281. 
، منشورات 04-02والقانون  03-03قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا للأمر كتو محمد الشريف،  - 2

 .45. ، ص2010بغدادي، الجزائر، 
  .يتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03رقم  ج من الأمر/3المادة  - 3

4 - « L’abus de position dominante était établi lorsque les entreprises avaient  un comportement 
indépendant qui les mettait en mesure d’agir sans tenir notablement compte des concurrents »,  
Arrêt de la cour du 21 février 1973. Euro emballage Corporation et Continental Can Company Inc. 
contre Commission des Communautés européennes, http://eur-lex.europa.eu/ 
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  .)1(في سوق مرجعية
الذي أعتبر الأساس في مجال الهيمنة  «Hoffmann - Laroche» قرارجاء 
بتعريف الهيمنة الاقتصادية من جهة، ومن جهة ثانية ميزها عن الاحتكار،  ،الاقتصادية

أن وضعية الهيمنة هي تلك القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الأوروبية فاعتبرت المحكمة 
 السوقلتي تؤدي إلى منح هذه الأخيرة سلطة عرقلة المنافسة الفعالة في المؤسسة، وا

المرجعي، ولكن من دون أن تقضي تماما على المنافسة، على عكس ما تقوم به المؤسسة 
ها ، فقد عرف)3( «CNUCED»مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أما )2(المحتكرة للسوق

مؤسسة واحدة أو مجموعة من المؤسسات، فتكون  الوضعية التي تكون فيهاعلى أنها 
تضمن مات، أو دالخسوق لسلع أو سوق االمعني سواء كان  السوققادرة على هيمنة 

  .)4(مجموعة معينة من السلع والخدمات

                                       
1 - « La position dominante visée par l'article 86 concerne une position de puissance économique 

détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une 
concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements 
indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, 
finalement, des consommateurs. l'existence d'une position dominante résulte en général de la 
réunion de plusieurs facteurs, qui, pris isolement, ne seraient pas nécessairement 
déterminants. », Arrêt de la cour du 14 février 1978. United Brands Company et United Brands 
Continental BV contre Commission des Communautés européennes, Bananes Chiquita, Affaire 
27/76, http://eur-lex.europa.eu/ 

  :صادية على أنهاعرفت وضعية الهيمنة الاقت  Hoffmann-La Rocheمن خلال قرار  - 2
« La position dominante visée par l’article 86 du traite concerne une situation de puissance 
économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien 
d’une concurrence effective sur le marche en cause en lui fournissant la possibilité de 
comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses 
clients et, finalement, des consommateurs. Une telle position, a la différence d’une situation de 
monopole ou de quasi-monopole, n'exclut pas l'existence d’une certaine concurrence mais met 
la firme qui en bénéficie en mesure de décider, tout au moins d’influencer notablement les 
conditions dans lesquelles cette concurrence se développera et, en tout cas, de se comporter dans 
une large mesure sans devoir en tenir compte et sans pour autant que cette attitude lui porte 
préjudice. », Arrêt de la cour du 13 février 1979. Hoffmann- la roche & co.AG contre commission 
communauté européennes, http://eur-lex.europa.eu/ 

3 - CNUCED : Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement, Organisme créé 
en 1964 et qui rassemble tous les pays de l'ONU et à pour objectif de favoriser le développement 
du Tiers-monde. 

4 - « L’expression "position dominante" sur le marché désigne une situation où une entreprise, 
soit seule, soit avec quelques autres entreprises, est en mesure de dominer le marché 
considéré d’un bien ou service ou d’un groupe de biens ou services particuliers », "Mise en 
œuvre d’une politique de la concurrence CNUCED", séminaire pour cadre, année 2000,  
http://unctad.org/fr/ 
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          الاستقلالية في التصرف  معيار لىيتضح الاستناد إمن خلال هذه التعريفات 
«comportement indépendant» المؤسسة د تعريف الهيمنة الاقتصادية، أي أن عن

  .لا تخضع للضغط من جهة، ومن جهة ثانية تتصرف بصفة مستقلة
سي بهذا التحليل، فاستند على القرارات الصادرة عن القضاء تأثر المشرع الفرن

مجلس لذلك عرف  الأوروبي في مجال المنافسة، عند تحديده لفكرة الهيمنة الاقتصادية،
قراراته على أنها الوضعية التي تسمح للمؤسسة هذه الوضعية في العديد من المنافسة 

ومن دون الاكتراث لرد  السوقالاعتبار معطيات  فيمن دون أخذ بالتصرف بكل حرية و
  . )1(فعل المؤسسات المنافسة

 ...«  مجلس المنافسة الجزائري، تأثر بدوره بالقضاء الأوروبي عندما نص أنه
الملائم أو تنفيذ اختبار  السوقار استقلالية التصرف في ترسيم حدود تتأكد أهمية معي

 الهيمنة مع تقييم إمكانية شركة ما بأن يكون لها تصرف مستقل عن تصرف منافسيها
المستهلكين، حسب التعريف الذي اعتمدته سلطات المنافسة في العالم، أن لهم هدفا و

ا على زيادة أسعارها فوق السعر مشتركا أي تقييم سلطة سوق شركة ما، أي قدرته
  .)2( »...إذن التصرف بطريقة مستقلةو التنافسي،

 مقاربة أخرى، وبدل الاعتماد على فكرة التصرف المستقلالقانون الألماني اتخذ  
«notion d’indépendance»  اعتمد على فكرة «la notion de prépondérance»)3(  أي

 الفيدراليمن طرف المجلس  الثانية عرفت هذه الفكرةوقد  السلطة في التحكم في الأمور،

                                       
1 - La position dominante est définie comme « La situation dans laquelle une entreprise est 

susceptible de s’abstraire des conditions du marché et d’agir à peu près librement sans tenir 
compte du comportement et de la réaction de ses concurrents », rapport conseil de la 
concurrence pour l’année 2004, p. 228 ; voir également rapport de l’autorité de la concurrence 
pour l’année 2009, p.213, http://www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

لمجلس المنافسة الصادر تبعا لطلب وزير التجارة المتعلق بقرينة  2013جويلية  25المؤرخ في  01الرأي رقم  - 2
جويلية  19بتاريخ  03- 03من الأمر رقم  35استغلال الموقف المهيمن على مستوى سوق الاسمنت تطبيقا للمادة 

 .2013، 02المعدل والمتمم المتعلق المنافسة، مجلس المنافسة، النشرة الرسمية للمنافسة، رقم  2003
3 - L’article 19 de la loi relative aux restrictions de concurrence dispose qu’une entreprise « qui 

fournit ou achète un certain type de marchandises ou de services commerciaux occupe une 
position dominante sur le marché, dès lorsqu'elle jouit sur le marché d'une situation 
prépondérante par rapport à ses concurrents », http://www.bundeskarllamt.de/ 
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 على أنها الوضعية التي تحوزها المؤسسة في السوق ،للشؤون القضائية في الميدان المدني
من خلال تنظيم استراتيجية للسوق أو من خلال اتخاذ معيار وحيد في  ،المرجعي
  .)1(التعامل

عن سة ما هي إلا تعبير قانوني فوضعية الهيمنة الاقتصادية التي تحوزها المؤس
، ونتيجة لهذه القوة لا تبالي هذه الأخيرة من التصرفات التي قد تصدر السوققوتها في 

ترث لها، لأنها وإن لم تكن محتكرة للسوق، فهي تتمتع عن المؤسسات الأخرى ولا تك
  .)2(بالقوة الكافية للتأثير عليه وإعاقته

  الفرع الثاني
  

  تصاديةإثبات الهيمنة الاق
متعامل تواجد اليمكن الاعتماد على مجموعة من العناصر والمعطيات لإثبات 

الذي  السوقمعيار حصة من أهم هذه العناصر قتصادي في وضعية هيمنة اقتصادية، الا
 ،)أولا( يعبر عن القوة الاقتصادية التي تتمتع بها المؤسسة المخلة بقواعد قانون المنافسة

 معايير تكميلية أخرىة هذا المعيار الرئيسي، يمكن الاستناد على لكن  في حالة عدم كفاي
 .)ثانيا(

  :  السوقمعيار حصة  - أولا
التي تحوزها المؤسسة معيارا هاما لتقدير سلطتها وقوتها  السوقيشكل معيار حصة 

ما ، وعادة ما تعتبر المؤسسة حائزة على وضعية هيمنة اقتصادية إذا المرجعي السوقفي 
، وغياب هذه الوضعية عندما لا تتجاوز حصة %50نسبة  السوقحصتها في تجاوزت 

  .)3(% 10نسبة السوق 

                                       
1 - « Une entreprise possède une position prépondérante sur un marché pertinent par le 

développement d’une stratégie de marché ou par l’engagement d’un seul paramètre d’action », 
LAVAL Marie, « A propos de la notion de position dominante en droit européen, allemand et 
français »,  http://m2bde.u-paris10.fr/ 

2 - VOGEL Louis, Droit Français de la concurrence, 3ème édition, Lawlex, Paris, 2006, p.344. 
3 - PIRONON Valérie, Droit de la concurrence, op.cit, p.81. 
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 أن تختلف هذه النسبة باختلاف الأسواق وباختلاف المؤسسات المعنية، لذلك نجد
مجلس المنافسة الفرنسي وكذلك هيئات المنافسة الأوروبية قد اعتبرت انه في بعض 

ن معتبرة، تشكل معيارا مهما لتقدير وضعة الهيمنة عندما تكو السوقالحالات حصة 
الاعتبار معايير أخرى لتبيان  فيخذ الأالاقتصادية، لكن توافر هذا المعيار لوحده لا ينفي 

  .)1(هذه الوضعيةتأكيد و
أن المؤسسة إذا كانت محتكرة أو  المجال، في نفساعتبر مجلس المنافسة الفرنسي 

ية الهيمنة الاحتكار لوحده يكفي لإثبات وضعة، فهذا ينشبه محتكرة لسوق مع
تنظيم ورشة موضوعية ذات الصلة ، بمناسبة مجلس المنافسة الجزائري، أما )2(الاقتصادية

المعني بسوء استعمال الوضعية المهيمنة،  )3((P3A)بممثلي برنامج دعم تنفيذ اتقان الجمعية 
تتراوح بين  السوقتها في أن المؤسسة في وضعية هيمنة اقتصادية إذا كانت حصرأى 

، مع أخذ في الاعتبار الحصة الكلية للسوق وحصة المنافسين، وعموما %50و % 25
  :صة السوق التي تحوزها المؤسسة على النحو التالييمكن تأويل ح

o  استبعاد تواجد المؤسسة في وضعية هيمنة اقتصادية،: %25حصة السوق أقل من  
o  مكانية وجود وضعية الهيمنة الاقتصادية،إ: %40و %25حصة السوق تتراوح بين  
o  اقتصادية على الأرجح هناك وضعية هيمنة: %50و %40حصة السوق تتراوح بين،  

                                       
1  - Décision CJCE du 05 octobre 1988, Alsatel/Novasam, http://eur- lex.europa.eu/ 
2   - VOGEL Louis, Droit Français de la concurrence, op.cit, pp.354-355. 
3 - « Le P3A est conçu pour appuyer l’administration algérienne et toutes les institutions contribuant à 

la mise en œuvre de l’AA, en apportant à celles-ci l’expertise, l’assistance technique et les outils de 
travail nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Accord. Le programme cible prioritairement les 
volets économiques et commerciaux de l'Accord d'association… Le P3A a comme objectifs 
d’accompagner les administrations (dont les requêtes sont retenues) en fournissant des appuis 
directs à travers les jumelages institutionnels et les opérations d’échange d’assistance technique et 
d’information; de former les Points Focaux aux instruments d’intervention (jumelage et TAIEX) 
afin qu’ils en acquissent la maîtrise ? assurer progressivement la relève de l’assistance technique 
permanente par le personnel national mettant en place un système de gestion opérationnelle, 
administrative et financière… », Programme d'appui à la mise en œuvre de l'Accord d'Association 
(P3A), http://eeas.europa.eu/ 

، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي 2005أبريل  27مؤرخ في  159- 05مرسوم رئاسي رقم : انظر
وروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، لتأسيس شراكة بين الجمهورية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأ

والوثيقة النهائية  7إلى رقم  1والبروتوكولات من رقم  6 إلى 1وكذا ملاحقه من  2002أبريل  22الموقع بفالونسيا يوم 
 .2005أبريل  30، الصادر في 31المرفقة به، جريدة رسمية عدد 
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o  1(تتأكد تقريبا وضعية الهيمنة الاقتصادية: %50حصة السوق تتجاوز نسبة(.  
  : المعايير التكميلية -  ياثان

د عليها لتكييف من حصة السوق كثيرا ما يتم الاعتما50% إذا كانت نسبة 
المؤسسة على أنها مهيمنة على السوق، إلا أن هذه النسبة ليست دائما العتبة لتحديد هذه 

تنظر هيئات المنافسة في الوضعية، وبالتالي يجب الاعتماد على معايير أخرى تكميلية، ف
حصتها النسبية في السوق، أي ، وكذلك الضغط التنافسي الذي تخضع له المؤسسة درجة
والذين يعتبرون في  ،السوقنفس في المتواجدين ا بالمقارنة مع المنافسين الآخرين حصته

معايير عموما يمكن تلخيص هذه ال، )2(الاقتصادية ةقوالدرجة قريبة منها من حيث 
  :التكميلية فيما يلي

أي خصائص هذه الأخيرة، فيجب  ،معايير ومؤشرات خاصة بالمؤسسة المعنية - أ 
ما إذا كانت المؤسسة خاصة أو مؤسسة عامة، لأن  بحثالقانوني، أي الالنظر في نظامها 

ى ففي رقم أعمالها، وكذلك  ، ثم يتم النظرعادة ما تكون المؤسسة العامة قوية اقتصاديا
  .قدراتها التجارية المالية والتكنولوجية

دورا هاما  )براءات الاختراع والعلامة التجارية(حقوق الملكية الفكرية  تلعب 
 ،المرجعي بالتالي قوتها الاقتصادية في السوقو التي تحوزها المؤسسة،لتقدير الوضعية 

، فالسؤال المطروح هو هل هذه المؤسسة على رأس بالإنتاجوإذا كانت المؤسسة تقوم 
القوة يقتضي تمتع المؤسسة بنسبة مهمة من شبكة توزيع؟ لأن انشاء شبكة توزيع 

  .)3(الاقتصادية
ومؤشرات حول السوق  ،ة من المناخ الاقتصادي للمؤسسةمستوحا رعاييهناك م -  ب

 ما إذا كان السوق قديم أم جديد، وهل هذا السوق في مرحلة تطور أم أنه البحثنفسه، أي 

                                       
1 -Voir BOUKHROUFA Réda, «L’abus de position dominante dans le droit Algérien de la 

concurrence», conseil de la concurrence-Programme d’appui a l’accord d’association P3A, 
mercredi 22 mai 2013, http://www.mincommerce.gov.dz/ 

2 - MAINGUY Daniel, RESPAUD Jean-Louis et DEPINCE Malo, Droit de la concurrence, op.cit,     
p. 285. 

3 -  PIRONON Valérie, Droit de la concurrence, op.cit, p.81. 
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إمكانية كذلك حصص السوق التي يمتلكها المنافسين الآخرين، ومع مراعاة في تدهور؟ 
 .)1(إلى السوق دخول منافسين جدد

أن ، إلا لاعتبار المؤسسة مهيمنة معيار غير كافي ار حصة السوقمعيإذا كان 
حصول المؤسسة على التكنولوجيا العالية بشكل يسمح لها برفع أسعارها دون التخوف 

تتحقق و ،يعتبر معيار جدي لتقدير الهيمنة الاقتصادية للمؤسسة ،من فقدان زبائنها
جودة عالية، فتشهد اقبال شديد معينة بسلع ذات  مؤسسةنفس الوضعية في حالة شهرة 

في نشاطهم  الموزعين الاستغناء عنها إمكانيةلدرجة عدم من طرف المستهلك، 
  .)2(التجاري

  

التي تتواجد فيها  الهيمنة الاقتصاديةدرجة  تقديربمح هذه المعايير المختلفة تس
 وضعيةمعيارا كافيا لتحديد هذه ال السوق، خاصة عندما لا يكون معيار حصة المؤسسة

تصف بها أحد وعموما يمكن القول أن وضعية الهيمنة الاقتصادية التي توتأكيدها، 
، ومن خلال البحث عن المرجعي السوقتتضح من خلال دراسة  المؤسسات الاقتصادية

  .حلول بديلة للسلع أو الخدمات إيجاد إمكانية
  

  الفرع الثالث
  

 أشكال الهيمنة الاقتصادية
  

، أي سلطة تخذ عدة أشكال، فيمكن أن تكون هذه الهيمنة مطلقةالهيمنة الاقتصادية ت
، أي أو هيمنة نسبيةالسوق،  المتعامل الاقتصادي تجاه جميع المنافسين المتواجدين في

، كما يمكن أن )أولا(فقط السلطة التي تتمتع بها المؤسسة تجاه المؤسسة المتعاقدة معها 
مؤسسة وحيدة أو  ، إماالمرجعي السوقفي نفس الاقتصادية تتمتع بوضعية الهيمنة 
  .)ثانيا( ، التي تتقاسم هذه الوضعيةمجموعة من المؤسسات

  :الهيمنة المطلقة والهيمنة النسبية -أولا 
 الهيمنة المطلقة هي الوضعية الممتازة لمتعامل اقتصادي في السوق، أي تمتعه بقوة

                                       
1 - PIRONON Valérie, Droit de la concurrence, op.cit, p.81. 
2 - «Abus de position dominante», fiche pratique n ° 2, http://www.mincommerce.gov.dz/ 
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جميع على نة عون اقتصادي اقتصادية واستعمالها تجاه المنافسين الآخرين، فهي هيم
أما الهيمنة النسبية فهي القوة الاقتصادية التي ، المرجعي المؤسسات المتواجدة في السوق

في حالة الهيمنة النسبية لذلك مؤسسة محددة، ، في علاقتها مع مؤسسةتتواجد فيها 
قوته الاقتصادية على كل  لا يهيمن على السوق، أي لا يمارس المتعامل الاقتصادي

لذلك  ،المتعاملين الاقتصاديين الآخرين المنافسين له، بل فقط على التاجر المتعامل معه
تعتبر التبعية الاقتصادية شكل من أشكال الهيمنة النسبية، سواء تعلق الأمر بتبعية الموزع 

  .)1(تجاه الممون أو تبعية الممون تجاه الموزع
بالنظر إلى تصرف سة يتم التي تحوزها المؤسالهيمنة المطلقة تقدير وضعية 

، أما الهيمنة النسبية فتقدر بالنظر السوقالمؤسسة تجاه المنافسين الآخرين المتواجدين في 
    .متعاقدة معها أخرى مع مؤسسةالمهيمنة مؤسسة الإلى تصرف 

  :الهيمنة الفردية والهيمنة الجماعية -  ايثان
متع بهذه الوضعية مؤسسة وضعية الهيمنة الاقتصادية قد تكون إما فردية، أي تت

 ، أو جماعية، أي تتقاسم هذه الوضعية مجموعة من المؤسساتالمرجعي السوقوحيدة في 
  . المتنافسة

  :الهيمنة الفردية -  أ
هي تلك الوضعية التي تحوزها مؤسسة وحيدة في سوق معنية، أي الهيمنة الفردية، 

أيا كانت طبيعته،  وحيد يتلك القوة الاقتصادية التي يمارسها شخص طبيعي أو معنو
، دون أن يتمكن أي متعامل و الخدماتأفيمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزيع 

لمؤسسة أو مجموع الفروع  يمكناقتصادي آخر أن يؤثر عليه بأي شكل كان، كما 
التابعة لها أن تكون في وضعية هيمنة اقتصادية منفردة، باعتبار أن الفروع لا تتمتع 

  .)2(استقلالية في سياستها الاقتصاديةبأي 
 دة منفردةيأي وجود مؤسسة وح ،لاحتكارلما تكون نتيجة غالبا الهيمنة الفردية 

                                       
1 - CHONE Anne-Sophie, Les abus de domination, Essai en droit des contrats et en droit de la 

concurrence, Economica, Paris, 2010, pp.148-154. 
2 - PIRONON Valérie, Droit de la concurrence, op.cit, p.83. 
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لدى المنافسين الحاليين، ولا حتى لدى  لا يوجد لها بدائل جيدة) أو سلع(بإنتاج سلعة 
سلع  إنتاجالمتواجدة في السوق  مؤسساتالبإمكان فليس ، المنافسين المحتملين

  .)1(بديلة
فعلي الحتكار نتيجة للا كونتوضعية الاحتكار التي تتمتع بها المؤسسة المهيمنة، قد 

منح لنتيجة أو  ،حق ملكية فكريةليمكن أن يكون نتيجة كما )  2(قانونيالحتكار للاأو 
الدولة حقوق خاصة أو حق امتياز لمؤسسة معينة، كأن تقوم الدولة بمنح براءة اختراع 

تمنع أي شخص آخر من انتاج تلك السلعة، مما يتيح للمؤسسة وضعا و لمؤسسة
 .)3(احتكاريا

سيطرة تتواجد المؤسسة في وضعية الهيمنة كذلك، عندما ينتج الاحتكار عن 
لإنتاج إحدى السلع، مما يجعل تلك  ةاللازمو مؤسسة ما على المواد الخام الرئيسية

  .السلعة كالمؤسسة هي المنتج الوحيد أو المحتكر لتل
  

، لذلك كيفت السوقالوضعية الاحتكارية التي تتمتع بها المؤسسة، تؤثر على هيكلة 
فعدم المساواة بين المشروعات  ،المشروعاتأصل تطور  على أنها الاحتكاريةالمنافسة 

لكن أخطر أشكال الهيمنة الفردية  ،سبب أزمتها هسبب زيادتها وانتشارها وفي الوقت نفس
، لكن )4( فتشكل وحدة قوية ،كون نتيجة لاندماج مجموعة من المؤسساتتالتي هي تلك 
  : شكالثلاثة أيتخذ الاندماج 
  الاندماج الأفقي الذي يكون بين التجار المتنافسين، -

                                       
     ،2004، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، مفاهيم ونظم اقتصاديةقات، إسماعيل عبد الرحمن وحربي عري -  1

  .193. ص
طريق القانون كحق الاختراع أو الامتياز، فلا يسمح بموجب القانون  نالاحتكار القانوني هو الاحتكار الذي  ينشأ ع -2

تكاليف الإنتاج باهظة، فتبقى هذه لمنتج آخر من إنتاج السلعة أو الخدمة، ونكون أمام احتكار فعلي عندما تكون 
السلع والخدمات حكرا في أيدي أصحاب رؤوس الأموال الضخمة ولا يستطيع منتجون آخرون من إنتاجها، أنظر 

 . 194. السابق، ص إسماعيل عبد الرحمن وحربي عريقات، المرجع

 .94. ، ص2005ل للنشر، عمان، ، دار وائالوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجاريةعبد االله الخشروم،  - 3
محمد محمود  ؛146. ، ص2001، منشأة المعارف، الإسكندرية، الحق في المنافسة المشروعةأحمد محمد محرز،  - 4

  .272. ، ص1989، دار الأمل، إربد، قتصاد الجزئيمبادئ الاشامية، محمد النصر وعبد االله 
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من الاندماج الرأسي الذي يكون بين التجار الذين يعملون في مستويات مختلفة  -
  ،)الانتاج والتوزيع( السوق

  .)1(لذي يتم بين تجار يمارسون أعمالا تجارية مختلفةالاندماج التجميعي ا -
  :الهيمنة الجماعية - ب

تلك الوضعية التي تحوزها مؤسستان فأكثر، والتي تتصرف  الجماعية الهيمنةيقصد ب
إلا أن الإشكال المطروح فيما يخص ، ليست بصفة منفردةكمجموعة واحدة و السوقفي 

المؤسسات المعنية بوضعية الهيمنة تابعة الهيمنة الجماعية، هو هل يجب أن تكون 
أم أنه يمكن اعتبار مجموعة من المؤسسات في هذه الوضعية رغم غياب ها للمجموعة نفس
  ي الذي يجمعها؟الرابط الهيكل
اللجنة الأوروبية للمنافسة موقفا واضحا من خلال  ، اتخذتعلى هذا السؤال إجابة

في وضعية هيمنة اقتصادية تكون مؤسسات إذ اعتبرت أن مجموعة من ال )2(عدة قرارات
 رابطرغم عدم وجود رابط هيكلي يجمعها، فغياب هذه العلاقة الهيكلية لا يتنافى مع وجود 

كان أكثر تشددا فيما يخص فقد أما مجلس المنافسة الفرنسي ، )3(بين المؤسسات فعلي
كانت هذه العلاقة  يمنة الجماعية، فاشترط وجود علاقة بين المؤسسات المعنية، سواءاله

الهيمنة  وضعيةهيكلية، مالية أو تجارية، المهم أن تثبت هذه العلاقة الضرورية لوجود 
  .)4(الجماعية

يتمثلان في يمكن الاعتماد على معيارين  ،د الهيمنة الجماعيةعموما لكي نكون بصد
المؤسسات  هذهانتهاج بوضعية الهيمنة، ثم  وجود علاقة اقتصادية بين المؤسسات المعنية

  .في السوق متناسقة لإستراتجية
                                       

والسيطرة لأحكام المنافسة التجارية، دراسة تحليلية مقارنة بين  مدى مخالفة الاندماج"أحمد عبد الرحمن ملحم،  - 1
، ص 1995، أيلول 03، مجلة الحقوق، العدد "القانونين الأمريكي والأوروبي مع الإشارة إلى الوضع في الكويت

 .71. صأنظر ، 108-31. ص
2 - Décision de la commission affaire « verre plat » du 07/12/1988 et décision de la commission du 

01/04l 1992 "comités armatoriaux franco-ouest africain", http://eur-lex.europa.eu/ 
3 - GIRERD Pascal, Aspects juridiques du traité communauté européenne, éditions l’harmattan, Paris, 

2000, p.251. 
4 - VOGEL Louis, Droit français de la concurrence, op.cit, p.358. 
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 :وجود علاقة اقتصادية -  1
وجود علاقة اقتصادية بين المؤسسات يتخذ عدة أشكال، فقد تكون العلاقة 
تعاقدية كأن تبرم الأطراف عقد تموين حصري، وقد تكون هيكلية كأن تساهم شركة 

جود علاقة تعاقدية لكن و ،في رأسمال شركة أخرى أو أن يكون لها نفس المسيرين
ليس بالأمر الضروري لإثبات وجود علاقة اقتصادية، عكس انتهاج سياسة 

   .)1(متناسقة
  :انتهاج إستراتيجية متناسقة -  2

الإستراتيجية، يمكن استنتاج وجود  نفس عندما تنتهج مجموعة من المؤسسات
ات وجود الرغبة ة هيمنة جماعية، فلا يشترط أن تكون أعمال مدبرة، بل يكفي إثبيوضع

ذه الرغبة مفترضة بسبب العلاقة التي تربط ه ،السوقفي السياسة نفس في انتهاج 
هذا التناسق ، وها أن تتخذ تصرفات متناسقةالمؤسسات المعنية، فهذه الأخيرة من مصلحت

هذه المؤسسات، وهذا لوحده يكفي بين يعبر ضمنيا عن العلاقة الاقتصادية  التي تربط 
   .)2(بالهيمنة الجماعية وضعيةلوصف هذه ال

  

  المطلب الثاني
  

 الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة الاقتصادية
 

للمنافسة، بل أن التصرف  قيدالا تشكل الهيمنة الاقتصادية في حد ذاتها تصرفا م
هذه الوضعية، عندما يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة  عن المحظور هو فقط التعسف الناتج 

المرجعي،  السوق تحديدثم ) الفرع الأول(فكرة التعسف يتم النظر في ه سوعلي. وعرقلتها
يتم وأخيرا ) الفرع الثاني( للمنافسة قيدةالممارسة المهذه عنصر أساسي لإثبات  ذي يعتبرال

عية الهيمنة الاقتصادية، والتي هي سبب الآثار المترتبة عن الاستغلال التعسفي لوضتبيان 
 ).ع الثالثالفر( حظر هذه الممارسة

  

                                       
1 - CANIVET Guy, La modernisation du droit de la concurrence, L.G.D.J, Paris, 2006, p.92. 
2 - PIRONON Valérie, Droit e la concurrence, op.cit, p.83. 
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  الفرع الأول
  

  فكرة التعسف
  

وضعية الهيمنة الاقتصادية ليست بالتصرف المحظور بموجب قوانين المنافسة، بل 
ما هي الأشكال و )أولا(فقط التعسف الناتج عن هذه الوضعية، فما المقصود بالتعسف؟ 

  ).ثانيا( ؟التي يمكن أن تتخذها
  :قتصاديةتعريف التعسف في وضعية الهيمنة الا - أولا
، بل اكتفت التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية قوانين المنافسة مختلف تعرفلم 

بذكر بعض الحالات المذكورة على سبيل المثال من الممارسات الداخلة في إطار هذه 
تكفل القضاء غير أن  )1(الفرنسي والأوروبيقانون الذهب إليه كل من ما ، وهذا فةلالمخا
 « Hoffmann-La Roche »تعريف المجموعة الأوروبية من خلال قرار  ، فنجد مثلابذلك

الذي عرف فكرة التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية على أنها فكرة موضوعية 
قادرة على التأثير على  هدف التصرفات الصادرة عن مؤسسة مهيمنة، مما يجعلهاستت

درجة المنافسة أصبحت  السوقي ، أو أن بسبب تواجد هذه المؤسسة القوية فالسوقهيكلة 
 للجوء هذه الأخيرة إلى وسائل مختلفة عن تلك التي تحكم المنافسة العادية عند ،ضئيلة

                                       
1 - « Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par 

une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur 
ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de 
vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture 
de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à 
des conditions commerciales injustifiées »,Article L420-2 alinéa 1er du code de commerce, 
op.cit, quant à l’ancien article 82 CE, article 102 TFUE, dispose « Est incompatible avec le 
marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est 
susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon 
abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de 
celui-ci. 
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:a) imposer de façon directe ou indirecte 
des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables, b) limiter la 
production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, 
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations 
équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, 
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations 
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec 
l'objet de ces contrats. », TFUE, op.cit. 
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   .)1(الخدماتتسويق السلع و

بالتعريف الأوروبي للتعسف في وضعية الهيمنة  الجزائري تأثر مجلس المنافسة
خصوص احترام قواعد المنافسة هذا ما يظهر من خلال الرأي الذي أبداه بو الاقتصادية،

ن استغلال الموقف المهيمن هو إ «في سوق الاسمنت، فعرفت المخالفة على أنها 
الذي يحوز على هدف أو لأجل و استغلال تعسفي لسلطة سوق موافق للوضع المهيمن

     .)2( » تقييد أو تحريف لعبة المنافسةو منع
أن المخالفة الهيمنة الاقتصادية،  لتعسف في وضعيةالتعاريف المختلفة ليستخلص من 

ليس و على تسليط الضوء على التصرفات المنفردة التي لها أثر سلبي على المنافسة،ستند ت
  .)3(المقيدة للمنافسةالتصرفات المتعددة الأطراف كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقات 

  

دية وضعية الهيمنة الاقتصافي نص المشرع الجزائري لأول مرة على التعسف 
من  07ثم بموجب المادة  )4(الملغى 1989من قانون الأسعار لسنة  27 بموجب المادة

مر رقم الأمن  07أخيرا بموجب المادة و )5(المتعلق بالمنافسة الملغى 06-95الأمر رقم 
  :أنه التي تنصو المتممو المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03

 على ق أو احتكار لها أومنة على السويحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هي «
  :جزء منها قصد

  الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها، - 
  

                                       
1 - « La notion d'exploitation abusive est une notion objective qui vise les comportements d'une 

entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d'un marché 
où, à la suite précisément de la présence de l'entreprise en question, le degré de 
concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des 
moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services 
sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de 
concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence », 
arrêt de la cour du 13 février 1979. Hoffmann-La Roche & Co. AG contre Commission des 
Communautés européennes, op.cit. 

، الصادر تبعا لطلب وزير التجارة المتعلق بقرينة 2013جويلية  25خ في المؤر 01رأي مجلس المنافسة رقم  - 2
 .16.، صمرجع سابقاستغلال الموقف المهيمن على مستوى سوق الاسمنت، 

3 - MALAURIE-VIGNAL Marie, L’abus de position dominante, L.G.D.J, Paris, 2003, p.175.  
  )ملغى. (الأسعار، مرجع سابقيتعلق ب 12-89من قانون رقم  27المادة  - 4
  )ملغى. (، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق06-95من الأمر رقم  07المادة  - 5
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  يص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني،تقل - 
  اقتسام الأسواق أو مصادر التموين، - 
   يع المصطنع لارتفاع الأسعاربالتشج السوقرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد ع - 

  لانخفاضها،و
تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما  - 

  هم من منافع المنافسة،ميحر
إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة  - 

   .)1(» ةبموضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجاري
 :، أهمها، يمكن أن نستخلص مجموعة من الملاحظات07بالنظر إلى نص المادة 

أو احتكار لها أو في جزء  السوقيحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة في  -أ 
، 07ت المنصوص عليها بموجب المادة ذلك وفقا للحالاو قصد الإخلال بالمنافسة منها،

المتعلقة و 06المنصوص عليها بموجب المادة غير أن هذه الحالات هي نفسها تلك 
المتعلقة بالسماح بمنح صفقة و الأخيرةو ، باستثناء الفقرة السابعةالمقيدة للمنافسةبالاتفاقات 

بالرغم من أن تطبيق قانون المنافسة على هذا و ،ومية لفائدة أصحاب هذه الممارساتعم
مجال  أيضا فييطبق بل  ،منافسةللقيدة الاتفاقات المقتصر على الأشخاص العامة لا ي

التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية، شريطة ألا يدخل تصرف الإدارة ضمن ممارسة 
في الحقيقة لا يمكن أن تنطبق كل هذه و، )2(تسيير الدومين العامو امتيازات السلطة العامة

ة الاقتصادية التعسف في وضعية الهيمنو للمنافسةقيدة الحالات على كل من الاتفاقات الم
الوقت، خاصة فيما يخص اقتسام الأسواق أو مصادر التموين، مع الإشارة أن نفس في 

  .ليس على سبيل الحصرو هذه الحالات مذكورة على سبيل المثال
 المتمم قد حذف الحالاتو المعدل 2003الأمر المتعلق بالمنافسة لسنة  -  ب

                                       
 .، يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03الأمر رقم  - 1

   :في هذا الصدد أنظر - 2
MONGOUACHON Claire, Abus de position dominante et secteur public. L’application par les 
autorités de la concurrence du droit des abus de position dominante aux opérateurs publics, thèse 
de doctorat en droit, université Aix-Marseille III, 2010. 
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المتعلقة بالبيع و ،الملغى 06-95 رقم من أمر 07المنصوص عليها بموجب المادة 
 11ها إلى نص المادة ونقل ...المتلازم أو التمييزي، البيع المشروط باقتناء كمية دنيا

المتعلقة بالتعسف في وضعية التبعية الاقتصادية، هذه المخالفة التي لم ينص عليها و
الأسعار لا بموجب قانون و المتعلق بالمنافسة 1995المشرع الجزائري لا بموجب أمر 

الذي يحدد المقاييس التي تبين  314-2000، إلا أن المرسوم التنفيذي رقم 1989لسنة 
كذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في و أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة

وضعية الهيمنة قد نص على حالة تواجد عون اقتصادي في حالة تبعية اقتصادية كمقياس 
 .)1(لتعسف في وضعية الهيمنة الاقتصاديةللأعمال الموصوفة با

المتعلق  03- 03من الأمر رقم  07المشرع الجزائري بموجب المادة نص  – ج
المتمم على حظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة على السوق أو و بالمنافسة، المعدل

 ،فةأعطى أهمية لنية مرتكب المخالأن المشرع قد أي " قصد"احتكار لها أو على جزء منها 
كلمة بدل  «tendant à»المشرع كلمة استعمل  ،المادة باللغة الفرنسيةعند صياغة نفس أما 
فهل المشرع الممارسة، ن إلى الآثار المترتبة عينظر المشرع  هذا يعني أنو ،قصد

للمنافسة في هذه المخالفة، أم أنه يكتفي بالآثار قيدة الجزائري يعطي فعلا أهمية للنية الم
  ا هذه الممارسة؟التي تخلفه
حدد المقاييس التي يكون الملغى، ت المتعلق بالمنافسة 1995أمر في ظل  –د 

 ،)2(314- 2000رقم وفقا للمرسوم التنفيذي  بموجبها عون اقتصادي في وضعية هيمنة
بسبب إلغاءه للنص القانوني  المقاييسبهذه المتمم لم يأخذ و المعدل 2003أمر  غير أن

ما على مجلس المنافسة إلا تحديدها بمناسبة النظر في القضايا،  عليهو ،الذي يحددها
   مجلس عند اتخاذ القام بتحديدها، لأنها كانت ستساعد قد لو أن المشرع  افحبذ

  .قراراته

                                       
العون الاقتصادي في                              ، يحد د المقاييس التي تبي ن أن 2000أكتوبر  14مؤرخ في  314- 2000مرسوم تنفيذي رقم  -  1

، الصادر 61وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة، جريدة رسمية عدد 
  .)ملغى( 2000أكتوبر  18بتاريخ 

 .السابقجع رالم - 2
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  :أشكال التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية -  ثانيا
الاتفاق المقيد  الهيمنة الاقتصادية نفس الأشكال التي يتخذها يتخذ التعسف في وضعية

  :ضمن فئتين هاإدراجبصفة عامة يمكن و للمنافسة،
الحالات التي يظهر فيها التعسف كسلوك غير عادي بالمقارنة  تتضمن :الفئة الأولى

" تعسف في السلوك"هناك مع السلوك الذي يفرضه قانون المنافسة، في هذه الحالات 
"Abus de comportement" ممارسات خاصة تلك التي تتعلق  عدةيدخل ضمن هذه الفئة و

يس لها صلة تحديد أو إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية لب
رفض البيع، أو رفض المنتج في تموين أن و أو رفض البيع، خاصة )1(بموضوع العقد

  .)2( وضعية الهيمنة الاقتصادية فيالتعسف الموزع هي أساس نشأة مخالفة 
 1995في ظل أمر المعروضة على مجلس المنافسة الجزائري  من بين القضايا

قضية المؤسسة  نجد ،التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية في مجالالمتعلق بالمنافسة، 
جهاز  700و تلفاز 50التي رفضت بيع  (ENIE) الوطنية للصناعات الإلكترومنزلية

عة، مع أنها استجابت لطلب لأحد المؤسسات، بحجة عدم توفر السل) (antennes استقبال
بسبب هيمنتها المؤسسة المدعى عليها بالتالي تعسفت و ،مؤسسة أخرى في نفس الفترة

المعاملة ارتكاب مخالفة  تجسد هذا التعسف في رفض البيع، إضافة إلىو الاقتصادية،
من ثمن  %20 ـمسبق ل بعض المؤسسات بدفع (ENIE)شركة  عندما ألزمت ،التمييزية
 من قيمة% 30 ـمسبق لبدفع  هالزمتفأت عند تقديم الطلبية، أما مؤسسات أخرى المشتريا

                                       
   "Windows media Player"عندما ربطت هذه الأخيرة بيع 2007لسنة   "Microsoft"هذا ما حدث في قضية - 1

وانتهت القضية بإصدار ".système d’exploitation Windows pour P.C" نفسه ما يسمى ب  باقتناء في الوقت
المحكمة الأوروبية قرارا، أقرت فيه أن الشركة  كانت متعسفة في وضعية الهيمنة الاقتصادية، وعلى هذا الأساس 

تأكدت أيضا مخالفة التعسف في وضعية الهيمنة و مليون أورو؛ 497فرضت عليها غرامة مالية مثالية قدرت بـ 
 :                                            ، ومن بين ما جاء في قرار محكمة النقض الفرنسيةTF1الاقتصادية في قضية 

« L'exercice d'un droit exclusif par son titulaire peut donner lieu à un comportement abusif; 
…la société TF1 a cherché à entraver l'accès de tout compétiteur potentiel sur le marché dérivé 
de l'édition vidéographique et à garantir sa progression sur ce marché;… qu'en l'état de ces 
constatations et appréciations, dont il se déduit que la pratique contractuelle en cause ne 
constitue pas l'exercice normal des droits exclusifs de reproduction du coproducteur mais un 
abus de ce droit en vue de fausser la concurrence. » Cass. com. 26 novembre 2003, 
http://www.lexinter.net/ 

2 - Voir l’arrêt Continental Can, décision CJCE du 21 février 1973, op.cit. 
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استعمال مساحات  من لبعض المؤسساتنفسه المشتريات، كما أنها سمحت في الوقت 
أما في قضية الشركة  .)1(بذلك مؤسسات أخرىالسماح لخاصة بها لتخزين السلع دون 

كة في وضعية الهيمنة الاقتصادية عندما تعسفت الشر (SNTA)الكبريت و الوطنية للتبغ
في  باقتناءقامت بالبيوع المتلازمة، فألزمت المؤسسات التي تتقدم بطلب شراء السجائر، 

مع أن الشركة المشترية لم تبدي رغبتها في  غ،أوراق خاصة بالتبو نفس الوقت الكبريت
   .)2(هذا ما يشكل مخالفة البيوع المتلازمةو شراء هذه السلع،

لأنه يقلل من حجم  ،تتضمن الحالات التي يعتبر فيها التصرف تعسفي :فئة الثانيةال
دعم ت المؤسسة المهيمنة يمكن أن ، لأنهنا نتحدث عن تعسف هيكليو ،السوقالمنافسة في 

يمكن ف، السوقمن خلال إبعاد بعض المتعاملين الاقتصاديين من وتؤكدها هيمنتها 
مؤقتا، فلا تكون للمؤسسة الصغيرة القدرة في تحمل  لوو للمؤسسة أن تخفض من الأسعار

 سوقالعادة ما تقوم هذه الأخيرة من التنحي من و هذه الخسارة، مما يؤدي إلى إفلاسها،
مخالفة المهيمنة يبلغ الأمر أن يصدر عن المؤسسة قد و ،قبل أن تصل إلى هذه الوضعية

فيض بسيط في الأسعار، بل ليست مجرد تخ التي )3(البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي
هي تحديد أسعار على مستوى منخفض إلى حد يؤدي إلى إبعاد جزئي أو كلي للمنافسين 

سياسة هذه ال .أساسا السوقأو دفع منافسين جدد محتملين إلى التخلي عن دخول  ،الآخرين
 مرحلةتبعها تهدف إلى زيادة رقم الأعمال في المستقبل، لأن مرحلة تخفيض الأسعار ست

إلى  ثانية، وهي مرحلة رفع الأسعار، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا أدى التخفيض
أو من خلال دفع  ،أو إدماجهم في المؤسسة صاحبة الممارسة ،إفلاس المتنافسين

  . )4(المتنافسين الجدد إلى عدم دخول السوق أساسا
                                       

1 - Décision n° 99-D-01 du 23 juin 1999 relative aux pratiques mises en œuvre par l’Entreprise 
nationale des industries électroniques (ENIE), (inédite) ; voir BENCHIKH Nourredine, « Les 
pratiques prohibées », conseil de la concurrence, bulletin officiel, n° 2, 2013, pp.18-20 ; 
ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p.99. 

2 - Décision n° 98-D-03 du 13 décembre 1998 relatives aux pratiques mises en œuvre par la société 
nationale des tabacs et allumettes (inédite). 

 .يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03من الأمر رقم  12المادة  - 3
4 - « La pratique de prédation, consiste pour une entreprise, à fixer ses prix à un niveau inférieur 

au coût marginal, ce qui conduit inévitablement, soit à évincer partiellement ou totalement les 
concurrents en place, soit à dissuader des concurrents potentiels d’entrer sur le marché. Cette 
stratégie de prix bas, visant à privilégier les ventes ou le chiffre d’affaires au détriment du 
profit, ne sera économiquement rationnelle que si l’investissement réalisé dans la prédation se= 
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فسة فعلية في شعورها بوجود منابسبب المؤسسة إلى القيام بهذا التصرف،  تلجأ
لكي تتمكن من تخفيض أسعارها، مما يعيق بالمنافسين  إنتاجها، فترفع من حجم السوق

إن كان في الأصل ممارسة و، )1(أو المنافسين المحتملين السوقالمتواجدين في الحاليين 
، لكن هذا لا السوقتحطيم الأسعار تتبناه مؤسسات أو مشروعات مستقرة لأجل التحكم في 

أسعار زهيدة بغرض التجاري متبنية  نشاطها دأتقوم به مؤسسات جديدة، فهي تبيمنع أن 
وهذا ما حدث مثلا في سوق على حساب المشروعات القائمة،  لسوقااحتلال حصة من 

، فقد استطاعت شركات السيارات اليابانية 1990و 1985السيارات الأمريكية بين 
شعار الأسعار المنخفضة التي يتحقق معها  متخذة السوقأن تدخل ) هونداو تويوتا، نيسان(

 السوقهامش ربح زهيد، وبالفعل استطاعت أن تحتل الشركات اليابانية حصة معتبرة من 
، وبعد ...)جنرال موتورزو فورد(وهذا على حساب السيارات الأمريكية الوطنية آنذاك 

  .)2(تعمدت زيادة ارباحها من خلال رفع الأسعار، قدامهاأأن رسخت 
،  «Microsoft»ضد شركة  «Netscape»قضية شركةفي هذا المجال  كذلكالأمثلة  من
بسعر   «Système d’exploitation Windows» الشركة الثانية ببيع ما يسمى بـفقامت 

عادي للأسعار، العن سعره الحقيقي، فمن خلال التخفيض غير  مرات) 06(يقل ست 
، كما السوقين اقتصاديين جدد من دخول تكون هذه الشركة العملاقة قد منعت متعامل

، فلا يمكن لأي شركة أن تنافسها السوقفي الحاليين المتواجدين أنها أضعفت المنافسين 
إلى حد بها الأمر  صليقد و دون أن تتكبد خسائر فادحة،من التخفيضات نفس وتقوم ب

                                                                                                                        
=révèle effectivement rentable. Par conséquent, il faudra que la période de baisse des prix 
débouche ultérieurement sur une période d’augmentation des prix. L’augmentation des prix 
doit être rendue possible grâce au pouvoir de marché acquis ou conservé par l’entreprise, fruit 
de la faillite des concurrents, ou de leur acquisition par la firme prédatrice ou bien encore par 
une dissuasion réelle de l’entrée. », BENZONI Laurent, « Prix prédateurs : Les enseignements de 
l’analyse économique », Revue de la concurrence et de la consommation, Janvier-Février 2000, 
pp.13-15; REY PATRICK et TIROLE Jean, « Analyse économique de la notion de prix de 
prédation », Revue Française d’économie, Vol.12, n° 01, 1997, pp. 03-32 ; voir aussi SIBONY 
Anne-Lise, « La CJCE refuse d’ériger la possibilité de récupération des pertes en condition 
nécessaire à la qualification de prix de prédation et confirme l’inexistence d’un droit absolu de 
s’aligner sur les prix des concurrents (France Télécom) », Concurrence, n° 03, 1999, pp.88-91. 

1 - CLERC Denis, « Une concurrence ni pure ni parfaite », Alternatives économiques, n° 156, Février 
1998, pp. 62-65. 

، مجلة حقوق حلوان "سياسة تحطيم المشروعات من خلال الأسعار وانعكاساتها على الأسواق التنافسية"عبد الباسط وفا،  - 2
 .163. ، أنظر ص285- 151. ص. ، ص2000ديسمبر  -، يوليو04 العدد للدراسات القانونية والاقتصادية،
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ع بأسعار قد ارتكبت ممارسة البي  «Microsoft»عن إفلاسها، فتكون مؤسسة الإعلان
قيدة ممارسات أخرى م همخفضة بشكل تعسفي، كما أنها ارتكبت في الوقت نفس

  .)1(للمنافسة، واستحقت أن تعاقب عليها

شكل من أشكال التعسف  جوهريةوتقديم خدمات أساسية رفض أحد المؤسسات يعتبر 
 السوق غير قادر على دخوللمتعامل الاقتصادي إذا كان امنة الاقتصادية، في وضعية الهي

استغلال حق فكري كبراءة ب السماحها، من بين هذه الخدمات رفض الحصول علي من دون
تشكل هذه الأخيرة ف أو حقوق مؤلف أو رفض مؤسسة محتكرة توزيع مادة أولية، ،اختراع

  . )2(السوقطريقة مباشرة للإبعاد من 
ضد  صدار عقوباتإمن أحدث القضايا التي قامت سلطة المنافسة الفرنسية ب

بر مؤسسات تعسفت بسبب وضعية الهيمنة الاقتصادية القرار الصادر في شهر ديسم
مليون   13,5ـقدرت ب )EDF»)3» عقوبة مالية ضد شركةالمتعلق بفرض و 2013
  .)4(أورو

الجزائري في ظل أمر  ائيات التي تمت بخصوص نشاط مجلس المنافسةالإحص
 2002إلى  1995 بينه خلال الفترة الممتدة ، قد بينت أنالمتعلق بالمنافسة الملغى 1995

فقط  إخطار وجه إليه 80، فمن مجموع على المجلسالقليل فقط من القضايا عرض تم 
 التي تدخل ضمن اختصاصه، أماو المقيدة للمنافسةالممارسات  إطارقضايا تدخل في  10

                                       
1 - Voir commentaire de la décision par BENZONI Laurent, « Prix prédateurs : les enseignements de 

l’analyse économique », op.cit, p.14; BRUNET François et DE LA SERRE Eric, « L’affaire 
Microsoft : le droit de la concurrence à la croisée des chemins ? », Contrats Concurrence 
Consommation, n° 4, avril 2002, pp. 19-24;  MALAURIE-VIGNAL Marie, « L’affaire Microsoft, 
beaucoup de bruit pour rien ? » Contrats Concurrence Consommation, n° 5, mai 2004, pp. 33 & s.  

2 - PIRONON Valérie, Droit de la concurrence, op.cit, p.85. 
3 - La société Electricité de France SA.  
4 - « Article 1er : Il est établi qu’EDF a enfreint, dans les conditions décrites aux paragraphes 297 

à 432 ci-dessus, les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce ainsi que celles de 
l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une part, en mettant à la 
disposition de ses filiales actives dans le secteur photovoltaïque, au surplus dans des conditions 
financières avantageuses, des moyens matériels et immatériels qui ont permis à ces dernières de 
bénéficier de son image de marque et de sa notoriété, et, d’autre part, en utilisant les données 
dont elle dispose en sa qualité de fournisseur historique d’électricité pour faciliter la 
commercialisation des offres de sa filiale EDF ENR, entre novembre 2007 et avril 2009… »,  
Décision n° 13-D-20 du 17 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre par EDF dans 
le secteur des services destinés à la production d’électricité photovoltaïque, 
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
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التي لا و متعلقة بالممارسات غير النزيهة إخطاراتالحالات الأخرى فهي عبارة عن 
كما ، اختصاص الهيئات القضائية العاديةتدخل ضمن اختصاصات المجلس، بل هي من 

 ،ة الاقتصاديةنوضعية الهيمفي التي من اختصاصه تتعلق بالتعسف  الإخطاراتكل  أن
من بين هذه القرارات  ،)1(مؤسسات اقتصادية عموميةعن  ةصادرأن هذه المخالفات و

القرار و الكبريتو للتبغرسات المرتكبة من الشركة الوطنية قرار المجلس فيما يخص المما
  .)2(ةق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونيالمتعل

 المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03 رقم فيما يخص تطبيق هذه المخالفة في ظل أمر
النشرة بدأ صدور  ،)3( 2013مجلس في شهر جانفي ال بعدما تم تنصيبفالمتمم، و

أول رأي أبداه المجلس بعد تنصيبه، يتعلق بالرأي التي تضمنت  )4(الرسمية للمنافسة
الصادر تبعا لطلب وزير التجارة المتعلق بقرينة استغلال الموقف المهيمن على مستوى 

التنافسية لسوق ذات  الإشكالاتت، فقدم الوزير أربع أنواع من الأسئلة، منها سوق الاسمن
،  «LAFARGE»طبيعة احتكارية ثنائية، ووجود استغلال الموقف المهيمن من قبل مجمع

 هناك بعد احتكاري ثنائي لسوق الاسمنت بين كل من «أى المجلس أن إجابة على ذلك ر

                                       
1 - « L’analyse statistique de l’activité du Conseil de la concurrence fait ressortir un faible 

contentieux concurrentiel de 1995 à 2002. Sur un nombre total de 80 saisines tout au long de 
cette période, seulement une dizaine concerne des pratiques restrictives de concurrence. Le reste 
représente des saisines au titre de pratiques déloyales pour lesquelles le Conseil de la 
concurrence n’a aucune compétence, dès lors quelles relèvent des juridictions ordinaires, ou des 
saisines pour avis sur les prix des produits ou services ne relevant pas du régime de la liberté des 
prix…le bilan révèle que l’ensemble des pratiques dénoncées relève de la pratique d’abus de 
position dominante par des entreprises du secteur public. Cela peut paraître paradoxal 
lorsqu’on observe aujourd’hui que 80% de la valeur ajoutée du pays provient du secteur 
privé. », Intervention de l’Algérie à l’OCDE en 2004, www.oecd.org 

2 - Décision n° 99-D-01 du 23 juin 1999 relative aux pratiques mises en œuvre par l’Entreprise 
nationale des industries électroniques (ENIE) ; décision n° 98-D-03 du 13 décembre 1998 relatives 
aux pratiques mises en œuvre par la société nationale des tabacs et allumettes. 

، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، جريدة 2011يوليو  10مؤرخ في  241-11المرسوم التنفيذي رقم أنظر   - 3
، يتضمن تعيين 2013يناير  15مرسوم رئاسي مؤرخ في ؛ 2011يوليو  13، الصادر بتاريخ 39رسمية عدد 

يتعلق بتعيين الرئيس، النائبين ( 2013يناير  30، مؤرخ في 07أعضاء مجلس المنافسة، جريدة رسمية عدد 
، 07، يتضمن التعيين بمجلس المنافسة، جريدة رسمية عدد 2013يناير  15مرسوم رئاسي مؤرخ في ؛ )والأعضاء

 .)يتعلق بتعيين الأمين العام، المقرر والمقررين( 2013يناير  30في  مؤرخ

، يتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد 2011يوليو  10مؤرخ في  242- 11مرسوم تنفيذي رقم  - 4
 . 2011يونيو  13، الصادر بتاريخ 39مضمونها وكذا كيفيات إعدادها، جريدة رسمية عدد 
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 %13نسبة و  %36نسبة  ب «LAFARGE» مجمع و%  51بنسبة  «GICA» مجمع 
عن بعد بسبب عدم ختمه لأي شكل تفاهم  السوقبالنسبة للمستوردين، يتقاسم المجمعين 

تكفل بالطلب الاجتماعي من و ربح من جهة(ترتبط بمنطق الإنتاج  أو تحالف، لأسباب
في الحقيقة لا تبدو المعلومات المجمعة على أرض الواقع كافية لجلب  ) ...جهة أخرى

مر رقم من الأ 11دلائل رسمية في حين وجود الموقف المهيمن كما هو محدد في المادة 
، فأول رأي أبداه مجلس المنافسة الجزائري يتعلق بمخالفة التعسف في  )1(» ...03- 03

لو نظرنا في و لو تتحقق هذه المخالفة في قضية الحال،و حتى وضعية الهيمنة الاقتصادية،
، لأننا عند النظر في هذه المخالفةالسوق الجزائرية لا يستغرب تواجد قضايا متعلقة أساسا ب

هل تتخلى الدولة عن احتكار النشاط الاقتصادي، لفسح  نتساءل )2(حة الاقتصاديةالسا
   المجال للاحتكار الخاص؟

عدا القرار المتعلق بالنظام  أما فيما يخص القرارات، فلم تصدر بعد عن المجلس، 
 موروثة عن 16شكوى، من بينها  20مع أنه أودعت لديه على الأقل ، )3(الداخلي للمجلس

                                       
، المتعلق بقرينة استغلال الموقف المهيمن على 2013جويلية  25المؤرخ في  01سة رقم رأي مجلس المناف -  1

، ةخاطئ 11الإحالة إلى نص المادة  ، مع الإشارة إلى أن19 - 13. ص ، مرجع سابق، صمستوى سوق الاسمنت
 .ة الاقتصاديةبما أن المادة تتعلق بالتعسف في وضعية التبعية الاقتصادية وليس بالتعسف في وضعية الهيمن

يقدر  ذيال   «CEVITAL» شهد بعض الشركات العملاقة التي تتحكم في السوق، من بينها مجمعيالسوق الجزائري  - 2
 56, ـرأس مال يقدر ب 2015سنة  مجمعحقق ال، سيالمدير العام مليار دولار، و حسب الرئيس  3,5 ـرأس ماله ب

من خلال    «Samsung Electronics»بر الممثل الحصري لكل من عامل، ويعت 12900مليار دولار، يشغل المجمع 
الفرع  من خلال الشركة  «Europcar»، والممثل الحصري لشركة تأجير السيارات «Samha»الشركة الفرع 
«CEVICAR»كما أنه الموزع الحصري الوحيد لمنتجات ، «Hyndai»،   ترتيبيحتل  المجمع  حسب  «Jeune 

Afrique»   الثالثة على المستوى الوطني بعد سونطراك ونفطال، ولا يعتبر المجمع العملاق الوحيد في المرتبة
عات أخرى مثل مجمع مهري، مجمع حداد، مجمع رحيم، مجمع بن عمور، مجمع عثماني، مالسوق، بل هناك مج

   :، أنظر في هذا الصدد...مجمع بن حمادي، حمود بوعلام
MEBTOUL Abderrahmane, « Les véritables milliardaires, en Algérie, sont-ils au niveau de la 
sphère réelle? », http://www.alterinfo.net/, le 21/07/2013. 

النشرة  المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، مجلس المنافسة، 2013جويلية  24، المؤرخ  في 01قرار رقم  - 3
منظم بموجب المرسوم  لمجلس المنافسة كان النظام الداخلي، قبل صدور القرار 2014، 03الرسمية للمنافسة، رقم 

                                                        ، يحد د النظام الداخلي في مجلس المنافسة، جريدة رسمية عدد 1996يناير  17مؤرخ في  44-96رقم الرئاسي 
 . 1996يناير  21، الصادر بتاريخ 05
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المنافسة القديم، تتعلق هذه الشكاوى بالممارسات المقيدة للمنافسة الصادرة في مجلس 
الكراريس المدرسية إلى توزيع المياه و نشاطات مختلفة تتراوح من تصنيع الورق

ولين على مستوى المجلس العدد الخامس للنشرة ؤحسب تصريحات مسو ،)1(المعدنية
صوص هذه الشكاوى، كما أبدى أعضاء رارات الصادرة بخالرسمية سيتضمن أولى الق

التعزيز المؤسساتي بين سلطة المنافسة و للتعاون إطارالمجلس ارتياحهم لإبرام اتفاق 
مجلس المنافسة الجزائري، لأن التجربة التي اكتسبتها سلطة المنافسة الفرنسية و الفرنسية

ت مجلس المنافسة انطلاقة بصفة فعالة لنشاطا إعادةنها أن تساهم في دعم مرحلة أمن ش
 ، بفضل منح سلطة المنافسة الفرنسية دعمها المؤسساتي لتكوين الأعضاءالجزائري

 . )2(لمجلس المنافسة  الإداريينالعاملين التقنيين أو  والإطارات المقررينو
  

  الفرع الثاني
  

   المرجعي السوق يدأهمية تحد
  

ة الهيمنة يلتعسف في وضعأهمية بالغة بالنسبة لممارسة اله  المرجعي السوقتحديد 
متعسفة بسبب هذه الوضعية دون أن يكون و الاقتصادية، فلا يمكن اعتبار مؤسسة مهيمنة
 السوقعليه يجب تعريف و، المقيد للمنافسةتحديد مسبق للسوق المعنية بهذا التصرف 

  .)ثالثا( المرجعي السوقأهمية تحديد  إبرازمع  ،)ثانيا(حديد أنواع الأسواق تو ،)أولا(
  :المرجعي السوقتعريف  - أولا

قانون لأول مرة في ال "Relevant market" المرجعي السوقتم إدماج فكرة 
من طرف الكونغرس سنة  "Sherman act"  ـما يسمى ب علىالأمريكي عند المصادقة 

بمناسبة تطبيق  1948، غير أن القضاء لم يعتمد على هذا المفهوم إلا سنة 1890
"Clayton act" على بعض المعايير التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد السوق ذ تم النصإ 

                                       
 .13ص  ،2014، 03ة، النشرة الرسمية للمنافسة، رقم مجلس المنافس - 1
 المرجع للتعاون والتعزيز المؤسساتي بين سلطة المنافسة الفرنسية ومجلس المنافسة الجزائري،إطار أنظر اتفاق  -  2

  .17 - 15. ، ص صالسابق
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لنظر في مخالفة التعسف في وضعية ها عند اتم التأكيد على أهمية تحديدكما ، )1(رجعيالم
الهيمنة الاقتصادية، فهي عامل أساسي سواء كان ذلك لأجل اصدار قرار اداري أو 

على الأقل لمعرفة  السوق اتحديد هذكما أن كل تحليل اقتصادي يتطلب  قضائي،
فالتحليل الاقتصادي له دور هام ، )2(الأشخاص المعنية والمتواجدة داخل حيزها الجغرافي

يتطلب تقنيات مختلفة، ويمكن لكل واحدة منها  السوقلأن تحديد  في تطبيق قانون المنافسة
   .)3(أن تعطي نتائج مختلفة

أو مجموعة من المتاجر، بل أنه ترتيب أو  مكانا محددا، شارعا معينا السوقليس 
المشترين، فيقررون من خلال هذا التفاعل تحديد مستوى و تنظيم يتفاعل في إطاره الباعة

  . )4(شراءو الخدمات التي يجري تداولها بيعاو المواردو كميات السلعو أسعار
الوطني بأكمله، بل يكفي أن  السوقالمرجعي أن يكون  السوقلا يشترط في 

  .)5(شريطة أن يكون لهذا الجزء درجة من الأهمية اقتصاديالكن جزء منه، فقط يكون 

  :على أنه السوقف المشرع الجزائري       وقد عر 
 كل سوق للسلع أو الخدمات المعنية بممارسات مقيدة للمنافسة: السوق -ب«  

 أسعارهاو كذا تلك التي يعتبرها المستهلك مماثلة أو تعويضية، لاسيما بسبب مميزاتهاو
المنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع و الاستعمال الذي خصصت له،و

   .)6(» أو الخدمات المعنية
خاصة في مجال التعسف في وضعية الهيمنة  ،المرجعي السوقنظرا لأهمية تحديد 

 نافسةمن بينها مجلس الم ،الاقتصادية، اهتمت مختلف الهيئات المكلفة بالمنافسة بتعريفها
                                       

1 - BIDAUD Laila, La délimitation du marché pertinent en droit Français de la concurrence, Litec, 
Paris, 2001, pp.09-10.  

2 - PHILIPPE Jérôme, «La mesure du marché pertinent», Revue Française d’économie, n°13-4, 1998, 
pp.125-159, voir p.126.  

3 - FRISON-ROCHE Marie-Anne et BONFLIS Sébastien, « Articulation entre les systèmes juridique 
et le système économique », in Les grandes questions droit économique, PUF, Paris, 2005,    
pp.38-58. 

  .487. ، مرجع سابق،  صمفاهيم ونظم اقتصاديةإسماعيل عبد الرحمن وحربي عريقات،  - 4
5 - BURST Jean-Jacques et KOVAR Robert, Droit de la concurrence, Economica, Paris, 1981, p. 125. 

  .يتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، مرجع سابق 03- 03د من الأمر رقم /03المادة  - 6
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 على السوقرف أيضا مجلس المنافسة الجزائري الذي عو (2)اللجنة الأوروبيةو (1)لفرنسيا
أو الخدمات التي يعتبرها المستهلك تعاوضية أو قابلة للتبادل /مجموع المنتجات و « :أنه

عرف  فالمجلس، )3(» الاستعمال الموجهة إليهو بالنظر إلى خصائصها من حيث أسعارها
    .المكانيمن الجانب انب المادي لا من الج السوق
 البائعين، كما هي تلاق بين العرضو المشترين التقاءفي نقطة  السوق تمثلي

يجب على كل مؤسسة أن تكيف و الخدمات مقابل النقود،و الطلب، فيسمح بتبادل السلعو
تالي تطلع على قواعد البو العرض مع الطلب حتى تنجح في تسويق منتجاتها،

   .)4(الطلب
  :للسوق المرجعي تقترح لجنة التعاريف التابعة لجمعية التسويق الأمريكية تعريفين

البائع، و مجموع القوى أو الشروط التي في ضوئها يتخذ المشتري هو السوق -  أ
 الخدمات،و قرارات ينتج عنها انتقال السلع

  .)5(الطلب الكلي للمشترين المحتملين لسلعة أو لخدمة وه السوق - ب
                                       

1 - « Le marché, au sens où l’entend le droit de la concurrence, est défini comme le lieu sur lequel 
se rencontrent l’offre et la demande pour un produit ou un service spécifique. En théorie, sur 
un marché, les unités offertes sont parfaitement substituables pour les consommateurs qui 
peuvent ainsi arbitrer entre les offreurs lorsqu’il y en a plusieurs, ce qui implique que chaque 
offreur est soumis à la concurrence par les prix des autres. À l’inverse, un offreur sur un 
marché n’est pas directement contraint par les stratégies de prix des offreurs sur des marchés 
différents, parce que ces derniers commercialisent des produits ou des services qui ne répondent 
pas à la même demande et qui ne constituent donc pas, pour les consommateurs, des produits 
substituables. 

    Une substituabilité parfaite entre produits ou services s’observant rarement, le Conseil regarde 
comme substituables et comme se trouvant sur un même marché les produits ou services dont 
on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent comme des moyens 
alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande. », Rapport 
autorité de la concurrence pour l’année 2009, http://www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

2 - « Le marché pertinent en termes de produit comprend tous les produits et/ou services considérés 
comme relativement interchangeables ou substituables par le consommateur, en raison des 
caractéristiques des produits, de leur prix, et de leur usage habituel.», Communication de la 
commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la 
concurrence, http://eur-lex.europa.eu/ 

، المتعلق بقرينة استغلال الموقف المهيمن على 2013جويلية  25المؤرخ في  01رأي مجلس المنافسة رقم  -  3
 .13. ص مرجع سابق، مستوى سوق الاسمنت، 

، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، استراتيجيات التسويقالعلاق بشير، العبدلي قطحان وسعد غالب ياسين،  -  4
  .       61- 60. ، ص ص1999

 .16. ، ص2004، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابه، دراسة السوقنصيب رجم،  - 5
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الاعتبار عند تطبيق قواعد  فيالتي يجب أن تؤخذ و بصفة عامة، يالمرجع قالسو
المنافسة، هي الحدود أو الإطار المكاني الذي تمارس فيه المؤسسات نشاطها الخاضع 

  .كل عرقلة أو إخلال بالمنافسة الحرةيشهد الذي و لقانون المنافسة،

  :المتمثلة فيو ةيقتضي المرور بثلاث مراحل أساسي المرجعي السوقتحديد 

 التحديد الدقيق للسلعة أو الخدمة، مع الفصل بين العلامة التجارية الواحدة - 1
  .)1(مجموع السلع التي تحمل تلك العلامةو

مكيال أو مقياس  م وفقا للزبون، فتصرفه معيار حاسم، فهويت السوقتحديد  - 2
  .)2(للسوق

الاعتبار الإمكانيات  فيع الأخذ أخيرا يجب تحديد الحدود الجغرافية للسوق، م - 3
  . )3(هنفس السوقالفعلية لإعادة التموين داخل 

 :أنواع الأسواق -  ثانيا
الخدمات محل النزاع، أي أن و يتوقف على وجود منافسة بين السلع السوقتحديد 

 من زاوية مادية، بالنظر إلى السلعا التحديد يتم هذ، )4(الخدمات تعتبر بديلةو هذه السلع
  .بالنظر إلى نطاقها الجغرافي جغرافيةزاوية أيضا من و خدمات،الو

  التحديد المادي للسوق المرجعي -  أ
الخدمات على أنه و عرفت المجموعة الأوروبية سوق السلع المادية، أي سوق السلع

الخدمات التي يعتبرها المستهلك بديلة نظرا لخصائصها، و تضمن كل السلعذي يال السوق
خدمات تتميز و تضمن عدة سلعيقد  السوق اهذ ،ال الموجهة لهالاستعمو سعرها

  .)5(بالتالي بديلةو بخصائص مادية أو تقنية، معظمها متماثلة
                                       

1 - BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, op.cit, p.323. 
2 - RONSANO Alain, «Le rôle de la clientèle en droit de la concurrence», in CHAPUT Yves (s/dir), 

Clientèle et concurrence, approche juridique du marché, Litec, Paris, 2000, pp.37-82.  
3 - BLAISE Jean-Bernard, op.cit, p.323. 
4 - BIDAUD Laila, La délimitation du marché pertinent en droit Français de la concurrence, op.cit, 

pp.255-256.  
5 - « Un marché de produits en cause comprend tous les produits et /ou services que le 

consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leur= 
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كذا و تهالخدمات يتم وفقا للطلب، إذ يجب أولا تحديد طبيعو تحديد سوق السلع
عليه و ائي،مرحلته، فيختلف الأمر بالنسبة للمنتج، بائع الجملة، الموزع أو المستهلك النه

  .)1(التصرف الصادر عن صاحب الطلب قد يختلف من فئة إلى أخرى
  للسوق المرجعيالتحديد الجغرافي  - ب

 لتحديد قوة المؤسسةمرحلة ضرورية  تحديدا جغرافيا، المرجعي لسوقاتحديد 
 ، فلا يمكن أن يلتقي العرضعلى النشاط الاقتصادي في النطاق المكاني المحدد تأثيرهاو
بقرب المؤسسة  ،سوق بالمفهوم الاقتصادي إلا في نطاق جغرافي محدد إنشاءو بالطلو

  .التي يتعامل معها المستهلك مباشرة
عوامل عديدة تؤثر على التحديد الجغرافي للسوق، أهمها تكاليف النقل، فكلما توجد 

، هناك أيضا معيار خصائص السلعةو محدود، السوقكانت تكاليف النقل مرتفعة كلما كان 
خاصة لو كان  ،بالتالي تأثير النقل على هذا النوع من السلعو كطبيعتها القابلة للتلف،

قانونية، كالعراقيل القانونية لدخول متعاملين وهناك أخيرا عوامل  ،افة طويلةلمس
  .)2(السياسة التجارية للاستيرادو ،قواعد تنظيم المهنةأيضا واقتصاديين جدد، 

  :المرجعي قأهمية تحديد السو - ثالثا
ضروري لتطبيق قواعد قانون المنافسة  والمرجعي أهمية بالغة، فه لتحديد السوق

سمح بتقدير القوة ي وخاصة في مجال التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية، فه
مرحلة أولية لتطبيق قواعد المنافسة،  وفه، حيز جغرافي محددالاقتصادية للمؤسسة داخل 

تقدير درجة الضغط التنافسي الذي تخضع له المؤسسة أو ب سمحإذ أن هذا التحديد ي
ذلك و المستقبلين،و مجموعة من المؤسسات، كما أنه يسمح بمعرفة المنافسين الحاليين

لرقابة أو معاقبة المؤسسات التي تنشط في  ،تدخل سلطات المنافسةضرورة لأجل تقرير 
                                                                                                                        

=caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés. Un marché de produits en 
cause, peut dans certains cas, se composer de plusieurs produits et /ou services qui présentent 
des caractéristiques physiques ou techniques en grande partie identiques et sont 
interchangeables. », Règlement CE n° 139/2004/CE du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des 
opérations de concentration entre entreprises,  http://eur-lex.europa.eu/ 

1 - ARCELIN-LECUYER Linda, Droit de la concurrence, op.cit, p.50. 
2 - NICOLAS-VULLIERME Laurence, Droit de la concurrence, éditions Vuibert, Paris, 2008, pp.98-100. 
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 .)1(المرجعي السوقلك ذ

يقتضي التحقق من وضعية القوة الاقتصادية  ،قتصاديةالتعسف في وضعية الهيمنة الا
هذا  الاستغناء عن تحديدبالتالي لا يمكن و ،عيالمرج السوقالتي تحوزها المؤسسة في 

لمراقبة تجميع المؤسسات ينطبق الأمر بالنسبة و بمناسبة النظر في هذه المخالفة،الأخير 
من القوة  السوقو ة المنافسةحماي هذه المراقبة تهدف أساسا إلىلأن الاقتصادية، 

  .)2(الاقتصادية التي تنشأ، أو تتأكد نتيجة  تجميع هذه المؤسسات

على  2003 ةجويلي 13أكدت الهيئات القضائية الأوروبية في قرارها الصادر في 
خاصة في  ،للمنافسةقيدة قبل الفصل في أي ممارسة م المرجعي السوقضرورة تحديد 

واعتبرت سلطة المنافسة الفرنسية أنه  )3(يمنة الاقتصاديةمجال التعسف في وضعية اله
المقيدة  داعي بالنسبة للاتفاقات على عكس التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية، لا

  ، كما رأت سلطات المنافسة الفرنسية)4(المرجعي لسوقالدقيق لتحديد ال من للمنافسة
لو لم تتواجد المؤسسة و حتى ةأن هناك تعسف في وضعية هيمنة اقتصاديالأوروبية و

المؤسسة المتضررة في نفس السوق المرجعي، المهم أن تتأكد علاقة السببية و المتعسفة
 .)5(الضررو بين التعسف

                                       
1 - « La délimitation du marché sert à mesurer le degré de pression concurrentielle pesant sur 

une où plusieurs entreprises, à identifier les concurrents actuels, voir potentiels, le tous 
visant à décider si les autorités de la concurrence doivent intervenir pour contrôler ou 
sanctionner les entreprises agissant sur le marché ainsi délimité. », BOUTARD-LABARDE 
Marie-Chantal, CANIVET Guy, CLAUDEL Emmanuelle, MICHEL-AMSELLEM Valérie et 
VIALENS Jérémie, L’application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles, L.G.D.J- 
Montchrestien, Paris, 2008, p.10.  

2  - DECOCQ André et DECOCQ Georges, Droit de la concurrence, op.cit, p.100. 
3  - Décision Com. CE du 13 juillet 2003, commission contre Volkswagen AG, http//eur-lex.europa.eu/  
4 - « L’Autorité a rappelé que lorsque les pratiques qui ont fait l’objet de la notification des griefs sont 

recherchées au titre de la prohibition des ententes, il n’est alors pas nécessaire de définir le marché 
avec la même précision qu’en matière d’abus de position dominante : il suffit que le marché soit 
apprécié avec assez de précision pour permettre d’évaluer les effets des pratiques incriminées », 
rapport autorité de la concurrence pour l’année 2010, http://www.autoritedelaconcurrence.fr 

5 - « …En effet, un abus de position dominante sur un marché peut être sanctionné à raison des 
effets qu’il produit sur un autre marché (CJCE Tetra Pak du 14 novembre 1996 ou TPI 
Aéroport de Paris 12 décembre 2000). Il n’est pas nécessaire que l’entreprise qui abuse de sa 
position dominante et l’entreprise victime de cet abus soient présentes sur le même marché. Il 
suffit qu’il existe un lien de causalité entre les pratiques dénoncées sur un marché et la position 
dominante d’une entreprise sur un autre marché. Un tel lien est apprécié au cas par cas… »,  
Avis n° 03-A-21 du 31 décembre 2003 relatif à la position de la Mutualité Fonction Publique sur 
le marché des prestations sociales au profit des agents publics, op.cit. 
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  الفرع الثالث
  

  آثار التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية
  

عن المترتبة  السلبية بسبب الآثار ،حظر التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصاديةي
الترخيص بهذه  استثناء مع ذلك يمكنو )أولا( عرقلتهو بالسوقخلال المخالفة، أي الإ

  ).ثانيا(الممارسة رغم آثارها المقيدة للمنافسة 
   :لحظر التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية بالسوقشرط الإخلال  - أولا

ي التعسف فارتكاب مخالفة على أساس  السوقمتابعة المؤسسة المهيمنة على 
يتسم أن وأن تتعسف المؤسسة بسبب هذه الوضعية، قتضي وضعية الهيمنة الاقتصادية، ي

كما ، ى درجة المنافسة المتواجدة فيهأو التأثير عل السوقهذا التعسف بالتأثير على هيكلة 
عرقلة، أي أن العرقلة ناتجة عن استعمال هذه الو علاقة السببية بين الهيمنة إثباتيجب 
خاضع للممارسات  السوقعلاقة السببية عندما يتبين أن  إثباتيتم و ،ديةالاقتصاالقوة 

القيام بأي تبادل للسلعة أو  إمكانيةعدم بالتالي و المفروضة من طرف المؤسسة المهيمنة،
  .)1(الخدمة، إلا وفقا للشروط التي حددتها المؤسسة المهيمنة

قيدة للاتفاقات الم سبةكما هو الأمر بالن" محسوس"يجب أن يكون  بالسوقالمساس 
 مجلس المنافسة، للمنافسة، لأن الأثر غير الحساس يخرج هذه الممارسات من اختصاص

ذا كانت درجة المنافسة إولمعرفة ما ، التعسفية التي تتسم بها الممارسةهذا رغم الصفة و
النظر بسبب الممارسات الصادرة عن المؤسسة المهيمنة، يجب  ،قد نقصت بشكل ملحوظ

خطورة التصرفات و طبيعةكذلك و درجة الهيمنة، درجة المنافسة المتبقية في السوق،في 
  .)2(التعسفية

 لم ينص المشرع الجزائري بموجب المادة السابعة من الأمر المتعلق بالمنافسة،

                                       
، مرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشريف،  - 1

 .183. ابق، صس
2  - ZOUAIMI Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p.97. 
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بها لحظر التعسف في وضعية الهيمنة  والإخلال على شرط عرقلة المنافسة المتممو المعدل
محظورة لأجل  المقيدة للمنافسةهذا شرط بديهي باعتبار أن الممارسات  الاقتصادية، لكن

المتعامل حماية ليس و ، أي حماية السوقالتنافسي حماية النظام العام الاقتصادي
، فلا نكون بصدد هذه المقيدة للمنافسةالاقتصادي، كما هو الأمر بالنسبة لكل الممارسات 

عن التعسف ثانيا دون أن ينتج و هذه الوضعية المخالفة دون أن يكون أولا التعسف في
هذا ما تم النص عليه على موقع وزارة التجارة في الصفحة و إخلال بالمنافسة،و مساس

التي نصت فيها على الأثر الحساس على المنافسة لحظر التعسف و لمنافسةخصصة لالم
التأثير السلبي على  ة بينفي وضعية الهيمنة الاقتصادية، مع ضرورة إثبات العلاقة السببي

  . )1(الممارسة الصادرة عن المؤسسة المهيمنةو السوق
  :الترخيص بالتعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية -  ثانيا

إذا كان التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية نتيجة لتطبيق نص تشريعي أو 
ساهم  في يأو من شأنه أن يحقق التقدم التقني أو الاقتصادي، أن التعسف تنظيمي، أو 

أو من شأنه السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها تحسين التشغيل، 
، يمكن للمؤسسة المعنية أن تطلب ترخيصا بهذه الممارسات التعسفية السوقالتنافسية في 

  .)2(المبررة
 بإجراء المتممو المتعلق بالمنافسة، المعدل 03-03رقم جاء أمر إضافة إلى ذلك 

                                       
1 - « Il y a lieu de rechercher si le comportement abusif a un objet ou un effet restrictif de la 

concurrence.  Il est normalement admis que seule une atteinte sensible à la concurrence peut 
caractériser une pratique anticoncurrentielle.  Ainsi, ne peuvent être sanctionnés que les abus 
de position dominante dont les effets, actuels ou potentiels, sont suffisamment tangibles.  En 
outre, l'infraction d'abus de position dominante ne peut être constituée que s'il y a un lien de 
causalité entre le pouvoir de domination de l'entreprise et l'abus qui lui est imputé.  En 
d'autres termes, l'exploitation abusive doit être réalisée par l'utilisation de la position 
dominante. 
L'effet anticoncurrentiel de telles pratiques peut se produire sur un autre marché de 
produits ou de services que celui sur lequel l'entreprise concernée occupe une position 
dominante. Ainsi, lorsqu'une entreprise en position dominante sur un marché donné 
subordonne l'octroi de remises sur ses produits situés sur ce marché à l'achat de ses autres 
produits situés sur un autre marché, c'est ce dernier marché qui est plus particulièrement 
affecté. », http://www.mincommerce.gov.dz/ 

 .ة، المعدل والمتمم، مرجع سابقتعلق بالمنافسي 03-03من الأمر رقم  09المادة  - 2
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فلا يتدخل مجلس المنافسة وفقا لطلب  )1(بيداغوجيو وقائيكيف على أنه يد جد
 تعلق بالمنافسةمهذا وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة من الأمر الو المؤسسات المعنية

  : التي تنص أنهو
استنادا و يمكن أن يلاحظ مجلس المنافسة، بناء على طلب المؤسسات المعنية«  

كما هي  أو ممارسة مة له، أن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو اتفاقيةإلى المعلومات المقد
  .أعلاه، لا تستدعي تدخله 7و 6محددة في المادتين 

  .)2(» من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم الاستفادةتحدد كيفيات تقديم طلب 
التصريح  يحدد كيفيات الحصول علىالذي  175-05تنفيذي رقم المرسوم الصدر 

يحدد هذا المرسوم ، )3(السوقالتدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على بعدم 
الشروط الواجب توافرها في المؤسسة التي يجب أن تقدم طلبا مرفوقا بملاحق تتضمن 

طلب، تحديد مدة الطلب، بيان الأسباب التي بالالمزايا التي تستفيد منها المؤسسات المعنية 
تصرف المؤسسة أو  أنب بقواعد المنافسة، بيان يمكن أن يمس فيها موضوع الطل

منها أو  أو الحد  السوقإلى عرقلة حرية المنافسة في لا يهدف المؤسسات المعنية 
على و أخيرا بيان مزايا الطلب التي يمكن أن تنعكس على المنافسةو تعطيلها،

  .)4(المستهلكين

                                       
1 - « Par ailleurs, l’ordonnance en vigueur intègre une nouvelle disposition qui consacre une 

mesure préventive et pédagogique en matière d’ententes et d’abus de position dominante, à 
travers l’instauration de l’attestation négative. En effet, en vertu de cette nouvelle procédure, les 
entreprises dont les comportements sont susceptibles d’être non conformes aux règles de la 
concurrence, peuvent demander au Conseil de la concurrence de vérifier si les pratiques ou 
accords qu’elles souhaitent mettre en œuvre peuvent être considérés comme compatibles avec 
cette loi et bénéficier ainsi d’une attestation négative. », « Relations entre les autorités de la 
concurrence et les instances de réglementation sectorielles en particulier en ce qui concerne 
l’abus de position dominante », communication de l’Algérie soumise à la septième session du 
groupe intergouvernemental d’experts du droit de la politique de la concurrence de la CNUCED, 
Genève, 30 octobre- 02 novembre 2006, http://unctad.org/fr/ 

 . يتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03من الأمر رقم  8المادة  - 2

، يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل 2005مايو  12مؤرخ في  175-05مرسوم تنفيذي رقم  - 3
 .2005مايو  18، الصادر بتاريخ 35ة رسمية عدد بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق، جريد

 .استمارة معلومات تتعلق بالتصريح بعدم التدخل: المرجع السابق، أنظر الملحق الثاني - 4
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أحد من لهيمنة لا يعتبر التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية ا
المتعلق بالمنافسة،  03-03من الأمر رقم  9الاستثناءات المنصوص عليها بموجب المادة 

  :المتمم بالرغم من أوجه التشابه بينهما، فهما يختلفان في عدة جوانبو المعدل
  ،كان الاتفاق أو الممارسة تتوافر  إذايترقب مجلس المنافسة من خلال منح الترخيص

من جهة ثانية ينظر إذا ما كانت الممارسة و قانونية لحظرها من جهة،فيها الشروط ال
على هذا الأساس وتقدم مزايا من شأنها أن تحد من أثرها السلبي على المنافسة، 

أما من . الممارسات التي تؤدي إلى التطور الاقتصادي إعاقةبهدف عدم  ،يرخص بها
افسة أن الاتفاق أو الممارسة لا خلال منح  التصريح بعدم التدخل، يتضح لمجلس المن

أنها تحد والمذكورة أعلاه،  9تحقق الامتيازات المنصوص عليها بموجب نص المادة 
 . السوقلكن من دون أن يكون لها أثر جوهري على و من المنافسة

  يمنح مجلس المنافسة تصريحا  ،من الأمر المتعلق بالمنافسة 8عند تطبيق المادة
 . فهو يقدم ترخيصا هنفسمن الأمر  9تطبيق المادة  بعدم التدخل، أما عند

  ها لأن بموجب ،وقائية بيداغوجية إجراءاتإجراءات التصريح بعدم التدخل اعتبرت
بقواعد قانون المنافسة، أن تطلب من مجلس  الإخلاللمؤسسات التي تخشى يمكن ل

ول على بالتالي الحصو ،المنافسة أن ينظر في مشروعية الممارسة الصادرة عنها
 .)1(تصريح بعدم التدخل

من أخطر الممارسات المقيدة للمنافسة التي  ةالتعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادي
هذا و ،1989على حظرها منذ صدور قانون الأسعار لسنة حرص المشرع الجزائري 

 أو الإنتاجبالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، سواء في مجال  بسبب خطورة هذه الممارسة
لحاق إقد لا تقتصر المؤسسة المهيمنة على  الإنتاجالتوزيع، ففي مجال  مجالفي 

من  إبعادهمو القضاء عليهم تماماحد الأضرار بمنافسيها، بل قد يصل بها الأمر إلى 
السوق، أما في مجال التوزيع تظهر خطورة هذه الممارسة خاصة عندما يكون الممون 

 أس الشبكة بسبب وضعيتهرالحالة قد يتعسف  هذهالمهيمن قد أنشأ شبكة توزيع، ففي 

                                       
1 - ZOUAIMIA Rachid, « L'attestation négative en droit algérien de la concurrence », 

http://www.legavox.fr/blog/zouaimia-rachid 
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غير مبررة لمنح الاعتماد لأعضاء جدد و ، فقد يفرض شروط تمييزيةبعدة طرق
خضوعهم لشروطه المجحفة، عدم في حالة والانضمام إلى شبكة التوزيع، في يرغبون 

يصدر عنه رفض البيع، الممارسة المحظورة في حالة صدورها من مؤسسة متواجدة في 
  .عية هيمنة اقتصاديةوض

تجاه المتعاملين الاقتصاديين بكة بسبب هيمنته الاقتصادية أيضا يتعسف رأس الش        
التزامات غير مشروعة، خاصة تلك المتعلقة و عند فرض امتيازات ،الأعضاء في الشبكة

إلا تم قطع العلاقة التعاقدية لعدم خضوع الموزعين لهذه الشروط غير و بالأسعار
  . روعةالمش
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  المبحث الثاني
  

  التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية
  

نشأتها فتعود  حديثة النشأة نسبيا، مخالفةالتبعية الاقتصادية مخالفة التعسف في وضعية 
    كبيرة،القتصادية تها الابقوالتي تتميز و ،محلاتعدة المشكلة من  مراكز الشراءظهور إلى 

، فهي تتمتع بسلطة في أو محتكرة له السوقة على مهيمنليست أن هذه الأخيرة مع و
 امتيازات عديدةالممونين المتعاملين معها بمنحها  إلزام، مما يجعلها قادرة على التفاوض

   .خاصة فيما يخص الأسعار وآجال الدفعغير مبررة، و
من تطبيق قانون المنافسة،  تنفذ مراكز الشراءقبل ظهور هذه المخالفة غالبا ما كانت 

كانت تشترط أن تكون المؤسسة في وضعية هيمنة اقتصادية في  قوانين المختلفةالن لأ
صادية إزاء تلك المؤسسة لكي تدعي مؤسسة أخرى أنها في وضعية تبعية اقت ،السوق

الطرف لرغبة في حماية الذلك  ،فوضعية الهيمنة النسبية كانت غير كافية، المهيمنة
   .إلى خلق هذه المخالفةدت أالضعيف في عقود التوزيع هي التي 

التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية، يجب توافر مجموعة من مخالفة  قتتحقلكي 
أن يكون و )المطلب الأول(وجود وضعية تبعية اقتصادية  في أساسا المتمثلةو الشروط

 ).المطلب الثاني(إلى الإخلال بالمنافسة أدى  ، مماهناك تعسف ناتج عن هذه الوضعية
  

  مطلب الأولال
  

  جد المؤسسة في وضعية تبعية اقتصاديةتوا
  

أولا وقبل كل تحقق القتضي التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية، يرتكاب مخالفة ا
هذه الوضعية في الفرع تعريف يتم سعليه و قتصادية،الاتبعية الوضعية من وجود شيء 

حرجة في هذه الوضعية الي تواجد المؤسسة فالأسباب التي تؤدي إلى تبيان ثم الأول، 
في  من عدمها المعايير التي تسمح بتقدير وجود هذه الوضعيةثم تحديد الفرع الثاني، 

  .الفرع الثالث
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  لفرع الأولا
  

  تعريف التبعية الاقتصادية
  

العلاقة التجارية « : وضعية التبعية الاقتصادية على أنهاالمشرع الجزائري ف   عر 
إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي  مقارن ا حل بديلالتي لا يكون فيها لمؤسسة م

 .)1(» نا                                              تفرضها عليها مؤس سة أخرى سواء كانت زبونا أو ممو

                                                            أنها الوضعية التي توجد فيها مؤس سة، في علاقتها مع مؤسسة أخرى، ف     وتعر 
احتكارية و وخضوع المؤسسة التابعة لا يعود لهيمنة موضوعية ،                 ً فتمارس عليها نفوذ ا

تجعل الطرف الآخر في وضعية التي نسبية، الهيمنة يعود فقط لوضعية الق، بل للسو
ّ                                                غياب الحل  والاختيار الكافي لأحد الشركاء والأعوان الاقتصاديين ، فهي)2(حرجة         ، 

                                                                            بصفته موزع ا في علاقته بمنتج أو ممون، ونظرا لرقم الأعمال الذي يحققه في معاملاته 
لامته التجارية المشهورة أو حصة المنتج أو الممون من مع هذا المنتج أو الممون، أو لع

غير قادر على التعامل مع  ه  ّلأن  ،                                           السوق، فيجد الموزع نفسه مضطر ا للعمل مع هؤلاء
  .)3(منتج أو ممون آخر

تلك تصف  ،                          أن  وضعية التبعية الاقتصادية ،محكمة النقض الفرنسيةتبرت اع
للالتزامات التي تفرضها عليها مؤسسة للخضوع  مضطرة تجعل مؤسسة ماالوضعية التي 

التموين بمواد  ةستحال، لامواصلة علاقتها التجارية، لأجل ضمان أخرى متعاملة معها
  .)4(من مؤسسة أخرى منافسة في ظروف مماثلةو بديلة

                                       
 . ، يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق03- 03د من الأمر رقم /     3  الماد ة  - 1

2 - BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la concurrence, 
op.cit, p. 88 ; COURTES Marc, Dépendance économique et abus de dépendance économique en 
droit de la concurrence et en droit des contrats, thèse de doctorat en droit privé, université 
Montpellier 1, 1999, p.32. 

في القانون، فرع قانون  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرمبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعيجلال مسعد،  - 3
 .95. ، ص2002الأعمال، جامعة تيزي وزو، 

4 - « La situation de dépendance est la situation d’une entreprise qui ne dispose pas de la possibilité 
de substituer à son ou ses fournisseurs un ou plusieurs autres fournisseurs répondant à sa 
demande d’approvisionnement dans des conditions techniques et économiques comparables », 
http://www.courdecassation.fr/ 
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المتمثلة و من خلال هذه التعاريف يمكن تحديد العناصر المكونة للتبعية الاقتصادية
استمرارية  )ثانيا( أهمية العلاقة التعاقدية بالنسبة للتابع، )أولا(ة وجود علاقة تعاقديي ف

 ). ثالثا( وانتظام العلاقة التعاقدية
  :جود علاقة تعاقديةو - ولا أً 

وجود علاقة تعاقدية مفاده تخلف آثار قانونية بين أطراف العلاقة، فلا يمكن لأي 
ولو تضرر فعلا  ،ه الاقتصاديةشخص ليس طرفا في العلاقة أو الاتفاقية أن يدعي تبعيت

وهذا ما يؤدي إلى تضييق وحصر عدد  ،من انقطاع العلاقة، إذ يجب أن يكون طرفا فيها
وجود علاقة تعاقدية  لكن، الأشخاص الذين يحق لهم ادعاء خضوعهم للتبعية الاقتصادية

اضع لها ، بل يجب أن تكون لهذه العلاقة درجة من الأهمية تجعل الخغير كافعامل لوحدها 
  .)1(دونهاالاستمرار في نشاطه الاقتصادي من غير قادر على 

  :لعلاقة التعاقدية بالنسبة للتابعأهمية ا -  ثانيا
تظهر التبعية الاقتصادية في العديد من مجالات الحياة الاقتصادية، غير أن آثارها 

للبعض  فقد تكون نسبية بالنسبة للبعض ومطلقة بالنسبة ،تختلف من علاقة إلى أخرى
   .الاعتبار إلا التبعية الاقتصادية المطلقة لحماية الطرف الضعيف فيالآخر، ولا يمكن أخذ 

أهمية الفائدة التي يتحصل عليها المتعامل  نظر فيلاقتضي يهذه التبعية  تقدير درجة
                                                  فدرجة التبعية تحسب عد ا ونقدا بطريقة موضوعية ويكون  ،قة التعاقديةمن جراء تلك العلا

فأهمية الربح هي ، ها الدفاتر التجارية والمحاسبة التي يمسكها المتعامل الاقتصاديسند
لتبعية الاقتصادية، وبالتالي معيار تحديد ما إذا كان الخاضع لها يحتاج معيار تحديد درجة ا

                                                     وعليه إذا ما ثبت أن للمؤسسة ربح ا نتيجة لعلاقة تعاقدية  ؟إلى حماية المشرع أم لا
هذه فلا تستحق التي تجعلها في وضعية تبعية اقتصادية، لى العلاقة الأولى إضافة إ ،أخرى

ّ                   فكل  متعامل ثبت أن له  ،الحمايةالأخيرة   -إضافة إلى نشاطه مع المتعامل الأساسي  -  
   .)2(لا يمكن اعتباره في وضعية تبعية اقتصادية ،    ً                              نشاط ا ثانوي ا يحقق له قدر ا من الربح

  

                                       
1 - SOLUS Henri et GHESTIN Jacques, Les contrats de dépendance, Essai sur les activités 

professionnelles exercées dans une dépendance économique, LGDJ, Paris, 1986, p. 135. 
2  - Op.cit, pp. 136-138. 
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 :ام العلاقة التعاقديةانتظو راريةاستم - ثالثا
استمرارية العلاقة التعاقدية، فلا و التبعية الاقتصادية تقتضي أخيرا ديمومةوضعية 

ة التبعية الاقتصادية على لإقامة وضعي ،الظرفي لعلاقة تعاقديةو يمكن أن نعتد بالطابع المؤقت
ه، دون أن أو معظم عينبشراء كل إنتاج صانع مبصفة عرضية و ، كأن يقوم متعاملأساسها

  .)1(تم الاتفاق على شراء كل أو معظم الإنتاج لمدة زمنية طويلة ذايتم تجديد العقد، عكس ما إ
 هاازيوامت ،اجتماع هذه العوامل الثلاث، أي وجود علاقة تعاقدية ذات أهمية

  .الاستمرارية، تؤدي إلى نشأة وضعية التبعية الاقتصاديةو بالديمومة

ناتجة عن وجود علاقة تعاقدية، إلا  في الغالب لاقتصاديةكانت وضعية التبعية ا إذا
بل يكفي  ،أن ذلك ليس ضروري، فلا تلتزم المؤسسة بإبرام عقد من عقود التبعية

أي في وضعية حساسة لإمكانية اعتبارها  ،وضع ضعفمالاعتراف بأنها متواجدة في 
  .)2( تبعية اقتصادية متواجدة في وضعية

  الفرع الثاني
  

  الاقتصاديةتبعية أسباب ال
  

المتعامل الاقتصادي في وضعية تبعية اقتصادية  تواجدالأسباب التي تؤدي إلى 
المتمثلة و ،مجموعة من الأسباب                                              عديدة، إلا أن  الاجتهاد القضائي الألماني تطرق إلى 

علاقة التبعية الاقتصادية بسبب  ،)أولا( جوندرة المنتالتبعية الاقتصادية بسبب أساسا في 
بسبب قوة الشراء التبعية الاقتصادية و )ثالثا(سلعة التبعية الاقتصادية لجودة ال )ثانيا(ل العم

  ).رابعا(
  :جوالتبعية الاقتصادية بسبب ندرة المنت - ولا أً 

لدى ممون  اوتوفره سلعة معينةقتصادية في حالة ندرة الاتبعية الوضعية  قتتحق
 ،حالة تبعية اقتصادية إزاء هذا الممون معين فقط، وبالتالي يكون الموزعون والتجار في

                                       
1 - SOLUS Henri et GHESTIN Jacques, Les contrats de dépendance, Essai sur les activités 

professionnelles exercées dans une dépendance économique, op.cit, pp. 140-141. 
2 - PIROVANO Antoine et SALAH Mohamed, « L’abus de dépendance économique : une notion 

subversive ? », Petites affiches, n° 105, septembre 1999, p.4&S. 
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أو في التموين إلا أن هذه الفرضية نادرة جدا، ويفترض لتحققها وجود أزمة في الإنتاج 
   .)1(من المواد الأولية

  :عملالعلاقة التبعية الاقتصادية بسبب  -  ثانيا
رة من عادة ما يجمع المنتج والموزع علاقة عمل طويلة الأمد، هذه العلاقة تتخذ صو

وباعتبار ، أو عقد التوزيع الانتقائي عقد التوزيع الحصريكصور عقود التوزيع المختلفة 
عقود تجعل أحد الطرفين في وضعية تبعية اقتصادية، يرى مجلس المنافسة هذه ال   أن  

هدف إلى الحد من المنافسة تهدف أو ستلا  ا     ّ من أن هها الفرنسي أنه يجب التأكد عند إبرام
  :ذلك يجب التأكد من عاملينل، والسوقفي 

أثر العقد على المنافسة في كامل شبكة التوزيع، وفي الغالب لا يشكل العقد في  - أ 
، إلا بالسوق                                          أو على الأقل ليس مهم ا لدرجة التأثير والإخلال  ،اته أي أثر اقتصاديحد ذ

ن خلال مقد تؤثر سلبا على المنافسة ، الشبكةنفس أن مجموعة من العقود التي تبرمها 
  .الحد منها
ؤدي إلى الحد تأن  من جهة اقد يكون لشبكة التوزيع أثر مزدوج، أي بإمكانه - ب 

أو بين منتجات  ،هافسنالعلامة التجارية المنتمية إلى  سلعةالنفس من المنافسة بين بائعي 
 منشبكة التوزيع  دعمتويمكن من جهة ثانية أن ، لا تنتمي إلى نفس العلامة مماثلة
  .)2(السوقفسة بين المنتجين، وذلك بتسهيل دخول بعض المنتجات إلى المنا

ّ          على العموم للتأكد من أثر عقد التوزيع على المنافسة، يجب دراسة كل  عقد وكل                                                                
، إذ تختلف الآثار القانونية من عقد إلى آخر، فقد تكون إيجابية بصفة مستقلةمخالفة 

  .لآخروسلبية بالنسبة للبعض ا ،بالنسبة للبعض منها
  :سلعةالتبعية الاقتصادية لجودة ال -ثالثا 

إلى الوضعية التي يكون فيها الموزع  ،في الكثير من الأحيانتعود التبعية الاقتصادية 
 بالنظر إلى منتج مواد من علامة مشهورة وذات جودة عالية، فلا يمكن للموزع الاستغناء عن

                                       
1 - BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la concurrence, 

op.cit, pp.88-89. 
2 - BLAISE Jean Bernard, Droit des affaires, op.cit, pp. 523-525. 
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خاصة وأن أهمية الجودة لم  )1(ه التجاريهذه المنتجات إذا أراد الاستمرار في مزاولة نشاط
الجودة تعبر عن ، فتعد خفية على المستهلك، بل قد تكون هي العامل المحدد لاختياراته

  .ته ورغباتهامدى تلبية المنتج لحاج
الأجزاء الملحقة به كمتطلبات السلامة  ،ج الصناعيومن الأبعاد المهمة لجودة المنت

                          فإن  أبعاد جودة الخدمة لدى  ،أما بالنسبة للخدمات، يوالأمان، وكذلك المظهر الجمال
والزمن الذي تستغرقه الخدمة ذاتها،  ،قتضيهتعادة ما تكون في الزمن الذي  ،الزبون

  .)2(إضافة إلى مدى الاستجابة للمتطلبات المتغيرة للزبون

  :بسبب قوة الشراءالتبعية الاقتصادية  - رابعا
 ي تتمتع بها المساحات الكبرى في مجال التوزيع، فهذهترتبط قوة الشراء بالأهمية الت

الصناع، الذين لا يمكنهم التخلي و وضعية تؤثر على المنتجين، المزارعينالأخيرة تتمتع ب
اء أو مجموعة المحلات الكبرى، لاء الموزعين الكبار، أي مراكز الشرعن التعامل مع هؤ

   .)3(مرقم أعماله لموس فيدون أن ينتج عن ذلك انخفاض م
  

  لثالفرع الثا
  

                               معايير تقدير التبعي ة الاقتصادية
  

، أيضا       الممو نفقط، بل  الموزعليس                  لتبعي ة الاقتصادية وضعية اقد يتواجد في 
اعتمد مجلس المنافسة الفرنسي على بعض المعايير، نص عليها التبعية هذه ولتحديد درجة 

                ن شركةعة الصادرة صراحة بمناسبة الفصل في الممارسات المقيدة للمنافس
«Mercedes Benz France»   ضد شركة«Chaptal S.A»   4(1989ماي  02بتاريخ(.  
                                       

1 - Voir TARDIEU-GUIGUES Elisabeth, « Vers une nouvelle définition du monopole octroyé au 
titulaire de la marque ? », Lamy droit de l’immatériel, n°11, 2005, pp.11-13; du même auteur, 
« Droit de marque et contrat de licence : un élargissement du pouvoir des titulaires de marque de 
luxe vis-à-vis de leurs licenciés », Revue Propriété Intellectuelle, n° 32, 2009, pp.251-260. 

   ،   2004، الطبعة الرابعة، مطبعة الشعب، عمان، المبادئ والأصول للإدارة والأعمالفهمي زيارة فريدة،  -  2
 . 440. ص

3 - DECOCQ André et DECOCQ Georges, Droit de la concurrence, op.cit, p.166. 
  :بمناسبة الفصل في النزاع أقر مجلس المنافسة أنه - 4

« Considérant que la situation d’un état de dépendance économique au sens de l’article 8, 
alinéa 2, s’apprécie en tenant compte de l’importance de la part du fournisseur dans le= 
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أو  )أولا(                         تبعية الموزع تجاه الممو نتحققت معايير بعض الشيء ما إذا الهذه تختلف 
  .)ثانيا(تبعية الممون تجاه الموزع أي  ،عكس ذلك

  

  :                                        ة الاقتصادية عند تبعية الموزع تجاه الممو ن                   معايير تقدير التبعي  - ولاأ 
 ،تجاه الممون بتبعية العلامة التي يتواجد فيها الموزع لتبعية الاقتصاديةتسمى وضعية ا

منتج سلع ذات جودة عالية، وعادة ما  تجاهتلك الوضعية التي يكون فيها موزع يقصد بها و
هو الذي إبعاد الموزع من شبكة التوزيع  يكون قطع العلاقات التجارية بين الطرفين، وبالتالي

                             لا أن  قطع العلاقات التجارية قد إ، يدفع بهذا الأخير إلى ادعاء تبعيته الاقتصادية تجاه الممون
ذلك من                   أو أن  الممو ن يهدف ،                                                  يكون مشروع ا إذا ما بر رها الممو ن بعدم كفاءة الموزع

  .)1(عادة تنظيم شبكة التوزيعإ

، تتمثل الموزع تجاه الممون قضائي على أربعة شروط للأخذ بتبعيةلاجتهاد الاستقر ا
التي يحوزها الممون، حصة  السوقفي شهرة العلامة التجارية، حصة هذه الشروط 

 .غياب الحل البديلو الممون في رقم أعمال الموزع
  رة العلامة التجاريةشه -  أ

، خاصة إذا كان نشاطه شهرة العلامة التجارية أهمية كبيرة بالنسبة للموزعتشكل 
هم علامة بسبب فقدانه لأزبائنه هذا الأخير فقد يفقد  ،                          يرتكز أساس ا على تلك العلامة

 ،بالنسبة لبائع سلعة معينة دون سواهاهذا ما يحدث و ،في نشاطه التجارييستغلها  تجارية
ة إلى مما يؤدي بالضرور                      توقف نشاطه مع الممو ن،الذي كبائع سيارات من ماركة واحدة، 

ّ               توق ف كل  نشاطه التجاري  .)2(التموين من منتج وحيد كلي علىبسبب اعتماده ال    ّ   
                              سلع ا متعددة ومختلفة من العلامةلأن شهرة العلامة التجارية بصفة عامة،  تقدر لا

                                                                                                                        
=chiffre d’affaires du revendeur, de la notoriété de la marque du fournisseur, de 
l’importance de la part de marché du fournisseur, de l’impossibilité pour le distributeur 
d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents ; que ces critères doivent être 
simultanément présents pour entrainer cette qualification. », Décision 89-D-16 du 2 mai 
1989, Mercedes Benz France c/Chaptal, BOCCRF, 30 mai 1989, p.145,  
http://www.economie.gouv.fr/ 

1 - BLAISE  Jean Bernard, Droit des affaires, op.cit, p. 323. 
2 - BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la concurrence,  

op.cit, p. 90. 
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الشهرة، فقد تكون العلامة التجارية ذات جودة عالية نفس لا تكون لها  هانفسالتجارية 
حازت على تطورات تكنولوجية هامة، دون أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لسلعة معينة 
لدى منافسين في هذه الأخيرة ، خاصة إذا توفرت من نفس العلامة بالنسبة لسلع أخرى

  .بمواصفات تستجيب لمتطلبات المستهلكو السوق
  ّ                           ً                                            تت ضح شهرة العلامة التجارية وفق ا لرأي المستهلك، فقد يتفق المستهلكون على أن  

تسجيل من علامة تجارية معينة ذات جودة عالية، عكس أجهزة تسجيل من أجهزة 
لأهمية العلامة التجارية  ليسو ،بنفس الجودةعلامة تجارية أخرى، حتى وإن كانت 

للموزع دور هام وأساسي في بل                                           وشهرتها دور كاف  لتحديد اختيارات المستهلك، 
     ّ                     و تعل ق الأمر بسلع ذات شهرة توجيه ذوق المستهلك ومساعدته في اختياراته، حتى ول

  .)1(عالية
          ا الممو نالتي يحوزه السوقة   حص  -ب 

أهميته في الي بالتو ،لاقتصاديةته اقوعلى                    التي يحوزها الممو ن  السوق    حص ة تعبر 
وليس للممون حاجة أن يحوز على وضعية هيمنة، بل يكفي أن يكون له ، رجعيالم السوق

  .اع الموزع لسلطته الاقتصادية  ّ         مك نه من إخضالتي تقدر من القوة 
 ،رجعيالم السوق نفس                                                          تقدر هذه القوة بالنظر إلى الممو نين المنافسين الموجودين في 

 اعتبرتفي إحدى القضايا المعروضة على مجلس المنافسة الفرنسي، على هذا الأساس و
جلس مالغير كافية لادعاء الخضوع للتبعية الاقتصادية، وفي قرار آخر اعتبر  %7نسبة 

                                   أم ا في قرار آخر اشترط أن تقدر نسبة  ،قد تؤدي إلى التبعية الاقتصادية   17%      أن  نسبة 
وعليه يختلف معيار تقدير هذه النسبة وأهميتها ، )2( %60التي يحوزها الممون بـ  السوق

                       التي يحوزها الممو ن دون  السوقوعلى العموم لا يمكن تحديد حصة  ،من قضية إلى أخرى
  .رجعيالم السوق دراسة وتحديد

                                حص ة الممون في رقم أعمال الموزع - ج 
 بتقدير نسبة التبعية الاقتصادية الموزع حصة الممون في رقم أعمالمعيار يسمح 

                                       
1 - MALAURIE- VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, op.cit, p. 58. 
2 - Ibid, p. 198. 
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لذا يجب أن تكون هذه ، التي يخضع لها الموزع، وكذلك بتقدير إمكانية التحول عنه
قدير يتم خلال مدة معينة هذا الت. الحصة مهمة وأن تقدر حسب كل سلعة بصفة ديناميكية

تحدد هذه الحصة ، فمن طرف الممون السوقمراعاة لتطور الحصص المتحصل عليها في 
  .)1(على الأقل من رقم أعمال الموزع %25بنسبة 

لتأكد من أن تركيز قتضي اتحديد وجود تبعية اقتصادية للموزع تجاه الممون، ي
أو أية ظروف أخرى ليس  ،السوق نشاط الموزع مع ذلك الممون قد وقع بفعل تركيبة

                                          للموزع ضلع ا في تبعيته للممون، كأن يكون قد                                لموزع يد  فيها، أما إذا اتضح أنل
اختار عمدا هذه الاستراتيجية التجارية، فلا يمكنه ادعاء الخضوع للتبعية 

  .)2(الاقتصادية
  غياب الحل البديل - د 

 لحل البديل من عدمه، فيجبجود او لمعرفةمرحلة أساسية  المرجعي السوقدراسة 
مع ، إمكانيات التموين بسلع بديلة، وكذلك البحث في السبل الأخرى للتموينفي  البحث
تبار الأجل الذي يمكن خلاله إيجاد ذلك الحل المغاير، دون إلحاق أضرار الاع فيالأخذ 

    .لموزعبامعتبرة 

في خصائص  النظر خاصةيستوجب ار وجود الحل البديل من عدمه، يتحديد مع
طبيعة و السلعة، الاستعمال الموجهة إليه، طريقة توزيعها، فئة المشترين الموجهة إليهم

  .)3()أي موجه للتوزيع الواسع أو تجار التجزئة(العرض في حد ذاته 
ّ                                                    غياب الحل  البديل بصفة موضوعية، كالبحث خاصة في التكاليف التي يقدر   تنشأ        

م عقد مع ممون آخر وبشروط ر إلى إبراالموزع سيضط، لأن من تغيير الممون
 لكن في الواقع نادرا ما نكون في وضعية يستحيل فيها للموزع أن يجد حلا، مختلفة

                                       
1 - BLAISE Jean Bernard, Droit des affaires, op.cit, p. 424. 

، مرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري،  كتو محمد الشريف، - 2
 .189. سابق، ص

3 - GLAIS Michel, « Analyse économique de la définition du marché pertinent : son apport au droit 
de la concurrence », Economie rurale, n° 1, 2003, pp.23-44. 
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بديلا، فعادة ما توجد سلع بديلة يمكن الحصول عليها في آجال معقولة ودون تكاليف 
  . معتبرة

حل البديل، للبحث عن وجود أو غياب اليمكن الاستناد إلى مجموعة من المعايير 
  :ايير أساسا فيما يليعتتمثل هذه الم

                                                          إن  المؤسسة المدعية الخضوع للتبعية الاقتصادية، يمكن أن تدعي  :   ّ  الث من -  1
ففي هذه  ،سلع ولكن بثمن أعلى رجعيالم السوقغياب الحل البديل إذا ما توفرت في 

لعة أو الخدمة أهمية لثمن السف ،الحالة الاضطرار لاقتناء السلعة البديلة يلحق بها ضررا
  .كبيرة في ادعاء غياب الحل البديل

لتكاليف النقل دور جوهري في تحديد وجود الحل البديل،  :تكاليف النقل -  2
كما أن فيختلف الأمر لو وجدت السلع في منطقة قريبة أو بعيدة عن محل نشاط الموزع، 

ثمن و ثمن التنقل أيضاو وا،ج سواء كانت برا، بحرا أو أهمية،وسيلة النقل في حد ذاتها ل
  .ئعقل البضان

الاعتبار الصفات الخاصة بكل منتوج  فيتؤخذ  :الصفات الخاصة بكل سلعة - 3
ّ                      لتحديد وجود أو غياب الحل  البديل، فما نجده في   فهناكفيما يخص الأنابيب متنوع،  السوق                       

كل واحد صفاته الخاصة                                                              أنابيب حديدية وأخرى بلاستيكية، وإن كان الاثنان أنبوبين، إلا أن  ل
  .)1(تميزه عن الآخرالتي 

من أمثلة شروط الاستعمال ما نلاحظه فيما يخص الفحم  :شروط الاستعمال -  4
                 ّ           ان للتدفئة، إلا أن هما مادتان تصلح الاثنتإذ  هنفسوالمازوت، فإن كان للمادتين الهدف 

معرفة ، فهانفس ما الغايةلهبالرغم من أن مختلفتان لا تعتبر الأولى حلا بديلا للثانية، 
تعامله مع السلع لأن دراسة سلوك المستهلك، تقتضي  ،إمكانية وجود الحل البديل

 .)2(يعكس مدى إمكانية استبدالهاهو الذي والخدمات 
 2001على قانون المنافسة سنة  المشرع الفرنسيالهامة التي أجراها  تبعد التعديلا

                                       
1 - MALAURIE- VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, op.cit, p. 198. 
2 - Ibid, p. 57. 
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إلى  1986الأسعار لسنة و لمنافسةالمنظم لمر الأنقله القواعد المنظمة للمنافسة من و
في و )1(حذف معيار الحل البديل من النص القانونيالتقنين التجاري، الجزء التشريعي من 

الذي يحد  من تطبيق الأحكام و لك من جهة إلى شرط الإخلال بسير المنافسةالواقع يعود ذ
جهة ثانية ظهور عدة نصوص  منو، المتعلقة بالتعسف في وضعية التبعية الاقتصادية

، ثم أنه لا يمكن تصور وضعية نفسها التي تحظر الممارساتو ،متعلقة بالتوزيعقانونية 
ن لم يتم إو حتى بالتالي هذا شرط بديهيو بديل،في حالة وجود الحل الصادية التبعية الاقت

   .)2(صراحة لنص عليها
تبعية الاقتصادية لم ينص أما المشرع الجزائري في تعريفه للتعسف في وضعية ال

     أنهاعلى لتبعية الاقتصادية نص لوضعية االحل البديل، إلا أنه في تعريفه  على غياب
 . )3(» علاقة لا يكون فيها لمؤسسة ما حل بديل« 

  :معايير تقدير التبعية الاقتصادية عند تبعية الممون تجاه الموزع - ثانيا 
                                          ية الموزع، بل كذلك تبعية الممو ن، وقد ظهرت فقط تبع الاقتصادية التبعيةلا تخص 

راء المتمتعة بسلطة تفاوض الكبرى ومراكز الشالمساحات هذه الصورة العكسية بظهور 
 التعسف في وضعيةهذه الصورة الثانية كانت أساس طرح إشكالية  واقعوفي ال، واسعة

                                       
 :تنص أنه 1986ديسمبر  01من أمر  08المادة  - 1

« Est prohibée, dans les mêmes conditions, l'exploitation abusive par une entreprise ou un 
groupe d'entreprises : 
1. D'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ; 
2. De l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise 
cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente. 
Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de 
vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul 
motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. », 
Ordonnance n° 86-1243 relative à la liberté des prix et de la concurrence, op.cit. 

 :أنهعلى تنص  من القانون التجاري L. 420-2 المادة  تأما بعد تعديل هذا النص الذي أصبح 
« Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la 
structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe 
d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une 
entreprise cliente ou fournisseur. 
Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques 
discriminatoires…ou en accords de gamme. », code de commerce, op.cit. 

2 -  ARCELIN-LECUYER Linda, Droit de la concurrence, op.cit, p.129. 
 .يتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، مرجع سابق 03- 03د من الأمر رقم /3المادة  - 3
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ض على منتجي فرتكانت مراكز الشراء في فرنسا، لأن  التبعية الاقتصادية لأول مرة
عكس ما كان و ،الأسعار وأجال الدفعمجال  فيخاصة امتيازات  مواد ذات جودة عالية
                                           ً        ، كانت مراكز الشراء الفرنسية التي تفرض شروط ا مجحفة آنذاك معمولا به في ألمانيا

                         باعتبار أن  هذه الممارسات  ،على المنتجين والممونين تنفذ من تطبيق قانون المنافسة
، وكذلك التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية المقيدة للمنافسةاق الاتفاقات تخرج عن نط

 حتكرة له، إلا أنها ليست مالسوقفي اقتصادية                                      لأن  مراكز الشراء، وإن كانت تتمتع بقوة 
آنذاك  الفرنسي قانون المنافسةلم يحظر و ،وليست مهيمنة، بل كانت تتمتع فقط بقوة نسبية

المتعاقد و وة النسبية التي تجعل أحد المتعاقدين في وضعية ممتازةالتعسف الناتج عن الق
لم تكن إمكانية حظر التعسف في ف ،قتصاديةالا تهتبعيحرجة بسبب الثاني في وضعية 

قانون المنافسة ، لأن هذه المخالفة أدمجت في 1986وضعية التبعة الاقتصادية قبل 
الرأي الذي هذا بعد و )1(1986سمبر دي 01من أمر  02فقرة  08الفرنسي بموجب المادة 

ديسمبر  01، أي قبل صدور أمر 1985مارس  14قدمته لجنة المنافسة إلى الحكومة يوم 
لم يتعلق هذا الرأي بقضية ، المقيدة للمنافسةالجديدة الذي أدمج هذه الممارسة  1986

تي تتمتع بها الالقوة الاقتصادية كان متعلق بمعينة بالذات، أو بوضعية مؤسسة محددة، بل 
مما يجعلها قادرة  ،فيما بينهاهذه الأخيرة  جمعتت ماخاصة عند ،بصفة عامةمراكز الشراء 

 عقودلفة عند ابرامها حفرض شروط مجمن خلال عسف بسبب هذه الوضعية على الت
  . )2(اتفاقات التوزيعو

 ذي يحظرمستوحاة من قانون المنافسة الألماني ال المقيدة للمنافسةهذه الممارسة  
                                       

1 -  Ordonnance n° 86-1243 relative à la liberté des prix et de la concurrence, op.cit. 
2 - « Une certaine contrainte résulte de la lettre même de la loi. Elle tient à ce que le marché à 

prendre en considération est défini en termes géographique : il doit s’agir du marché 
intérieur français ou d’une partie substantielle de celui-ci. En l’état du texte, la simple 
domination d’un partenaire commercial sur l’autre …ne saurait être appréhendée sur ces 
bases. Il peut paraître souhaitable de s’affranchir de cette contrainte dans l’avenir et de se 
doter de  moyens juridiques permettant, comme en république fédérale d’Allemagne, de 
contrôler les comportements d’entreprises ou groupes d’entreprises qui, sans détenir une 
position dominante, sont, en raison de leur poids sur le marché, des partenaires obligés (soit 
pour leurs fournisseurs, soit pour leurs clients), mais de telles évolutions supposeraient des 
modifications législatives », Avis relatif à la situation des centrales d’achat et de leur 
regroupement, rapport de la commission de la concurrence pour  1985, annexe n° 01, BOCCRF 
du 19 avril 1985,  http://www.economie.gouv.fr/ 
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 ةجويلي 27من قانون  26التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية بموجب المادة  الاستغلال
، وقد )1(التبعية الاقتصادية الناتجة عن قوة الشراء لىالذي نص بالخصوص عو 1957

قدرة الموزع في الحصول على شروط شراء أفضل من تلك عرفت قوة الشراء على أنها 
    .)2(في ظروف تنافسية عادية السوقيه في التي حصل عليها منافس

أصبح قادر على فرض بنود العقد  ،بسبب قوة الشراء التي يتمتع بها الموزع
في حين أن الممون يتفاوض لأجل الرفع من سعر السلع  ،المنتجات سعرمن والتخفيض 
   منح علامته سمعة وشهرة، ووفقا للجنة المنافسة البريطانية حواليقصد  ،والخدمات

التعرض لممارسات تعسفية صادرة عن بمن المنتجين يصرحون  %60إلى  55
   .)3(الموزعين

لا تختلف كثيرا معايير تقدير التبعية الاقتصادية التي يخضع لها الممون تجاه 
ذه تتمثل هلممون، الموزع تجاه االشروط الواجب توافرها عند تبعية  الموزع عن تلك

دور  ،مع الموزعخلال نشاطه ل المحققة من طرف الممون              حص ة رقم الأعماالمعايير في 
أخيرا و ،عوامل تركيز نشاط الممون مع الموزع ،الموزع في تسويق منتجات الممون

  .غياب الحل البديل
  مع الموزعخلال نشاطه ة رقم الأعمال المحققة من طرف الممون   حص  -  أ

       ً       يجب أولا  النظر  ،اه الموزعلتقدير ما إذا كان الممون في وضعية تبعية اقتصادية تج
مع الموزع، فيجب أن خلال نشاطه من طرف الممون  ةفي حصة رقم الأعمال المحقق

السلع تكون معتبرة تتضح من خلالها أهمية الموزع في تسويق منتجاته، خاصة إذا كانت 
  .)4(ذات جودة عاليةأو الخدمات 

 
                                       

1 - Voir DEL CONT Catherine, Propriété économique, dépendance et responsabilité, éditions 
l’Harmattan, Paris, 1997, p. 197. 

2 - DELORD Nicolas, Puissance d’achat et concurrence dans la grande distribution, thèse pour 
l’obtention du grade de docteur en sciences économiques, université Nancy II, le 18 juin 2007, 
p.103.  

3 - Op.cit, pp. 103-105. 
4 - BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la concurrence, 

op.cit, p. 94. 
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  دور الموزع في تسويق منتجات الممون -ب 
ية الاقتصادية كذلك من خلال دور الموزع في تسويق منتجات الممون تتضح التبع

عبر مختلف الأسواق، خاصة إذا كان الممون غير قادر على الاستغناء عن خدمات 
  .الموزع

إذا لم تتضح وضعية التبعية الاقتصادية من خلال حصة رقم الأعمال التي حاز 
ل أهمية الموزع في تسويق السلع عليها الممون من خلال نشاطه مع الموزع ولا من خلا

أو شهرة  ،الاعتبار معطيات أخرى مثل الموارد المالية للممون فيخذ الأالمعنية، يمكن 
وكذلك أهمية العلاقة التي تربط بين الأطراف المتعاقدة كوجود عقد  ،علامته التجارية

  .)1(شراكة
  عوامل تركيز نشاط الممون مع الموزع - ج 

يتعلق بالعوامل التي دفعت هناك معيار ثالث  ن تجاه الموزعلتقدير تبعية الممو
اختيارات الدوافع مرتبطة ببيع منتجاته للموزع المعني، خاصة إذا كانت إلى الممون ب

على هي التي فرضت هذا التعامل تقنية الضرورة أن التجارية أو  إستراتيجية
  .)2(المنتج

  ّ        ل  البديلياب الحغ - د 
ّ    غياب الحل  ال"يعتبر  التي يخضع لها الممون                                 معيار ا لتحديد التبعية الاقتصادية "بديل        

    شد د تالقضاء يلأن                                                  حتى ولو كان تطبيق هذا المعيار محدود ا ونادر ا جدا،  ،موزعتجاه ال
                                                            غير أن  المؤسسة التي وضعت نفسها عمدا في وضعية تبعية اقتصادية ، ه              كثير ا في تطبيق

ن هذه الوضعية، كشركة النقل التي أنشئت لأجل                                 لا يمكنها أن تد عي التعسف الناتج ع
ها من اقتصر نشاطها مع هذه الأخيرة دون غيرو الاستجابة لمتطلبات شركة معينة،

 .الشركات
 
  

                                       
1 - BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la concurrence, 

op.cit, p. 95. 
2 - BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, op.cit, p. 425. 
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  نيالمطلب الثا
 

 الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية
  

قتصادية في الجزائري التبعية الاقانون بما فيها القوانين المنافسة، مختلف لا تحظر  
 ،                                                                            حد ذاتها، بل إن  التصر ف المحظور والمعاقب عليه هو التعسف الناتج عن تلك الوضعية

                    إثبات التعس ف الناتج شريطة أن يتم تبعية الموزع، بسواء تعلق الأمر بتبعية الممون أو 
فكرة التعرض إلى يتم عليه سو .                             الذي ي ؤدي إلى الإخلال بالمنافسةو عن تلك الوضعية

الأشكال التي يمكن يتم النظر في ثم ) الفرع الأول( في وضعية التبعية الاقتصادية التعسف
هذه خلفها تالتي  المقيدة للمنافسةثار لآاتبيان مع ) الفرع الثاني(للتعسف أن يتخذها 
 ).الفرع الثالث( الممارسة المحظورة

  

  الفرع الأول
  

  فكرة التعسف
  

لقوة الاقتصادية في مجال المنافسة أن سبب ايشترط في كل الممارسات المحظورة ب
للمؤسسات ممارسات النشاطات  ، أين يحقالسوقفلا يمكن في نظام  ،يكون هناك تعسف
أن تعاقب بسبب قوتها الاقتصادية، بل أن التصرف المحظور هو فقط  ،التجارية بكل حرية
ود بالتعسف المقصيتم التعرض إلى ، لذا سنتج عن هذه الوضعية أن ي التعسف الذي يمكن

في حد ذاته غير  صاديةبسبب وضعية التبعية الاقت التعسفصدور أن توضيح ثم ) أولا(
ان ثبت الأثر المقيد و حتىو )ثانيا(عرقلته و بالسوقإخلال  عنه ما لم يرتب ،كاف

المنصوص عليها بموجب الأنظمة  الإعفاءاتللمنافسة، يمكن استفادة المخالفة من 
   .)ثالثا( العموديةالأوروبية حول القيود 

  :التعسفالمقصود ب - أولا
مرتبطة بفكرة الهيمنة الاقتصادية، فلم  بقيت فكرة التبعية الاقتصادية لوقت طويل

                                                                                يكن بإمكان أي مؤس سة اقتصادية ادعاء التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية، ما لم تكن
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وهذا ما نص عليه  ،منه ة له في مجمله أو في جزءومحتكر السوقالمؤسسة مهيمنة على 
الذي يحدد المقاييس التي  2000/314المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذا مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف 
إلا أن المشرع الجزائري تراجع عن هذا الموقف بموجب الأمر ، )1(في وضعية الهيمنة

  :منه 11تعلق بالمنافسة فنصت المادة مال 03-03رقم 
يحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى  « 

  .بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة
  :يتمثل هذا التعسف على الخصوص في

  رفض البيع بدون مبرر شرعي، - 
  البيع المتلازم أو التمييزي، - 
  لبيع المشروط باقتناء كمية دنيا،ا _ 
  الإلزام بإعادة البيع بسعر أدنى، - 
قطع العلاقة التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير  - 
  مبررة،
   .)2(» كل عمل آخر من شأنه أن يقلل أو يلغي منافع المنافسة داخل سوق - 

والتعسف في استعمال النفوذ،                                                كل قوة اقتصادية أي ا كان شكلها تؤدي إلى الاستغلال
الأضرار فقط ، بل يعاقب السوقولا يعاقب القانون على القوة الاقتصادية أو الهيمنة على 

لا تعاقب على قوانين                  فإن  كانت مختلف ال، بها التعسف في استعمال تلك القوةالتي يسب
ادية إلا في حالة ولا على وضعية الهيمنة الاقتص ،                                   وضعية التبعية الاقتصادية في حد  ذاتها

تتمتع تي التعسف، فالاختلاف الجوهري بين الممارستين يكمن في الطابع النسبي للقوة ال
القوة الاقتصادية بالنظر إلى مكانة      تقي م لا ، فوضعية التبعية الاقتصادية           المؤس سة في ابه

 دى                                                                       المؤس سة في السوق، بل فقط بالنظر إلى علاقة القوة والسيطرة التي تمارسها إح

                                       
                                                         يحد د المقاييس التي تبي ن أن  العون الاقتصادي في وضعية هيمنة ، 2000/314من المرسوم التنفيذي رقم       5  الماد ة  -  1

  .، مرجع سابقوكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة
  . تعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابقي 03-03من الأمر رقم  11المادة  - 2
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                                                                         المؤس سات على الأخرى، فهي قائمة بمجرد إمكانية فرض أحد الأطراف المتعاقدة على 
لا يكون فيها لهذا الطرف الضعيف خيار آخر إلا تقبلها  ،               ً       الطرف الآخر شروط ا مجحفة

                                     في حين أن  في وضعية الهيمنة الاقتصادية  ،لعدم إمكانيته الاستغناء عن المتعاقد معه
 بقوة مطلقة المؤسسة المهيمنة تتمتعجزء منه، فعلى الأقل و أ السوقشترط احتكار ي

  . بالنظر إلى الأشخاص المتعاقدة معها سبيةليس بقوة نو بالنظر إلى منافسيها
بالعلاقة التي تربط بين  قةمكافحة عدم التكافؤ بين المتعاقدين لمدة طويلة متعلبقيت 

فمبدأ  ،إطار تأدية نشاطها المحترف والمستهلك، بين أشخاص طبيعية أو معنوية في
فقانون الاستهلاك الفرنسي ،                              لم ا به في جميع العقود المبرمة                          سلطان الإرادة كان سائد ا ومس 

نص على عدم التكافؤ المجحف بين الحقوق والالتزامات، ولكن فقط في إطار العقود التي 
لناتج عن الاعتراف بالتعسف ا -لمدة طويلة  -تربط بين الحرفي والمستهلك، ورفض 

التطورات الاقتصادية دفعت بالمشرعين إلى الاعتراف لكن  ،العقود المبرمة بين الحرفيين
بوجود عقود التبعية الاقتصادية، والتي تعتبر مصيرية للطرف الضعيف في العقد، فعليها 

أو  عقد توزيع حصريخاصة إذا كان عقد التوزيع المبرم ه الاقتصادي، يتوقف كل نشاط
  .)1(تجاري امتيازعقد 

 ،أي حماية قانونية بموجب النصوص الخاصة في السابق لم تكن للطرف الضعيف
إلا ى هذا الأخير سواء تعلق الأمر بقانون الاستهلاك أو قانون المنافسة، فما كان عل

الاستناد إلى نظرية عيوب الرضا للوقوف ضد العقود المبرمة بطريقة غير نزيهة، ومن 
عنف بصفة عامة، وبصفة خاصة التعسف الصادر عن المتعاقد بين هذه العيوب نجد ال

ففي هذه الحالة فقط يمكن للطرف الضعيف ادعاء التعسف  ،الذي يكون في وضعية قوة
   .)2(دون أن تكون لصفته أية أهمية، فلا يهم أن يكون محترفا أو مستهلكا
وجهة  إلى تعديل ينالتطورات التي شهدتها الساحة الاقتصادية دفعت المشرع

 في حالة التعسف ،حماية الطرف الضعيف في عقود التبعية الاقتصاديةبالتالي و ،منظره

                                       
1 - MONTEL Benjamin, « La violence économique, illustration du conflit entre droit commun des 

contrats et droit de la concurrence », Revue trimestrielle de droit commercial et de droit 
économique, n° 03, juillet/septembre 2002, pp. 417-419, voir  p.417. 

2 - Op.cit, p. 419. 
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فوضعية ، قتصاديةلامن خلال خلق مخالفة التعسف في وضعية التبعية ا ،في تلك الوضعية
لذا من الضروري ، التبعية الاقتصادية ساحة خصبة لنشأة التجاوزات من الطرف القوي

بما أن عدم التوازن و القضاء لأجل تحسين توازن العلاقة التعاقدية،و ن يتدخل التشريعأ
هو مكافحة التعسف الذي يصدر  من حظر هذه الممارسة موجود في كل العقود، فالهدف

  .)1(من الطرف القوي
  :التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية الأثر المقيد للمنافسة الناتج عن – ثانيا

محظورا إلا إذا أدى إلى الإخلال في وضعية التبعية الاقتصادية  لا يكون التعسف
، وإلا ما المقيدة للمنافسةبالمنافسة وعرقلتها، وهذا أثر فرضه المشرع في كل الممارسات 

كان من الممكن حظرها، هذا الشرط حال دون معاقبة العديد من التصرفات التعسفية 
في الوقت نفسه لا يمكن إنكار أنه من  الصادرة عن المتعاملين الاقتصاديين، ولكن

لا يردع سوى الممارسات أ، السوقالطبيعي أن قانون المنافسة الذي يهدف إلى حماية 
المخلة والمعرقلة للمنافسة، خاصة وأن هناك أحكام أخرى يمكن للمتعامل الاقتصادي أن 

قانون الممارسات يستند إليها للمطالبة بحقوقه، والتي تضمنها كل من القانون التجاري و
من الأمر المتعلق بالمنافسة المعدل  11/1لذا نص المشرع بموجب المادة ية، التجار

  :والمتمم أنه
 أخرىيحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعية التبعية لمؤسسة « 

 .)2(» ...بصفتها زبونا أو ممونا، إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة
 الإخلالتبعية الاقتصادية يقتضي النظر في وجود فحظر التعسف في وضعية ال

وكذلك النظر في مدى تأثير هذه الممارسة المرتكبة على حرية  ،بالمنافسة من عدمه
على الممارسة مكانية تكييف لإ" الحساس"المنافسة، لأنه لا يؤخذ في الاعتبار إلا بالمساس 

عتبة "صل إلى يي لم ذال لمنافسة، وبالتالي يجب تحديد درجة الإخلالقيدة لأنها م
  .لكي تنفذ المؤسسة المعنية من المتابعة" الحساسية

                                       
1 - COURRIER Christophe, La faiblesse d’une partie au contrat, éditions bruylant-Academia, 

Louvain-la-Neuve, 2003, pp.247-248.   
 .تعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابقي 03- 03من الأمر رقم  11/1المادة  - 2
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هذا يعني أن المشرع يترك لمجلس و لم يحدد الأمر المنظم للمنافسة هذه الدرجة،
كما يستوجب  ،)1(المنافسة سلطة واسعة لتحديد عتبة الحساسية عند النظر في كل قضية

ببية بين الممارسة الصادرة عن المؤسسة التأكد من وجود علاقة السعلى المجلس 
حظورة ما لم ينتج عنها ممارسة مال اعتبارفلا يمكن والإخلال الذي تحدثه في المنافسة، 

  .)2(سوقلبالسير العادي لإخلال 
 

   :الأوروبية الإعفاءاتأنظمة و التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية - ثالثا
 يمكن أن يهدف إلى إعادة التوازن في لاو أن قانون المنافسة لا يهدفيفترض 

العقود، بل أن قانون المنافسة يهدف تنظيم السوق، فالمتعاملين الاقتصاديين بالنسبة لهذا 
لا يهم أن و القانون مؤسسات من المفروض أنها حرة في تحديد سياستها التجارية،

الالتزامات و التوازن في الحقوق احترمالممون قد و يكون العقد المبرم بين الموزع
مع ذلك يمكن لبعض البنود المخلة للتوازن في العلاقة و المتبادلة لطرفي العقد،

على هذا الأساس فقط يمكن لقانون المنافسة أن يسمح و التعاقدية أن تؤثر على السوق،
، لذلك يمكن القول أن تنظيم السوق )3(بصفة غير مباشرة بتنظيم العقد لحماية السوق

أما تنظيم العقد ما هو إلا هدف  ،ول والأساسي في قانون المنافسةيعتبر الهدف الأ
  .)4(ثانوي
  

بهدف  إلى وسيلة فعلية لإعادة التوازن في العقودتحولت أنظمة الإعفاءات الأوروبية 
التي يستفيد منها توزيع السيارات،  الإعفاءاتوهذا ما يلاحظ مثلا في نظام  ،حماية السوق

لتنظيم توزيع السيارات، لأنه يعالج عدة بنود في العقد  إطارما عقد فيعتبر هذا النظام نوع 
لأجل تحقيق نوع من التوازن في عقد التوزيع، فمثلا النقطتين السابعة عشر والثامنة عشر 

 إلزام مصلح السياراتمنع المنتج من  من خلالتنصان على هذه الحماية  ،من النظام

                                       
1 - ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p.112. 
2 - MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, op.cit, p. 199. 
3 - BEHAR-TOUCHAIS Martine et VIRASSAMY Georges, Traité des contrats : le contrat de la 

distribution, op.cit, pp.93-94 ; FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Concurrence et contrat », op.cit, 
p. 460. 

4 - IDOT Laurence, «La régulation communautaire des réseaux de distributions», Les petites 
affiches, 6 mars 1996, n° spécial, «Fournisseurs et distributeurs : dépendance ou partenariat? », 
rapport du colloque du centre de droit des contrats de l’université de Lille II, du 17 novembre 
1995, pp.35-38. 
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عملية  لإجراءمنتج السيارة صنع ر من المعتمد باستعمال بصفة حصرية قطع غيا
، بما أن للمصلح إمكانية الحصول على قطع غيار مناسبة وقد تكون أقل تكلفة، التصليح

جزء ، أو منتج منع منتج قطع غيار مستعملة في السيارةأن ي كما لا يحق لمنتج السيارة
عن منتج  صانع العجلات الذي قد يكون منتج آخر متميز(قبل تركيبها  من السيارة

ا الجزء الخاص من السيارة أو في قطع رية على هذمن وضع علامته التجا )السيارة
 .)1(الغيار المستعملة عند تركيب السيارة

التعسف في وضعية التبعية حظر و كيفت عقود التوزيع على أنها عقود التبعية،
لكن  عقود التوزيع، مإبراالمحترفين عند  خلق التكافؤ بين المتعاقدينإلى الاقتصادية يهدف 

مع ذلك يمكن الترخيص و، عرقلتهو بالسوقفقط إذا ما أدى عدم التكافؤ إلى الإخلال 
بالممارسات المقيدة للمنافسة، الناتجة عن التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية إذا ما 

هذا ما جاءت به أنظمة و في نفس الوقت، أثبت مرتكبيها الآثار الايجابية التي تترتب
 . الأوروبية الإعفاءات

                                       
1 -  « 17. De plus, pour assurer une concurrence effective sur les marchés de la réparation et de 

l’entretien, et pour permettre aux réparateurs d’offrir aux utilisateurs finals des pièces de 
rechange concurrentes, l’exemption par catégorie ne doit pas couvrir les accords verticaux 
qui, tout en respectant les dispositions du règlement (UE) n°  330/2010, restreignent 
néanmoins la faculté d’un fabricant de pièces de rechange de vendre ses produits à des 
réparateurs agréés membres du système de distribution d’un constructeur automobile, à des 
distributeurs indépendants de pièces de rechange, à des réparateurs indépendants ou à des 
utilisateurs finals. Cela n’affecte pas la responsabilité civile des fabricants de pièces de 
rechange, ni la faculté des constructeurs automobiles d’exiger des réparateurs agréés de 
leur circuit de distribution qu’ils utilisent exclusivement des pièces de rechange d’une 
qualité équivalente aux composants utilisés pour l’assemblage d’un véhicule automobile 
donné. De surcroît, comme les constructeurs automobiles ont une responsabilité 
contractuelle directe en cas de réparations sous garantie, d’entretiens gratuits et d’actions 
de rappel, l’exemption doit être applicable aux accords imposant au réparateur agréé 
l’obligation d’utiliser exclusivement les pièces de rechange fournies par le constructeur 
automobile pour ces réparations. 
18. Enfin, afin de permettre aux réparateurs agréés et indépendants, ainsi qu’aux utilisateurs 
finals, d’identifier le fabricant des composants ou pièces de rechange des véhicules automobiles et 
de choisir entre des pièces de rechange alternatives, l’exemption par catégorie ne doit pas être 
applicable aux accords en vertu desquels un constructeur automobile limite la capacité d’un 
fabricant de composants ou de pièces de rechange d’origine d’apposer effectivement et 
visiblement sa marque ou son logo sur ces pièces », règlement (UE) n° 461/2010 de la 
commission concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le 
secteur automobile, points 17 et 18, op.cit. 
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  لفرع الثانيا
  

 أشكال التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية
  

المتعلق  03-03من الأمر رقم  11المادة بموجب                    نص  المشرع الجزائري 
 ة الاقتصادية والمتمثلة فيعلى أشكال التعسف في وضعية التبعي المتممو المعدل بالمنافسة،

البيع المشروط  ،)ثانيا( البيع المتلازم أو التمييزي ،)أولا( رفض البيع بدون مبرر شرعي
قطع العلاقات أخيرا و )رابعا( الإلزام بإعادة البيع بسعر أدنى، )ثالثا( باقتناء كمية دنيا

   .)خامسا( التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة

   :رفض البيع - أولا
، وإن موازيةال السوق لحماية المستهلك منس في فرنسا في الأسارفض البيع ظهر 

 المنتجعدم ندرة لة بموجب القانون الجنائي حتى في حاأساسا عليها  كانت المخالفة معاقب
"Pénurie"،  ،وبعد ذلك ظهرت مخالفة رفض البيع التي تخص العلاقة بين المنتجين

 .وبين تجار الجملة والتجزئة
         أو ضمني ا  ،     صريح اقد يكون و مبرر شرعي، له نا إذا لم يكي  ًسف                 ي عد رفض البيع تع 

 أو )1(الزبون، أو اقتراح سلعة أو خدمة مختلفة عن تلك المطلوبة الرد على في شكل عدم
المؤسسة الوطنية للصناعة الإلكترومنزلية   إدعاء عدم توفر السلعة كما حدث في قضيةعند 

(ENIE))2(.   
رفض تلبية الطلبات التي ن ملزم ب، يكوتجاري متيازاالمنتج شبكة  إنشاءند ع

دة على بند يحتوي عاهذا النوع من العقود لأن يتقدم بها المتعاملون خارج شبكته، 
 مون، فهذه الوضعية تجعل الموزعين المنظمين للشبكةلصالح الماستئثار التموين 

لبند ل حتمية نتيجةلأنه  ،مشروع هفي هذه الحالة يكون تصرفو ،رفض البيعمضطر ل
 وزعين أعضاء شبكة الامتيازالذي يستفيد منه الم ،الاستئثاريتعلق بالتموين الم

  .التجاري
                                       

1 - ALFANDARI Elie, Droit des affaires, Litec, Paris, 1993, p. 389. 
2 - Décision n° 99-D-01 du 23 juin 1999 relative aux pratiques mises en œuvre par l’Entreprise 

nationale des industries électroniques (ENIE). 
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توزيع السيارات، وقد يشتكي بعض في مجال  خاصة الامتياز التجاريتبرم عقود 
لبيع خارج الشبكة يعتبر أن رفض اغير  ،                             ن رفض الممو ن تموينهم بمنتجاتهالتجار م
ماج           أم ا رفض إد ،الشبكة إطارفي  لتوزيع المرسومةقد تم وفقا لسياسة ا هلأن ،مشروع

                                                         ً               الموزع أو رفض منحه اعتماد ا بدون سبب مبرر ومعلل، يعتبر شكل ا من أشكال رفض 
مشروعا في  رفض البيعبصفة عامة يكون و ،)1(المنافسةقانون بأحكام خل البيع الم

 :الحالات التالية

 :أن يكون للطلب صفة غير عادية -1
لما جرى العمل به في  االسلع والخدمات غير عادي إذا كان مخالفء يكون طلب شرا

وكذا كيفيات الدفع غير  ،العرف التجاري، أو إذا كانت مواعيد تسليم البضاعة أو الخدمة
  . عادية وغير مشروعة

كالطلب الضئيل الكمية، ريبة إذا ما تم بكمية غ ،                             يكون للطلب صفة غير عادية أيض ا
تقديم ب غير معقولة، خاصة إذا كان غير مصحوبو ة كبيرةبكمي أو بالعكس طلب
   .)2(تسديد ثمن المبيعالضمانات الكافية ل

 :               ً            رفض البيع تطبيق ا لنص قانوني -  2
                                           إذا ما تم  تطبيقا لنص قانوني، وعادة ما تكون  ،                            يكون رفض البيع مبرر ا ومشروع ا

مثل ما هو الأمر نصوص قانونية منظمة لبعض السلع ذات الطبيعة الخاصة، هناك 
فلا يمكن فتح مؤسسة لإنتاج المنتوجات الصيدلانية  ،)3(بالنسبة لبيع المواد الصيدلية

  .)4(وتوزيعها واستغلالها إلا بعد إتباع إجراءات معينة

                                       
، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة مثال عقد الامتياز التجاري: العقود والمنافسةبن زيدان زوينة،  -  1

 .61-60. ، ص2002- 2001الجزائر، 

 .121. ، مرجع سابق، صمبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعيجلال مسعد،  - 2

3 - ALFANDARI Elie, Droit des affaires, op.cit, p. 389. 
القواعد الإجرائية المطبقة على الأدوية المستعملة في الطب البشري لضمان "فتاك علي، : ر في الموضوعانظ - 4

: ، انظر507 – 477. ، ص ص2008، جانفي 489، مصر المعاصرة، العدد "سلامتها في ظل القانون الجزائري
 .493. ص



 القوة الاقتصادية ي وضعيةفالتعسف حظر                      :          الفصل الثاني –ولالباب الأ
 

136 
 

  :سوء النية -  3
مثل مخالفته  ،يتم الكشف عن سوء النية بالنظر إلى مواقف المشتري السابقة

 ،)1(دم دفع ثمن طلبات سابقة أو سوء تنفيذ عقد توزيع سابقللالتزامات التعاقدية، كع
ويكون الزبون سيء النية  الموزع،ويجب تقدير سوء نية المتعامل وقت طلب السلعة من 

بسعر منخفض جدا وبصفة  سلعةكذلك إذا ما كان يهدف الإضرار بالبائع، كإعادة بيع ال
ر المشروعة، باعتبار أن المنافسة غير عادية، ففي هذه الحالة نكون بصدد المنافسة غي

استخدام التاجر لأساليب غير سليمة بقصد التأثير على العملاء «غير المشروعة هي 
   .)2(» واجتذابهم

لم تعد تحظر رفض البيع الصادر بين محترفين، خاصة بعد قوانين المنافسة أغلب 
رى، فإذا كان تقريبا انقلاب موازين القوى بين الإنتاج والتوزيع بظهور المساحات الكب

الشراء يقع على ب التزاممستحيل بالنسبة للمنتج رفض البيع لموزع مهم، فليس هناك أي 
لهذا السبب الموزع المبعد ذا ما سيشكل إجحاف في حق المنتجين، وه ،عاتق الموزع

اج قد تم عن شبكة التوزيع الانتقائي أصبح يؤسس دعواه على أساس أن رفض الادم
المقيدة كما يمكن تأسيس الدعوى على أساس الممارسات  ،ة أو تعسفيةبصفة تمييزي

  .)3( للمنافسة
 :البيع المتلازم أو التمييزي -  ثانيا

على و ،تعسف الممون تجاه الموزعلادة ما يكون البيع المتلازم أو التمييزي نتيجة ع
ويقصد بالبيع  ،خلاف رفض البيع، البيوع المرتبطة والمتلازمة ممنوعة ولا يمكن تبريرها

بيع سلعة بشراء سلعة أخرى أو شراء كمية مفروضة أو بيع خدمة  المتلازم عملية ارتباط
   .)4(بأداء خدمة أخرى

التمييزية هي معاملة متعامل اقتصادي بطريقة غير عادلة من طرف منتج،  المعاملة
 ، فلضمانيه             ً                                      فرض عليه شروط ا أكثر قسوة من تلك التي تفرض على منافسيصانع أو بائع، ف

                                       
 .75. ص ، مرجع سابق،لتاجرالقانون التجاري الجزائري، الأعمال التجارية، افوضيل نادية،  - 1

 .76. ، صنفسهمرجع ال - 2
3 - MENDOZA-CAMINADE Alexandra, Droit de la distribution, op.cit, p.112. 
4 - Voir Décision n° 98-D-03 du 13 décembre 1998 relatives aux pratiques mises en œuvre par la 

société nationale des tabacs et allumettes. 
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، وبالتالي تحظر كل هانفس                                                       حرية المنافسة يجب أن ي منح المتعاملون الاقتصاديون الحظوظ
مع غيره من المتعاملين  الظروفنفس في المتعامل الاقتصادي معاملة تمييزية إذا ما وجد 

  . )1( الاقتصاديين
مل اقتصادي   ّ                              كل ما فرض متعامل اقتصادي على متعا ا،عمومنكون بصدد معاملة تمييزية 

لمعرفة ما إذا كنا بصدد و، )2(        ً                                              آخر شروط ا غير عادية، وما على المتضرر إلا إثبات ما يدعيه
 :يمكن الاستناد إلى عدة معايير من بينهاهذه الوضعية 

  في الزمانهانفس المقارنة بين معاملة متعاملين اقتصاديين موجودين في الظروف ، 
ان المتعاملون في ظروف مختلفة، فالمعاملة أما إذا ما ك ،هنفس المكانفي و هنفس

التعسف في وضعية التمييزية بين المتعاملين طبيعية ولن تشكل صورة من صور 
 .)3( التبعية الاقتصادية

   يمكن أن يتعامل الممو ن مع فئات مختلفة من الموز عين، فقد يتعامل أساس ا                                                                   
رين يتم التعامل عين آخفة إلى موزوبطريقة منتظمة مع شبكة توزيع انتقائية، إضا

فهنا لا يمكن أن نكون بصدد معاملة مماثلة وهذا طبيعي  ،معهم بصفة عرضية
الظروف والعلاقة العقدية  وعليه ما على الضحية إلا إثبات تطابق ،ومشروع

  .)4(لادعاء المعاملة التمييزية
 جب أن يتعلق تبرر المعاملة التمييزية بمنح امتيازات مقابلة، لكن المقابل ي يجب ألا

ويجب  ،            ً                          ، وليس مرتبط ا بعملية بيع أو شراء سابقةهنفس وبالعقد هابالصفقة نفس
                                                                        أيض ا أن يكون الامتياز الممنوح بقدر الخدمة المقدمة، وبالتالي يجب النظر في 

فكل هذه العوامل ، الشروط العامة للعقد والفواتير المقدمة والاتفاقيات المبرمة
  .لامتياز بالنظر إلى الخدمة المقدمةتساعد على معرفة أهمية ا

كمية الطلبات، : يتم التأكد من توازن الامتياز الممنوح والخدمة المقدمة بالنظر إلى
ّ ويجب التأك د من أن  كل ، كمية المبيعات، تسليم البضاعة، الخدمة ما بعد البيع          ّ           

                                       
1 - RIPERT Georges et ROBLOT René, Traité de droit commercial,  Tome 1, Volume 1, 18ème 

édition, LGDJ/Delta, Beyrouth, 2003, p. 663. 
2 - ALFANDARI Elie, Droit des affaires, op.cit, pp. 390-392. 
3 - Ibid. 
4 - MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, op.cit, p. 91. 
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لتي تثبت الوثائق ايمكن للممون أن يقدم كل و ،                              الخدمات المعنية قد تم ت تأديتها
  .)1(ذلك

  :                             ْ  البيع المشروط باقتناء كمية د ن يا -ثالثا 
يعتبر المشرع الجزائري البيع المشروط باقتناء كمية دنيا إخلالا بقواعد المنافسة 

، إذا ما صدر التصرف من متعامل اقتصادي في وضعية تبعية اقتصادية ،الحرة والنزيهة
لسلع من خلال التحديد المسبق للحد الأدنى فلا يحق للممون أن يقيد الموزع عند اقتناء ا

النزيهة تمنح الموزع حق اقتناء السلع و من السلع التي يجب اقتنائها، لأن المنافسة الحرة
 .حاجياته بالنظر إلى نسبة المبيعات التي حققها، والاستجابة لالطلبو وفقا لقانون العرض

  :الإلزام بإعادة البيع بسعر أدنى - رابعا
ل اقتصادي حرية تحديد أسعار السلع والخدمات التي يعرضها للزبائن، لكل متعام

ّ                                   فمبدأ المنافسة الحرة يقتضي أن  كل  بائع وكل  عارض خدمات يحتفظ بحريته في تحديد           ّ                                
ويتم القضاء على حرية تحديد الأسعار عندما  ،الأسعار بطريقة مختلفة عن منافسيه

   .)2(نتج أو أي هيئة أخرىيضطر البائع إلى البيع بسعر فرضه عليه الم
تحقيق رغبة في و ،مراقبة سعر التجزئةبهدف  إلى الإلزام بسعر أدنىعادة يلجأ المنتج 

  .)3( منتجاتهقدر من الربح، وخاصة إضفاء صفة الجودة على 

قطع العلاقات التجارية لرفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير  -  خامسا
  :مبررة

 بفرض شروط تجارية غير مبررة على أحد المتعاملينون يقوم الموزع أو الممقد 

                                       
1 - Voir BOUCHAMA-BROQUELET Naëla, Les droits de la défense dans les procédures de sanction 

des comportements anticoncurrentiels devant le conseil de concurrence, thèse de doctorat en droit, 
université Panthéon-Assas (Paris II), 2001, pp.58-62 ; CHEVALLEREAU-MARTIN Jacqueline, 
Les droits de la défense dans les procédures relatives aux pratiques restrictives de concurrence au 
regard du droit français et du droit communautaire, thèse de doctorat, université Jean Moulin 
(Lyon III), 1992, pp.33-36 ; DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défense et pratiques 
anticoncurrentielles en droit français, thèse de doctorat en droit privé, université Panthéon-
Sorbonne (Paris I), 1996, pp.26-29 . 

2 - CALAIS-AULOY Jean et STEINMETZ Frank, Droit de la consommation, 8éme édition, Dalloz, 
Paris, 2010, p. 340.  

3 - BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, op.cit, p. 471.   
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لا و ،   ً                             أولا  التهديد بقطع العلاقة التجاريةعند عدم استجابة هذا الأخير يتم و الاقتصاديين،
  .إلا في حالة تمسك المتعامل الاقتصادي بموقفه م تنفيذ التهديديت

هذا الأخير على طلب                                                       كثير ا ما يكون المشتري مركز ا من مراكز الشراء، ولا يقتصر  
 الممون بل يهدده بقطع العلاقات التجارية في حالة رفض منحه الامتيازات المطلوبة،امتياز من 

   .ه                         دور ا مهم ا في تسويق منتجاتيضطر الممون الخضوع لطلب الموزع إذا كان لهذا الأخير و
 وطرفض المتعامل الخضوع لشربسبب مخالفة قطع العلاقات التجارية تتحقق لكي 

  :تجارية غير مبررة، يجب توفر بعض العناصر أو الشروط ومن بينها
  ،أن يكون تهديد فعلي بقطع العلاقات التجارية  
  البيع أو الحصول أو محاولة الحصول على امتيازات في مجال الأسعار أو شروط 

 .   التوزيع
  ة المعروفة                                                 ً               الطابع غير العادي للامتياز المطلوب، أي كونه مخالف ا للقواعد العام

  .)1(التوزيعو في مجال البيع
مرحلة التهديد يصعب على الضحية اللجوء إلى القضاء واتهام الموزع، خاصة عند 

   .لن يقيد تهديده كتابيا، وبالتالي يصعب على الممون إثبات ما يدعيهأكيد  الموزع    وأن 
تعسف يتمثل في                                 ّ                           القاعدة العامة في مجال العقود أن ه يمكن وضع حد  لها، إلا أن  ال

 ،عذار مسبقإ                                                              وضع حد  للعقد، وبالتالي قطع العلاقة التجارية بطريقة مفاجئة ودون 
ّ               المسبق شرط أساسي قبل إنهاء كل  علاقة تعاقدية، عذارفالإ يجب أن تحدد مدته وفقا و                             

 ،التجاريالعلاقة القائمة بين الطرفين، أهمية حجم النشاط  ةأقدميمن بينها لعدة معطيات 
ولعامل المفاجأة دور أساسي ، الاستثمارات المحققة قبل قطع العلاقة التجارية وكذلك

مع احترام ما هو متعارف  ،            عذار كتابي اشترط أن يكون الإكما ي .ومهم في هذه المخالفة
عليه في الأعراف التجارية، وهذا لتفادي القطع التعسفي والمفاجئ للعلاقات التجارية 

 . )2(القائمة

                                       
1 - BLAISE Jean Bernard, Droit des affaires, op.cit, p. 485. 
2 -  MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, op.cit, p. 100.  
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لحد الآن أي تطبيق لم يشهد مجلس المنافسة الجزائري  يمكن القول أنخير في الأ
لكن حتى المشرع الفرنسي تشدد عند و لمخالفة التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية،

 باتإثتطبيق الشروط الواجب توافرها لمعاقبة المؤسسة على أساس هذه المخالفة، واشترط 
 لكنبأن تعرقل السير العادي للسوق،  ،لمنافسةومناهض ل أن لهذه الممارسات طابع مناف

سلطة عرضت على في كل القضايا التي لذلك  ،حيان تحقق هذا الأثرالأيصعب في معظم 
فقط عندما بسبب التبعية الاقتصادية تمت معاقبة المؤسسات المتعسفة  المنافسة الفرنسية

، ولعل هذا )1(يتهاتعسفت بسبب وضعو في وضعية هيمنة اقتصاديةكانت في نفس الوقت 
هو السبب الأساسي الذي أدى إلى فشل حظر هذه الممارسة عكس ما هو الأمر بالنسبة 

 .في وضعية الهيمنة الاقتصادية عسفوالت المقيدة للمنافسةلكل من الاتفاقات 
  

من خلال  مثلا تطبيق مخالفة التعسف في وضعية التبعية الاقتصاديةتظهر صعوبة 
فكأن هناك تخوف من  )2(2010مارس   3 ـالمنافسة الفرنسية لقرار سلطة النظر في 

أخطرت شركة ففي هذه القضية  )3(بتحقق شروط المخالفة طرف هذه الأخيرة للاعتراف
«SEFAG»)4(  الممارسات المرتكبة من طرف العملاق بسبب مجلس المنافسة

«Carrefour»)5( ،ةمقيدة للمنافسممارسات اعتبرتها و في مجال التوزيع)لأنها تتعارض )6 

                                       
1 - ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p.229. 
2 - Décision n° 10-D-08 du 3 mars 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par Carrefour dans le 

secteur du commerce d’alimentation générale de proximité, http://www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
3 - BOY Laurence, « Abus de dépendance économique. Reculer pour mieux sauter ? », 

http://hal.archives-ouvertes.fr/ 
4 - Le Syndicat de l’Epicerie Française et de l’Alimentation Générale (SEFAG) est une organisation 

professionnelle patronale créée en 1856. Syndicat historique des épiciers et commerçants 
indépendants en alimentation générale, il réunit 41 400 exploitants sur le territoire français, 
http://www.fcd-leblog.fr/ 

5 - Le groupe Carrefour est issu de la société Carrefour supermarchés créée en 1959 par les familles 
Fournier et Badin-Defforey. Le groupe Carrefour exploite tous les formats de distribution à dominante 
alimentaire au travers de ses nombreuses enseignes, dont le nombre et la diversité se sont accrus depuis 
la fusion avec le groupe Promodes le 30 mars 2000. Il compte désormais :  des hypermarchés : 1163 
magasins dans le monde, dont 218 en France;  des supermarchés : 2 708 dans le monde, dont 1 021 en 
France ;  des magasins de maxi-discompte : 6 166 dans le monde, dont 897 en France; des magasins de 
proximité : 4 800 magasins, dont 3 245 en France ;  des magasins de « cash and carry » : 154 
magasins, dont 134 en France. Présent dans 29 pays avec 14 991 magasins exploités en propre et en 
franchise (dont 5 515 en France), le groupe Carrefour est le premier distributeur à dominante 
alimentaire en Europe et le deuxième dans le monde, http://www.fcd-leblog.fr/  

6 - Dans sa saisine, le SEFAG dénonce deux types de pratiques mises en œuvre par Carrefour : des 
pratiques visant à dissuader ses franchisés de sortir du réseau d’une part, et des pratiques visant à 
entraver leur liberté commerciale, d’autre part.  
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 رغم كل الأدلةو )1(في مجال التجارة الجوارية للأغذية العامةمع مبدأ المنافسة الحرة 
قد و ،«Carrefour»لازمة ضد شركة لرفضت سلطة المنافسة أخذ التدابير ا المعطياتو
  .)2(رف الفقهطمن هذا الموقف نتقد ا

فع بالمتضررين إلى اللجوء دفشل مخالفة التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية، 
ى أحكام أخرى في القانون، استنادا إلعند تعسف الطرف القوي في العقد،  إلى القضاء 

ما أن هذه المخالفة التي وضعت أساسا لحماية المنتجين المتضررين من تعسف ك
لإدعاء أنهم ضحايا رفض  ،الموزعين، لجأ إليها في أغلب القضايا الموزعين لا الممونين

  .يع الصادر عن المنتجينالب
التعسف في وضعية التبعية مخالفة د المنتج من اللجوء إلى القضاء على أساس يترد
، وأكثر من ذلك يصعب على المنتج إثبات توافر رد فعل الموزعتخوفا من  ،الاقتصادية
خاصة بظهور أحكام قانونية  مارسةهناك تهميش في تطبيق هذه المكما مخالفة، شروط ال

من القانون   L.442-6لاسيما المادة )3(الممارسات بطريقة أسهلنفس معاقبة سمح بت جديدة
التأثير تحقق شرط قريبا الممارسة نفسها دون الحاجة إلى ر تظالتي تح ،التجاري الفرنسي

  . )4(سوقالالسلبي على 

 كثيرا عن تلك التي نصالتي نص عليها المشرع الفرنسي لا تختلف هذه الأحكام 
 أكثر فعاليةتعتبر التي و المشرع الجزائري بموجب قانون الممارسات التجارية،عليها 

                                       
1 - D’après la fédération des Entreprises du Commerce et de la distribution (FCD), «Le commerce 

de proximité regroupe des magasins essentiellement alimentaires généralistes, d’une 
surface inférieure à 1 200 m². Indépendants ou affiliés à des groupes adhérents à la [FCD], 
ils bénéficient de la même efficacité logistique et organisationnelle que les hypermarchés et 
supermarchés. Cette modernité, associée à la qualité du service, confère au commerce de 
proximité une place prépondérante au niveau de la vie locale puisqu’il permet à la 
population de satisfaire des besoins immédiats. La réussite de ces formats repose ainsi sur la 
volonté de préserver un service à taille humaine tout en garantissant une organisation 
moderne et fiable », La FCD a identifié trois types de formats de proximité : la supérette 
(commerce alimentaire en libre-service de moins de 400 m²), le supermarché de proximité 
(surface comprise entre 400 et 1 200 m²) et le « convenience-store » (magasin situé sur des 
lieux de passage ou de transit proposant un assortiment de produits de dépannage et de 
services de proximité), http://www.fcd-leblog.fr/ 

2 - Voir BOY Laurence, « Abus de dépendance économique. Reculer pour mieux sauter ? », op.cit. 
3 - AUGUET Yvan, Droit de la concurrence, op.cit, p.113. 

من القانون رقم  14من القانون التجاري المعدلة بموجب المادة   L.442-6يتعلق الأمر بما ورد في نص المادة  - 4
 .، مرجع سابق2010جويلية  27الصادر في  874 -2010
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شترط أن يكون هناك إخلال التي ت من الأمر المتعلق بالمنافسة 11المادة  من نص
بالمنافسة لحظر التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية، وأمام صعوبة تحقيق هذا 

ع إلى قانون الممارسات التجارية خاصة لمتضرر الرجوالأسهل بالنسبة ل، من الأثر
  .)1(18و 17، 15المواد 

وضعية التبعية الاقتصادية على أنها وسيلة وعليه بعدما كان ينظر إلى التعسف في 
 ،لم تحقق الأهداف المرجوة منهااتضح أنها للحماية وإعادة التوازن في علاقات التبعية، 

وكذلك من طرف الهيئات  ،افسةمنلأنها طبقت بطريقة جامدة من طرف سلطات ال
ن بهدف حماية المنافسة وليس القضائية، فهذه المخالفة آلية لرقابة القوة الاقتصادية، لك

الممارسات التجارية التي جاء بها قانون حكام الأف، )2(بهدف حماية المتعامل الاقتصادي
ة للالتزامات أكثر نظرية العامأكثر فعالية لحماية الطرف الضعيف في العقد، بل أن حتى ال

 التي هدفها الأساسي ،قانون المنافسةبموجب فعالية من الأحكام الخاصة المنصوص عليها 

                                       
  :      الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات الجارية، المعدل والمتمم أنه 02- 04من القانون رقم  15نص المادة ت - 1

                                                    .تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع« 
رعي، إذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع أو كانت الخدمة يمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر ش 

             .متوفرة
وتنص المادة  .» لا يعني هذا الحكم أدوات تزيين المحلات والمنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض والتظاهرات 

  : همن القانون نفس 17
لع أخرى أو خدمات وكذلك اشتراط تأدية يمنع اشتراط البيع بشراء كمية مفروضة أو اشتراط البيع بشراء س«  

  .خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة
شرط أن تكون هذه السلع معروضة للبيع ب لا يعني هذا الحكم السلع من نفس النوع المبيعة على شكل حصة 

  .» بصفة منفصلة
صادي آخر، أو يمنع على أي عون اقتصادي أن يمارس نفوذا على أي عون اقت« فتنص أنه  ،18أما المادة  

يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو كيفيات بيع أو على شراء تمييزي لا يبرره مقابل حقيقي 
  :أنظر في هذا المجال .» يتلاءم مع ما تقتضيه المعاملات التجارية النزيهة والشريفة

ZENNAKI Dalila, « La discrimination entre agents économiques en droit algérien », in : Les 
contrats de distribution (droit français, droit algérien, droit communautaire), Mélanges sous la 
direction de SAINTOURENS Bernard et ZENNEKI Dalila, Presses universitaires de Bordeaux, 
Bordeaux, 2011, pp.17 - 43. 

2 - DEL CONT Catherine, Propriété économique, dépendance et responsabilité, op.cit, pp.197-198 ; 
du même auteur : « Le contrôle de la concentration de la distribution de masse », Petites affiches, 
n° 91, 1991, p.34. 
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  . )1(السوقلحماية  المقيدة للمنافسةمكافحة الممارسات 
التعسف مخالفة التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية أو في حالة ارتكاب مخالفة 
من مبلغ  %12الممارسة بغرامة لا تفوق مرتكبي اقب يع ،في وضعية الهيمنة الاقتصادية

رقم الأعمال من غير الرسوم، المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة، أو 
لا ن بواسطة هذه الممارسات، على أضعفي الربح المحقق  بغرامة تساوي على الأقل

الفة لا يملك رقم إذا كان مرتكب المخو تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح،
، كما يعاقب )2()دج 6.000.000(أعمال محدد، فالغرامة لا تتجاوز ستة ملايين دينار 

كل شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة ) دج 2.000.000(بغرامة قدرها مليوني دينار 
 في تنفيذها كما هي محددة في الأمرو احتيالية في تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة

  . )3(سةالمنظم للمناف

                                       
1 - MONTEL Benjamin, « La violence économique, illustration du conflit entre droit commun des 

contrats et droit de la concurrence », op.cit, p. 417. 
 .تعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، مرجع سابقي 03-03من الأمر رقم  56المادة  - 2

 .نفسه، المرجع 57المادة  - 3
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      شروعية بعض عقود التوزيع شروعية بعض عقود التوزيع مم

  لمنافسةلمنافسةمن منظور قانون امن منظور قانون ا      
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على هذا و ،تطبيقا له عقودهذه اليجد في  نهانون المنافسة بعقود التوزيع لأيرتبط ق
الأحكام المنصوص عليها بموجب بصفة عامة الأساس يجب لعقود التوزيع أن تحترم 

الأحكام المتعلقة بصفة خاصة و تعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة،والمالمنافسة قانون 
بموجب المادة الثانية من الأمر المنظم نص قد المشرع الجزائري أن و خاصة، بالاتفاقات

بالتالي و التوزيع،الإنتاج وقانون يطبق في مجال هذا الأن على المتمم، و المعدل فسةللمنا
هذا زيع يجب ألا تخالف الأحكام المنصوص عليها بموجب البنود التي تتضمنها عقود التو

  .التي تهدف إلى حماية السوقو القانون،

 ، فتستفيداومع ذلك يمكن الترخيص بهالمنافسة، قانون عقود التوزيع اتفاقات بمفهوم 
لأنها تحقق  المنصوص عليها بموجب الأنظمة الأوروبية، الإعفاءاتمن هذه الأخيرة 

التوزيع عقود و اتفاقاتالآثار السلبية التي يمكن أن تخلفها، فلى عمنافع بشكل يطغى 
تراعي من جهة الأحكام المنصوص عليها بموجب قوانين لكن على أن و مشروعة

كافة  أخرى من جهةتحترم أن و المنافسة لاسيما تلك المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة،
  .الأوروبية تالشروط المنصوص عليها بموجب أنظمة الإعفاءا

بين كل من المنتج تواجدين عدد الوسطاء المفقا لو ختلف، فتمتنوعةالتوزيع عقود 
رتكز على التي تو سياسة التجارية المعتمدة،لأيضا وفقا لتختلف و ،والمستهلك النهائي

، والتقنية ا، التقنية المعتمد عليها عند انتاجها، شهرتهسلع أو الخدمات محل العقدودة الج
  .اه، وحتى التكاليف التي ترتبت عناولتسويقه الازمة لاستعمالهلا

 ،التوزيعمعين في أسلوب و نمطيحدد المنتج  ،بالنظر إلى كل هذه المعايير
 من عقودفقط نوعين  تنا علىدراس تقتصرس ،هتعدد الخيارات المتاحة لو بسبب تنوعو

شروعيتها من منظور بهذه العقود سيكون أساسا من حيث م الاهتمام، لكن التوزيع
أنها من حيث و بمفهوم قانون المنافسة، اتفاقاتلأن عقود التوزيع قانون المنافسة، 

  .مقيدة  للمنافسةالمبدأ 
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ذلك العقد الذي بموجبه يرخص أي ، فرنشيزستتم معالجة عقد ال في الفصل الأول 
، اتهودجالمعروفة بو شهرةمالته موزعين النشاط تحت علاممجموعة من اللالممون 

بهدف ربح فبموجب العقد يستفيد الموزع من نجاح مشروع تجاري، فيكرره بأمانة، 
عقود يتم النظر في سأما في الفصل الثاني ، بمجرد بداية نشاطهتحقيق الأرباح و الوقت

من  دوعدد محدنتقاء االتي يقوم بموجبها الممون ب ، أي تلك العقودالانتقائيتوزيع ال
وجودة  ذات شهرةهذه الأخيرة غالبا ما تكون و ،هخدماتو هسلع توزيعلأجل  الموزعين

مين إلى الشبكة وفقا لمعايير موضوعية ضهذا ما يبرر انتقاء الموزعين المنو ،عالية
  .دقيقة
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  ول الفصل الأ

  الفرنشيزعقد 
  
  

نوع من الاتفاقات العمودية المبرمة في شكل عقد توزيع، لذلك  الفرنشيزيعتبر 
مدى احترام العقد أي  ،بمدى تأثيره على السوقو اهتمت قوانين المنافسة بهذا العقد

  .نصوص عليها بموجب قانون المنافسةالأحكام المو للمبادئ
 4087/88النظام رقم عندما أصدر ، 1988سنة  العقد هذابلأوروبي ا اهتم المشرع

 القيود العمودية التي تؤدي إلى تقييد المنافسةشكل من أشكال  فاعتبره ،الفرنشيزحول 
في وضعية ) مانح الامتياز(أي الممون  الأطرافأحد بموجب العقد يكون عرقلتها، لأن و

بسبب هذه و وضعية ضعف،في ) متلقي الامتياز(أي الموزع الطرف الثاني أما قوة 
متوافقة مع الأحكام التي غير و الممون قادر على فرض شروط مجحفة الوضعية يكون

  .المنافسة قوانينجاءت بها 

يستفيد من و عقد مشروع لا أنهإ، الفرنشيزرغم هذه الوضعية التي يخلقها عقد 
لأن ، د العموديةة في مجال القيوالأوروبينظمة الأنصت عليها التي  الجماعية الإعفاءات

من الاتفاقات المحظورة بمفهوم قانون المنافسة، إلا أنه  شكلعلى أنه عقد التكييف رغم 
غير أن الآثار السلبية،  لىآثار إيجابية بشكل يطغى ع الوقتنفس في  حققي اتفاق

وانين لأحكام المنصوص عليها بموجب قمراعاتها لو م بنودهاحترتقتضي االعقد مشروعية 
التي هي بمثابة عقود  ،بصفة خاصة وروبيةالأالإعفاءات  مةأنظو بصفة عامة، ةالمنافس
المبحث النظر في يتم ، ثم تطرق في المبحث الأول إلى فكرة العقديتم اللذلك س ،إطار

من منظور الأنظمة و فسةمشروعيتها من منظور قانون المنامدى و بنود العقدالثاني في 
   .الفرنشيزوروبية في مجال الأ
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  الأولبحث الم
  

  الفرنشيزفكرة 
  
  

ها يلإتقنية فعالة تلجأ هو ، فكثر شيوعاأحد عقود التوزيع الأمن  الفرنشيزعقد يعتبر 
لضمان نجاح و رغبة في ربح الوقتهذا العقد قوم بإبرام المؤسسات الحديثة النشأة، فت

بداية ند ع متعامل اقتصاديالتي يتحملها أي مخاطر الدون تحمل  ،مشروعها التجاري
غير و لامة تجارية حديثة، فعند بداية نشاط أي مؤسسة تحت راية عجديدتجاري نشاط 

 الخدمات التي تعرضهاو السلععلى  الكافي للتعرف الوقتيجب منح المستهلك  معروفة،
مقارنتها مع السلع البديلة و ،منتجاتمن جودة ال أيضا منحه فرصة التأكدو ،تلك العلامة

  .سوقالمتواجدة في ال
وتنشط فيه منذ  مؤسسات متواجدة في السوق كذلك، الفرنشيزعقد  إبرامتلجأ إلى 

على يقين أنها ستعلن هذه الأخيرة تكون  ،اقتصادية لأزمة بسبب تعرضها إلا أن زمن،
، ناجحةتجاري متياز ا تختار الانضمام إلى شبكةإفلاسها إذا ما واصلت نشاطها، لذلك 

   .بمقابل المظاهر المميزة لهاو شهرتهامستغلة  ،علامتهاو اسمهانشط تحت فت

كذلك و ،المطلب الأولفي  مفهوم العقدتحديد قتضي ت الفرنشيز دراسة عقد
مطلب اله عن غيره من عقود التوزيع في أهم الخصائص التي تميزإلى التعرض 

   .الثاني
  

  الأولمطلب ال
  

  مفهوم العقد
  

ك يعود للمجالات الاقتصادية المتنوعة لعل ذلو ،متعددة تسميات الفرنشيزعرف عقد 
           المقصود منهناك اجماع حول تحديد مع ذلك هو التي شهدت تطبيقا له،

  .في الفرع الأولسيتم التعرض إليها التي و العناصر المكونة له،و
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باهتمام كبير من طرف الهيئات المكلفة بالمنافسة خاصة الأوروبية،  الفرنشيزحظى 
بمناسبة الفصل في ذلك و العقد من منظور قانون المنافسة، خيرة بتكييففقامت هذه الأ

 سيتم التعرض إلى البعض من القضايا في هذا المجال لذلك المنازعات المعروضة عليها،
  .الفرع الثانيفي 

   

  الفرع الأول
  

  صورهو  تعريف العقد
  

كذلك و ،)2(لتجاري، الترخيص ا)1(الفرنشيز ،أهمهابعدة تسميات  الفرنشيزيتميز عقد 
لمصطلح ل ةترجم ابدورهتي وال "Franchise"ترجمة للتسمية الفرنسية  )3(عقد الفرنشايز

  . )4(و كذلك عقد الامتياز التجاري ،"Franchising"الانجليزي 

عدة  الفرنشيزمجال كذلك الهيئات المختصة في و الفقه، القضاء،أعطى كل من 
صور الو شكالثم سيتم النظر في الأ) أولا(يها سيتم التطرق إل لهذا العقد، فرياتع
باختلاف المجال الذي يبرم فيه التي تختلف و التي يمكن أن يتخذها العقد، تنوعةمال
  ). ثانيا(

  :الفرنشيزتعريف  - أولا
في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الحرب العالمية الأولى، ثم  الفرنشيزظهر عقد 

بعد ذلك و ،لى الدول الأخرى خاصة الأوروبيةإهذه التقنية  ابتداء من السبعينات انتقلت
                                                

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة دراسة مقارنة، الفرنشيزعقد قايدي نادية، : لا أنظر مث - 1
، مجلة الحقوق، "الفرنشيزأهم المشكلات التي يواجهها عقد " أحمد محمود الكندري، ؛2005 محمد الأول، وجدة،

  .171-95. ، ص ص2000، ديسمبر 04العدد 
  .1990، مطبعة الحسين الإسلامية، القاهرة، عقد الترخيص التجاريفايز نعيم رضوان، مثلا أنظر  - 2
 ؛2009، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ون المقارنالفرنشايز دراسة في القاننعيم مغبغب، أنظر مثلا  - 3

دراسة ( الاحتكاريةعقد الفرنشايز التجاري في ضوء تشريعات المنافسة ومنع الممارسات ياسر سيد الحديدي، 
  .مرجع سابق، )مقارنة

معة الجديدة للنشر، ، دراسة في نقل المعارف الفنية، دار الجاعقد الامتياز التجاريمحمد حسني ابراهيم النجار، _  4
 .2001الإسكندرية، 
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  .الدول العربية بما فيها الجزائرإلى 
، فليس هناك الفرنشيزلم تنظم مختلف القوانين الداخلية للدول الأوروبية عقد 

مجال الالعديد من الهيئات المتخصصة في ، مع أن نصوص قانونية خاصة بتنظيم العقد
على هذا و تعريفه،إلى  هذه التقنية، كما أشارت بعض التشريعاتوضع تعريف لاهتمت ب

من العقود التجارية غير المسماة، فينتمي إلى عقود  الفرنشيزيمكن القول أن عقد لأساس ا
عناية  ولاهأ، لذلك الفرنشيز لأهمية عقدمبكرا  ، فقد تفطنالأمريكيمشرع ال، أما )1(الإطار
  ـبفوضع ما يسمى  ،هن خلال سن نص قانوني خاص بم خاصة

« Disclosure Requirement and prohibitions concerning franchising and 
business opportunity ventures » (2). 

  

والتي ، في البداية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنشيزإبرام عقود لجأت إلى 
سة المؤسسات الكبيرة والمهيمنة إلا أن مناف ،رغم المجهودات البشرية والمادية التي بذلتها

لمؤسسات ، فلم تكن لعلى السوق دفعتها إلى غلق مؤسستها واللجوء إلى أساليب أخرى
بعد ذلك لجأت  .تحقيق أرباح مرضيةو قوة الاقتصادية الكافية لمواصلة نشاطهاالالصغيرة 

 في ربح الوقت لتحقيقترغب و مؤسسات جديدة، تدخل إلى السوقإلى هذه التقنية 
معرفتها و تتعامل مع مؤسسة قوية، فتستغل سمعتها، علامتها، جودة منتجاتهالذا الأرباح، 

 الفنية عند مزاولة نشاطها، مما يضمن لها النجاح في مشروعها الاقتصادي منذ بدايته،
العقد الذي بموجبه يقوم  على أنه الفرنشيزعرف ، لذلك )3(من دون تحمل أي مخاطرو

  «franchiseur»" مانح الامتياز"الذي يدعى بموجب هذا العقد والممون أو المنتج، 
" الامتيازمتلقي "أي الموزع والذي يدعى بموجب هذا العقد  ،       ٍشخص ثان بترخيص 

                                                
  .35-34. ص ص دراسة مقارنة، مرجع سابق، ،الفرنشيزعقد قايدي نادية،  - 1

2 - Voir GAST Olivier, « Le droit de la franchise aujourd’hui », Cahier de droit de l’entreprise, n° 
4, 1981, pp. 23 - 25, du même auteur : « Aperçu général de la loi américaine sur le 
franchising», Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n° 35, 1982, pp. 
225 - 239, «  L’affaire Pronuptia ou le monde de la franchise soulagé », Les petites affiches, 
n°52, avril 1986, pp.20-24; MRABET Zoubeir, « Les comportements opportunistes du 
franchiseur : Etude du droit civil et du droit international uniforme », revue Thémis, 2007, 
http://heinonline.org/ 

3 - ROLAND André, La situation juridique des concessionnaires et des franchisés membres d’un 
réseau commercial, thèses de doctorat en droit, université de Rennes, 1976, p.10. 
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«franchisé»،  يعتمد  فهذا النوع من العقودمعين، ببيع سلع وخدمات وفق نظام وشكل
يرتكز على ، أي مانح الامتيازبها أساسا على السمعة التجارية والمعرفة الفنية التي يعرف 

  .)1(نجاحه التجاري

متلقي و مانح الامتيازأن  تقنية للتعاون التجاري، حيثعلى أنه  الفرنشيزعقد يظهر 
جلب ثقة الزبائن وجعلهم أوفياء عن تحقيق نفس الأهداف، أي يبحثان الامتياز  

نشاء شبكة تجمع بين عدة يتميز أساسا بإ خاص، تركيب قانونيهذا العقد ، ف)2(لمنتجاتهم
 -  في مجال واسع - متوسطة، فتتفق هذه الأخيرة على تسويق مؤسسات صغيرة أو

  .)3(علامة تجارية مماثلة، وجني ثمارها

العقد الذي يتعهد بموجبه المنتج أو الممون بتلقين الكفاءة أنه على  الفرنشيزيعرف 
وشهرة علامته التجارية وتموينه  إلى الموزع، وتمكينه من الاستفادة من خبرته ومعرفته

دفع ، مع بالسلع والخدمات، شريطة أن يتعهد الموزع على حسن استخدام واستغلال ذلك
بمنح شركة أخرى أو " الامتياز ةصاحب"تقوم الشركة  العقد الذي بموجبه،أنه و ،)4(مقابل

لامتها وبفضل الحق في إعادة نشاطها، باستعمال ع" الامتيازمتلقية "مجموعة من الشركات 
هذا النظام المختبر من طرف ، بمساعدتها المستمرةالمظاهر التي يعرفها بها المستهلك و

مكن هذا الأخير ت، لمتلقي الامتيازوبفضل الامتيازات التنافسية التي يقدمها  مانح الامتياز
  .)5(إذا كان مجتهدا من تحقيق صفقة مربحة

                                                
  . 100-95. ، ص صرجع سابق، م"الفرنشيزأهم المشكلات التي يواجهها عقد " أحمد محمود الكندري، - 1

2 - MCCORMICK GNUVA Kathleen, Le déséquilibre inhérent à la relation de franchise : étude 
comparative du droit français et du droit américain, thèse de doctorat, université de Nice- Sophia 
Antipolis, 1997, p. 273. 

3 - « Le franchisage est un montage juridique qui a pour spécificité de créer un réseau liant plusieurs 
petites ou moyennes entreprises.  L’idée originale à la base de leur entente est de diffuser, sur un 
large territoire, une image de marque identique et d’en récolter les fruits. », BRAS Générosa-
Miranda, « Le contenu obligationnel du contrat de franchise internationale en droit québécois », 
Revue Thémis, Montréal, n° 32, 1998, pp.818-926,  http://www.editionsthemis.com 

  .14- 13. ص ص رجع سابق،، مالفرنشايز دراسة في القانون المقارننعيم مغبغب،  -  4
5 - « C'est un contrat par lequel une entreprise, dénommée "Franchiseur", confère à une ou 

plusieurs autres entreprises, dénommées "Franchisés", le droit de réitérer, sous l'enseigne du 
franchiseur, à l'aide de ses signes de ralliements de la clientèle et son assistance continue, le 
système expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l'avantage concurrentiel qu'il 
procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de réaliser des affaires 
profitables. », LELOUP Jean-Marie, La Franchise Droit et Pratique, 4ème édition, Delmas, Paris, 
2004, p.10. 
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لاقتصادية، ظهرت اتحادات في مجال نظر للأهمية البالغة للعقد من الناحية ا
علاقة « أنه العقد على  عرفالذي للامتياز التجاري لاتحاد الدولي ، كاالفرنشيز

بنقل  مانح الامتيازيلتزم بمقتضاها  ،ومتلقي الامتياز مانح الامتيازتعاقدية بين 
معروف وعام الذي يقوم بالعمل تحت اسم  ،المعرفة الفنية والتدريب لمتلقي الامتياز

وفي هذا العقد  ،مانح الامتيازأو شكل أو إجراءات مالك أو مسيطر عليها من قبل 
بحيث تكون مخاطر نجاح ، بهالمعفى يقوم المتلقي باستثمار أمواله الخاصة في العمل 

  .)1(» دون غيره هذه العملية عليه ويتحملها وحده
يتضمن  ،لتعاون بين مشروعينالفيدرالية الفرنسية على أنه طريقة ل أيضاعرفته و

ملكية أو الحق في استخدام علامات لجذب ال ،مانح الامتيازأساسا بالنسبة للشخص 
العملاء سواء كانت العلامة تجارية أو صناعية أو شعار أو اسم لشركة أو اسم تجاري 

 ها والتي يستفيد من ،أو رموز أو استخدام المعرفة الفنية أو الخبرة المكتسبة الخاصة به
  . )2(...مانح الامتياز
من   )الموزع(آخر  لتاجر ،)المنتج(تاجر بتمكين عموما  الفرنشيزعقد يتعلق 

كالعلامة التجارية  - استعمال مجموعة متكاملة من الحقوق الذهنية والصناعية 
من  - وأسرار الصناعة وغيرها  الاختراعوالأسماء التجارية والتصاميم وبراءات 

 من بيع السلع أو الخدمات إلى العملاء، بالطريقة المتبعة من) عالموز( هأجل تمكين

                                                
  .28. ، ص2010، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الفرنشيزالمحل في عقد نقلا عن أحمد أنور محمد،  - 1

2 - « La franchise se définit comme une méthode de collaboration entre une entreprise 
franchisante, d'une part, et une ou plusieurs entreprises franchisées, d'autre part. 
Elle implique pour l'entreprise franchisante : 
1. La propriété d'une raison sociale, d'un nom commercial, de signes et symboles, d'une 
marque de fabrique, de commerce ou de services, ainsi qu'un savoir-faire mis à la disposition 
des entreprises franchisées ; 
2. Une collection de produits et/ou de services : 
- offerte de manière originale et spécifique ; 
- exploitée obligatoirement et totalement selon des techniques uniformes préalablement 
expérimentées et constamment mises au point et contrôlées. 
Cette collaboration a pour but un développement accéléré des entreprises contractantes, par 
l'action commune résultant de la conjonction des hommes et des capitaux, tout en maintenant 
leur indépendance respective, dans le cadre d'accords d'exclusivité réciproque. 
Elle implique une rémunération ou un avantage économique acquis au franchiseur propriétaire 
de la marque et du savoir-faire », http://www.franchise-selection.com/ 
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  . )1(المنتجطرف 

أن هذا العقد يتضمن أساسا العناصر إلى  ،الفرنشيزعقد لالتعاريف المختلفة توحي 
  :التالية

هذه العلاقة ، الامتيازمتلقي و مانح الامتيازوجود علاقة تعاقدية تربط بين كل من  -أ
  ،التوزيعكال عقود خذ شكلا من أشتت

مانح بموجب العقد، يقوم لأن  ،الأطراف المتعاقدةوجود علاقة مستمرة بين  -ب
سواء كانت المساعدة فنية  ،الامتيازتلقي ممساعدة ببصفة مستمرة و ،الامتياز
  أو تقنية،

 في وضعية تبعية تجاه  )الموزع( الامتيازمتلقي هذه العلاقة التعاقدية تجعل  -ج
أن بعقد التبعية، حيث  الفرنشيزصف عقد و لذلك، )الممون( ازمانح الامتي

التجاري الجديد، لذا  نشاطهمون عند القيام بيستعمل اسم أو علامة المالموزع 
 المتعاملينالتي تميزه عن غيره من  أساليبه وتقنياتهبأمانة  عليه أن يحترم

متلقي  مراقبة  مانح الامتياز، وأكثر من ذلك يحق لالاقتصاديين المنافسين له
لتأكد من احترام هذا الأخير ، لأجل اممارسة نشاطه، طول فترة الامتياز

  ،المبرم بين الطرفين المنصوص عليها بموجب العقدو لمعايير المتفق عليهال
 ، إلا أن استعمالمانح الامتيازفي وضعية تبعية تجاه الامتياز تواجد متلقي رغم  - د

يوفر له  نجاحه التجاري، و من شهرته تهستفادلي ابالتاو الثاني، لعلامةالأول 
باختلاف ما إن قرر  هذاو ،الذي يسعى إليه الوقت لتحقيق النجاح الاقتصادي

الوقت لمستهلك منح ايتطلب ، لأن تحقيق النجاح علامة جديدةمستعملا النشاط 
بموجب عقد لكن ، اختبار جودتهاو للتعرف عليه وعلى منتجاتهالكافي 
 ،والأرباح فور بداية نشاطه التجاري ةالمردودي متلقي الامتيازحقق ي الفرنشيز

 ، فيتعامل المستهلكمانح الامتيازيكرر بأمانة النموذج الناجح لنشاط  لأنه
                                                

مدى تقييد عقد القصر للمنافسة الرأسية، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الأمريكي "ن ملحم، أحمد عبد الرحم - 1
-13 .ص ، ص1996، آذار 01، مجلة الحقوق، السنة العشرون، العدد "والأوروبي مع العناية بالوضع بالكويت

  .44 .صأنظر ، 107
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 اختبرهاسبق له أن كما  ،تعامل معها أنو مباشرة مع سلع وخدمات سبق له
  . تأكد من جودتهاو

تارة ستعمل ، فيالفرنشيزإلى  شارةالإاستعمال عبارات مختلفة عند  يلاحظ -ـه
جهة  منيعود السبب و ،الفرنشيز" تقنية"تارة أخرى و ،الفرنشيز" عقد"مصطلح 

 دحدتالممون تفرغ في شكل عقد و العلاقة التي تربط بين الموزعأن إلى 
من عقود  عقد الفرنشيزفيه، ف كل طرف التزاماتو حقوقبموجبه بدقة 

أن يعود ذلك في و "تقنية"هذا العقد على أنه  يوصف من جهة ثانيةو ،التوزيع
 الأساليبحتوي على كل أنه يبما  ،خاص في التعاملأسلوب يتضمن العقد 

التي يجب على الموزع أن يتبعها في مشروعه و ،الخاصة بالممون التقنياتو
اتفاق  الفرنشيز، دون إغفال أن الفرنشيزالتي تعتبر جوهر عقد و ،التجاري

  .الفرنشيز" اتفاق"لمنافسة لذلك يمكن استعمال مصطلح بمفهوم قانون ا

  :الفرنشيز صور -  ثانيا
عدة صور ، لذلك يتخذ العقد الفرنشيزأن يبرم فيها عقد  يمكنتتعدد المجالات التي 

 عن الصادر النص عليها بموجب القرار الشهير صور تمسا في ثلاثة أو أشكال، تتمثل أسا
تتمثل  ،)Pronuptia" )1" المسمى بقرارو 1986انفي ج 28في  محكمة العدل الأوروبية
 فرنشيزعقد أخيرا و الخدمات،  فرنشيز، عقد لإنتاجا فرنشيزهذه الصور في عقد 

  .لتوزيعا
  

  :لإنتاجا فرنشيزعقد  - أ 
على  "Pronuptia"لإنتاج بموجب قرار ا فرنشيزعرفت محكمة العدل الأوروبية عقد 

 باستخدامو ،الممونوفقا لتوجيهات  ،بالتصنيع بنفسهموزع الالعقد الذي بموجبه يقوم  ،أنه

                                                
1 - L’arrêt de la cour de justice des communautés européenne du 28 janvier 1986, dit « Pronuptia », 

op.cit, voir commentaire sur la décision par BESSIS Philippe et PLASSERAUD Yves, « L’arrêt 
de la cour de justice des communautés européennes dans l’affaire Pronuptia », Revue droit et 
pratique du commerce international, n°3, 1986, pp.461-470.  
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  .)1(ثم يقوم بتسويقها يضعها على السلع المنتجةة هذا الأخير، فعلام

التي و  مانح الامتيازعلى نقل المعرفة الفنية الخاصة ب الفرنشيزيعتمد هذا النوع من 
عادة ما  راره الصناعية، سيعلمه بأو ،لمتلقي الامتياز بها ، فيبوح اكتسبها بفضل خبرته

 أو حق من حقوق الملكية الصناعية، فيصنع  ،يتضمن هذا العقد استغلال براءة الاختراع
من جودة المنتجات  ، فيتأكد هذا الأخيرمانح الامتياز هذه السلع تحت رقابة  الامتيازمتلقي 

  .هومطابقتها للمواصفات التي تتميز بها سلع
الكوكا ، كإنتاج في مجال صناعة المشروبات الغازيةالعقود شائع  هذا النوع من 

  .)2(كولا والبيبسي وغيرها

  :اتلخدما فرنشيزعقد  - ب
على أنه العقد الذي بموجبه ، الخدمات فرنشيزعقد محكمة العدل الأوروبية      عر فت

التجاري وعلامته، لأجل وضعها  باستخدام اسمه، لمتلقي الامتياز مانح الامتياز يسمح 
النماذج بكل  الامتيازمتلقي  يلتزم بموجب العقد و ات يقدمها هذا الأخير،على خدم

المستمر طيلة  لمراقبته وإشرافه يخضع كما ، مانح الامتيازوالمواصفات التي يقدمها 
  .)3(سريان العقد المبرم بين الطرفين

مانح تحت شعار وعلامة  ،في هذا النوع من العقود خدمات الامتيازمتلقي  يقدم 
مع الالتزام تجاه هذا الأخير باحترام تعليماته وتوجيهاته، فيستفيد من علامته التي  ،متيازالا

تساعده على جلب الزبائن إلى محله التجاري، مما يسمح له من الحصول على مكانة 
  . )4(تحقيق الأرباح بسرعةو تجارية هامة في السوق

                                                
1 - Les contrats de franchise de production sont des contrats  « en vertu desquels le franchisé fabrique 

lui même, selon les indications du franchiseur, des produits qu'il vend sous la marque de celui-
ci », l’arrêt de la cour de justice des communautés européenne du 28 janvier 1986, dit 
« Pronuptia », op.cit. 

دراسة (عقد الفرنشايز التجاري في ضوء تشريعات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ياسر سيد الحديدي،  - 2
  .40 .ص رجع سابق،، م)مقارنة

3 - Les contrats de franchise de service sont des contrats « en vertu desquels le franchisé offre un 
service sous l'enseigne, le nom commercial, voire la marque du franchiseur, et en se 
conformant aux directives de ce dernier », l’arrêt de la cour de justice des communautés 
européenne du 28 janvier 1986, dit « Pronuptia », op.cit. 

4 - COLLART DUTILLEUL François et DELEBECQUE Philippe, Contrats civils et commerciaux, 
9ème édition, Dalloz, Paris, 2011, p.832.   



 الفرنشيزعقد                                      :                        ولالفصل الأ – الباب الثاني
 

 
 

156 

 

 "Hilton"أو   "Sofitel" ثلالفنادق مخدمات خاصة في  لعقودنجد هذا النوع من ا
غيرها و "Jean Louis David"مثل  أو محلات الحلاقة "Mc Donald"في المطاعم مثل 

  .علاماتمن ال
، تكون للخدمات محل العقد علاقة مباشرة مع المعرفة اتلخدما فرنشيزبموجب عقد 

، الفرنشيزمن ، فتكون جوهر العقد، لذا في هذا النوع مانح الامتيازالفنية التي يكتسبها 
تظهر بعض خصائص العقد بصفة أكثر وضوحا مقارنة مع الأشكال الأخرى، تتمثل هذه 

 أيضا الاختيار المحكم و الخصائص أساسا في المعرفة الفنية، المساعدة التقنية الدائمة
  . لمتلقي الامتياز

كذلك و أشكال، تختلف وفقا لأهمية الاستثمارات عدة اتلخدمافرنشيز يتخذ عقد 
تختلف وفقا للعامل الذهني الذي يقتضيه العقد، فهناك عقود تتطلب استثمارات 

وهناك عقود  «MERCURE»في مجال الفندقة كعلامة  الفرنشيزضخمة، مثل عقود 
 المراقبةو تتطلب استثمارات أقل أهمية، لكن تقتضي تكوين اليد العاملةفرنشيز 

 في مجال الأمن الفرنشيزبة لعقود بالنسمثلا ين، كما هو الأمر التكوين المتواصلو
في مجال الخدمات،  الفرنشيزثم هناك نوع ثالث من ... تهيئة الحدائقو التنظيفو

ه الأشكال الأخرى للعقد، فنجد مثلا يعتمد على قدرات ذهنية معينة، أكثر مما تقتضي
  .)1(التكوينو في مجال التعليم الفرنشيزعقود 

  

 :لتوزيعا فرنشيزعقد  - ج 

العقد الذي يلتزم  ،على أنه التوزيع فرنشيزحكمة العدل الأوروبية عقد م تعرف
في محل تجاري يحمل العلامة أو  ،خدمات محددةو ببيع سلعالامتياز  متلقيبموجبه 

 بإنتاج  مانح الامتياز، ففي هذا النوع من العقود لا يقوم )2(مانح الامتيازالعلامات المميزة ل
 تتمثل في تحصيل السلع من المنتج ثم وضعها بعد ذلكبل أن مهمته تجارية  ،السلع

                                                
1  - « Caractéristiques de la franchise », http://www.toute-la-franchise.com/ 
2 - Les contrats de franchise de distribution, sont des contrats « en vertu desquels le franchisé se 

borne à vendre certains produits dans un magasin qui porte l'enseigne du franchiseur », 
l’arrêt de la cour de justice des communautés européenne du 28 janvier 1986, dit « Pronuptia », 
op.cit. 
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الشراء لأجل إعادة القيام بعملية على  مانح الامتياز، فيقتصر الامتيازمتلقي  في متناول 
 الزبون أو بدوره بإعادة بيع تلك السلع إلىيقوم هذا الأخير و ،لمتلقي الامتيازالبيع 

  .    المستهلك النهائي
  

الحق في توزيع  ،لامتيازمتلقي اتوزيع الحقوق التي تخول لا فرنشيزيتضمن عقد 
 ،مانح الامتيازالتي يعرف بها العلامة التجارية و سلع معينة في محل تجاري يحمل الاسم

إذا ما كان منتجا في نفس نفسه   مانح الامتياز هذه المنتجات من إنتاج يستوي أن تكون و
في هذه الحالة   مانح الامتيازفيكون   ،رينأشخاص آخ إنتاجالوقت، أو أن هذه السلع من 

  .)1(دون أن يكون منتجا ،ممونمجرد 
  

  الفرع الثاني
  

  الفرنشيزلعقد ة هيئات المنافستكييف 
  
  

خاص من التعامل شكل على أنه  من الناحية الاقتصادية الفرنشيزعقد يكيف 
من منظور لكن  وزيع، فهو عقد من عقود الأعمال،الذي يصاغ في عقد تو التجاري،

ممارسة من الممارسات المقيدة ، الفرنشيز، أو اتفاق الفرنشيزعقد  قانون المنافسة
على هذا الأساس و عرقلتها،و لمنافسةل اهفي حالة تقييد احظرهبالتالي يجب و للمنافسة،

بين قانون المنافسة و الفرنشيزالمكلفة بالمنافسة بين عقد الأوروبية ربطت الهيئات 
 بمناسبة الفصل في الفرنشيزلعقد  ةفي تكييف هذه الهيئيتم النظر ذا سلهو الأوروبي،

باعتبارها أول قضية تطرقت  «Campari» في قضيةالقضايا المعروضة أمامها،  بعض
التي تعتبر  «Pronuptia»قضية في ثم  ،)أولا( الفرنشيزبموجبها هيئات المنافسة لفكرة 

منافسة مميزات هذا العقد، أشكاله ومدى أول قضية أبرزت فيها الهيئة الأوروبية لل
  ).ثانيا(احترام بنوده لقانون المنافسة 

                                                
، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، كلية لنقل المعرفة الفنية الفرنشيزدور عقد ياسر سامي قرني،  - 1

 .56 .، ص2005الحقوق، 
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  :«Campari» قضية - أولا
عند فصلها في مرة ول لأ الفرنشيزبنظرت اللجنة الأوروبية في القضايا المتعلقة 

مجموعة من الشركات لترخيص اله اتفاق تم بموجب برما عندما )Campari»)1»قضية 
هذا الاتفاق ، )Campari»)2» ات كحولية تحت العلامة التجاريةمشروببيع و إنتاجب

سنة ل 67/67رقم المبرم بين الشركات يدخل ضمن الإعفاءات التي نص عليها النظام 
من اتفاق روما على فئة من الاتفاقات المتضمنة  3فقرة  85تطبيق المادة حول  1967

قة بكل الاتفاقات المتضمنة شرط عفاءات المتعلالإ تضمن هذا النظام، فشرط القصر
في الشراء أو شرط القصر في البيع، كما نص تعلق الأمر بشرط القصر  ءالقصر، سوا

هما عدم منح الموزع حماية لوأ ،الإعفاءاتشرطين أساسيين للاستفادة من هذه على 
ي لبيوع التاأو حتى  ،الإقليم نفسهبشكل يعيق البيع لموزعين آخرين في  تامة، إقليمية

منع يتمثل في لتطبيق النظام، ف أما الشرط الثاني، الإقليميقوم بها الموزع المعني خارج 
، مهما كان الشكل الذي يتخذه هذا زعالممون من فرض سعر إعادة البيع على المو

 .)3(الالتزام

مجموعة من  «Campari»في قضية  «Campari-Milano»شركة منحت 
من المشروبات خاص نوع  إنتاجعلامتها لأجل  الاستعمالحق الحصري في  )4(الشركات
 موجب الاتفاق تلتزم المؤسسة الممونة بعدمبو ،وفقا لأساليب سريةالذي يتم و الكحولية

                                                
1 - Décision de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1977 relative à des 

procédures au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/171, 856, 172, 117, 28.173 - Campari), 
http://eur-lex.europa.eu/ 

2 - Campari-Milano est titulaire des marques internationales Bitter Campari et Cordial Campari, qui 
servent à distinguer des apéritifs fabriqués à l'aide de certains concentrés secrets (mélanges 
spéciaux d'herbes broyées). En vue de promouvoir l'exploitation de ses marques à l'étranger, 
Campari-Milano a constitué, notamment dans tous les pays de la communauté économique 
européenne à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande, un réseau de licenciés chargés de la 
fabrication et de la vente de ses produits. 

3 - Règlement n° 67/CEE de la commission, du 22 mars 1967, concernant l’application de l’article 85 
paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’exclusivité, op.cit. 

4 - Pour Ognibeni & C Co : Pays-Bas,  - pour Hans Prang : RF d'Allemagne, - pour Campari-France 
SA : France, principauté de Monaco et certains territoires d'outre-mer, - pour Sovinac SA : 
Belgique et grand-duché de Luxembourg. 
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في المنطقة المعنية بشرط  ،هذه المنتجات الكحولية خلال مدة العقدلبنفسها  إنتاجها
بمنتجات  الاهتمامها عدم من بين التزاماتعدة على عاتقهم أما الموزعين تقع  ،القصر

مانح تعليمات  إتباعو باحترام الامتيازمتلقي  ، كما يلتزم «Campari»لعلامة  فسةمنا
السلع محل العقد، التأكد من أن المواد الأولية تتميز بالجودة المتفق  إنتاجعند  الامتياز

 ،انح الامتيازمباقتناء بعض المواد الأساسية من  الامتيازمتلقي  أيضا التزام و ،عليها
وفقا لمنهج  مانح الامتيازالتي ينتجها و ،الكحولعند صنع كخلطة الأعشاب التي تدرج 

من أهم سمات السلعة التي و عنصر جوهري في العقدتعتبر هذه الأعشاب و ،سري
  .)1(مانح الامتيازينتجها 

تطرقت إلى مفهوم و في القضية المعروضة أمامهانظرت اللجنة الأوروبية 
-Campari» صاحبة الامتياز شركةالالمبرم بين  لاتفاقيقع ا هرأت أنو ،شيزالفرن

Milano» من اتفاق  85/1المادة وارد في تحت طائلة الحظر ال الامتيازمتلقي و
يحظر كل و ،نص أنه يتعارض مع السوق المشتركةتي تالو ،المجموعة الأوروبية

التي و ،تجارة بين الدول الأعضاءتؤثر على ال أنالتي يمكن و الاتفاقات بين المؤسسات
غير أن  ،)2(يكون محلها أو أثرها منع أو تقييد أو إعاقة المنافسة داخل السوق المشتركة

، 85/3بموجب المادة  85/1 المادةن تطبيق ى ممعف المبرم في قضية الحال، الاتفاق
سلبية التي والتي ترخص بالاتفاقات التي تخلف آثار ايجابية بشكل يطغى على الآثار ال

  .)3(يخلفها الاتفاق

                                                
1 - Décision de la commission des communautés européennes relative à des procédures au titre de 

l'article 85 du traité CEE, affaire Campari, points 5, 6 et 7, op.cit. 
2 - « Article premier 

Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la communauté économique 
européenne sont déclarées inapplicables, conformément à l'article 85 paragraphe 3 aux contrats 
de licence de marque conclus par la société Davide Campari-Milano SpA à Milan, 
respectivement le 19 septembre 1957 avec la société Ognibeni & Co à Amsterdam, le 1er janvier 
1960 avec l'entreprise Hans Prang à Hambourg, le 8 janvier 1962 avec la société Soval — 
aujourd'hui Campari-France SA — à Nanterre, le 11 octobre 1962 avec la société Sovinac SA à 
Bruxelles et le 14 avril 1966 avec la société Johs. M. Klein & Co à Copenhague, dans leur 
version modifiée le 1er novembre 1977 », Décision de la commission des communautés 
européennes relative à des procédures au titre de l'article 85 du traité CEE  affaire Campari, op.cit. 

3  - Article 85/3 du traité CEE, op.cit ; voir DUQUENNE Xavier, « Du progrès technique au sens de 
l’article 85 du traité de Rome », Recherches économiques de Louvain, n° 6, septembre 1965, 
pp.503-525. 
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لأنها عادة ما تحقق هذا الأثر الايجابي  ،تدخل الاتفاقات العمودية في هذا النطاق
الموزعين و «Campari»المبرم بين شركة  الإعفاءفعقد ، بشكل يطغى على الآثار السلبية

 ،الاقتصاديالتطور نه يحقق لأ ن الآخرين لم يكيف على أنه اتفاق مقيد للمنافسةيالحصري
  .هذا التطور يطغى على الآثار السلبية للاتفاقو

ِ ول تلم  «Campari-Milano» غم قضيةر  ، بما فيها القانونختلف قوانين المنافسةم  
  .على السوق العقد لأثر الذي يرتبهلحتى ولا ، الفرنشيزعقد ل أهمية لاالأنظمة الأوروبية و

   :"Pronuptia"قضية  - ثانيا 
إلا مؤخرا، فهذا الاهتمام حديث  الفرنشيزعقد التشريعات خطورة  مختلف        ِلم تراع 

الشهير الصادر عن  )Pronuptia" )1"يعتبر قرارو مقارنة بعقود التوزيع الأخرى،
أول من أبرز مميزات هذا العقد، أشكاله  1986جانفي  28محكمة العدل الأوروبية في 

ليس  ،في حد ذاته الفرنشيزر أن عقد ومدى احترام بنوده لقانون المنافسة، فاعتبر القرا
، وأن البنود الضرورية يتعارض مع أحكامه لاو ،خل بقانون المنافسةبالاتفاق الم

لا تعتبر التي أبرم العقد أساسا لأجل تحقيقها و ،منه لأهداف المنتظرةا لتحقيق ته،لفعالي
د تعتبر قالتي يتضمنها العقد و الأخرىبعض البنود عكس ذلك، على  لكنمحظورة، 

متلقي و الامتيازمانح م السوق بين مقيدة للمنافسة، كالبنود التي تهدف إلى تقاس
  . )2(فيما بينهم الامتيازمتلقي أو بين  الامتياز،

                                                
1 - L’arrêt de la cour de justice des communautés européenne du 28 janvier 1986, dit  « Pronuptia », 

Pronuptia de Paris GmbH contre Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis, Demande de décision 
préjudicielle: Bundesgerichtshof – Allemagne,  http://eur-lex.europa.eu/, voir CLEMENT Jean-
Paul et BOUTARD-LABARDE Marie-Chantal, « La franchise et le droit européen de la 
concurrence », Gazette du Palais, n°01, 1986, pp.228-235 ; DEMARET Paul, «  L'arrêt Pronuptia 
et les contrats de franchise en droit européen de la concurrence: innovation et tradition », La 
semaine juridique- entreprise et affaires, n°02, 1986, p.14816. 

2 - « …un système de franchises de distribution, qui permet au franchiseur d'exploiter 
financièrement un ensemble de méthodes commerciales et la réputation d'une enseigne, ne 
porte pas atteinte en soi à la concurrence… Les clauses des contrats de franchise de distribution 
qui sont indispensables pour que le système de franchises puisse fonctionner ne constituent pas 
des restrictions de la concurrence au sens de l’article 85, paragraphe 1, du traite. Tel est le cas 
des clauses qui empêchent que le savoir-faire transmis et l'assistance apportée par le 
franchiseur profitent a des concurrents. Tel est encore le cas des clauses qui organisent le 
contrôle indispensable a la préservation de l'identité et de la réputation du réseau, symbolisé par 
l'enseigne du franchiseur. Par contre, les clauses qui réalisent un partage des marches entre 
franchiseur et franchisés ou entre franchisés constituent des restrictions de la concurrence au 
sens de la disposition précitée. », Arrêt «  Pronuptia », op.cit. 
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بسبب النزاع بين شركة  «Pronuptia»في قضية تم إخطار الهيئة الأوروبية للمنافسة 
«Pronuptia» طرح عند النظر في القضية و انيا،المتواجد في ألم متلقي الامتياز أحد و

يتفق مع الأحكام المنصوص عليها بموجب اتفاق  الفرنشيزسؤال لمعرفة ما إذا كان عقد 
الذي يحظر بموجب المادة و ،الذي يهدف إلى حماية المنافسة الحرة في أوروبا ،روما

تجارة بين الأعمال المدبرة التي يمكن أن تؤثر على الو الاتفاقاتو الاتفاقياتكل  85/1
منع أو الحد أو عرقلة المنافسة داخل الأثر  اي لهتالو الدول الأعضاء في المجموعة

  .)1(السوق

 ،«Pronuptia»قرار ـأي ما يسمى ب 28/01/1986بموجب القرار الصادر في 
بحرية  الا يشكل في حد ذاته مساس الفرنشيزأكدت أن عقد  «Luxembourg»محكمة 

  .)2(للتطور الاقتصادي عاملا العقد يشكل، لكعكس ذعلى المنافسة، بل 
 

ليس و    اتفاق مفيد  على أنه «Pronuptia» بموجب قرار الفرنشيزتكييف عقد رغم 
لم تنص على منح هذا النوع من العقود إعفاءات جماعية، لمحكمة امقيد للمنافسة، إلا أن 

بعض توافر مجرد ، بخاص بها إعفاءاتمن نظام  الفرنشيزاستفادة كل عقود عدم أي 
 علىفي قرارها فقط المحكمة نصت  ، بلالمنصوص عليها قانونا الشروط

                                                
1 - Le Traité de Rome, op.cit. 
2 - «  La société Pronuptia de paris gmbh de Francfort-sur-le-Main, le franchiseur, a fait valoir 

qu’un système de contrats de franchise permet de combiner les avantages d'une forme de 
distribution qui se présente de façon homogène vis-à-vis de l'extérieur (telle que les filiales) avec 
la distribution par des revendeurs indépendants assumant eux-mêmes le risque de la vente. 
constitué d'un réseau d'accords verticaux qui visent a garantir la présentation uniforme vis-à-vis 
de l'extérieur, ce système de contrats renforcerait la capacité concurrentielle du franchiseur au 
plan horizontal, c'est-a-dire a l'égard d'autres formes de distribution. il rendrait possible, pour une 
entreprise qui ne disposerait pas autrement des moyens financiers nécessaires, la mise en place 
d'un réseau de distribution suprarégional, réseau auquel participeraient, en qualité de 
franchisées, de petites entreprises dont l'autonomie serait préservée. au vu de ces avantages, 
l'article 85, paragraphe 1, ne s'appliquerait pas lorsque les contrats de franchise ne comportent 
pas de restrictions a la liberté des parties contractantes dépassant celles qui découlent de la nature 
d'un système de franchise. des obligations exclusives de livraison et d'approvisionnement, dans la 
mesure ou elles visent a assurer des assortiments uniformes, des obligations de publicité 
homogène et d' aménagement uniforme des locaux commerciaux et l' interdiction de vendre 
dans d' autres magasins les marchandises livrées dans le cadre du contrat seraient inhérentes a 
la nature même du contrat de franchise et échapperaient a l' application de l ' article 85, 
paragraphe 1.  », Arrêt «Pronuptia» point 09, op.cit ; voir LAURENT Philippe, « La légitimité 
communautaire de la franchise », Propriété industrielle, nº 389 II, 1986,  pp.75-76. 
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هذه لحصول على لأجل ايتقدم بطلب  الذي مانح الامتيازل فردية إعفاءاتإمكانية منح 
 ةيئقررت اله ، اللجنة في هذا الشأنمت إلى قدعدد الطلبات التي  ارتفاعمام أو الإعفاءات،

سنة   الفرنشيزبخاص لتحقيق ذلك أصدرت أول نظام و ،اءات جماعيةالأوروبية منح إعف
فيفري  01الذي كان ساري المفعول ابتداء من و )1(4087/88رقم بموجب النظام ، 1988
كل أنظمة محل  الذي حل تقريبا )2(1999/ 2790إلى حين صدور النظام رقم  1989

 .التي تستفيد منها الاتفاقات العمودية الإعفاءات
    

الأوروبية على مجموعة من محكمة أجابت ال، «Pronuptia»بمناسبة النظر في قضية 
  :ما يلي ة أهمهاالأسئل

تعد أساسية لحسن سير نظام  «Pronuptia»الكثير من الشروط الواردة في عقد  -أ
  .عكس شروط أخرى قد تؤدي إلى عرقلتهاأنها لا تقيد المنافسة، و الفرنشيز

مطبقة على الأشكال الأخرى من عقود التوزيع لا تنطبق على قواعد الإعفاءات ال -ب
، لأن لهذا العقد خصوصياته، فهو يختلف عن الأشكال الأخرى الفرنشيزعقد 

   .للتوزيع
  :ما يليقرارها، أهمها  إصدارعدة اعتبارات عند اعتمدت المحكمة على 

من  85ن المادة الفقرة الأولى مو الفرنشيزالتوافق بين اتفاقات رأت المحكمة أن   -1
مع ذلك و بصورة إجمالية،و لا يمكن تقييمه من الناحية النظرية ،اتفاق روما

 امقيدكان لمعرفة ما إذا  ،على الشروط التي تضمنها الاتفاق الاعتماديمكن 
اتفاقات و الفرنشيز، كما رأت المحكمة أنه يجب التمييز بين اتفاقات لا للمنافسة أم

مجرد وسيلة للتوزيع، بل أكثر من ذلك لأنها تعتبر  التي لاالتوزيع الأخرى، 
 تعطي الفرصةأنها كما  ،أكيدة الحصول على فوائد ماليةلتجار من تسمح ل

        ما كان من الممكنفي التوزيع،  أساليبو إلى طرقللوصول  للموزعين
 ثم أنها تسمح لمتلقي الامتيازجهد كبيرين، و أن يعرفوها إلا بعد بذل عناء

                                                
1 -  Règlement n° 4087/88 de la commission concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du 

traité à des catégories d'accords de franchise, op.cit.  
2 - Règlement n° 2790/1999 de la commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du 

traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, op.cit. 
 



 الفرنشيزعقد                                      :                        ولالفصل الأ – الباب الثاني
 

 
 

163 

هذا عموما و ،مانح الامتيازالذي يعرف به ستفادة من سمعة الاسم التجاري بالا
ؤدي ييمكن أن من تحقيق النجاح التجاري لا لمتلقي الامتياز  النظام الذي يسمح 

    .)1(عرقلتهاو المنافسةإلى تقييد في حد ذاته 

، الفرنشيزفي مجال  حددت المحكمة شرطين أساسيين لتطبيق نظام الإعفاءات  -2
نقل ، أي العقدأهم عناصر لمتلقي الامتياز  مانح الامتياز أولهما يتعلق بنقل 

من لموزع ل لسماح جل الأ ،الضروريةالتقنية تقديم المساعدة و المعرفة الفنية
كل الشروط المحكمة أن اعتبرت قد و ،الممون بأمانة أساليبو تطبيق طرق

 .مقيدة للمنافسةكن اعتبارها بالتالي لا يمو لازمة لتحقيق هذا الهدف مشروعةلا

 ةماللازفي اتخاذ كل الإجراءات  مانح الامتيازالشرط الثاني يتعلق بسلطة  
، خاصة إذا كانت تحمل اسمه أو علامته سمعة الشبكةو للحفاظ على هوية

مقيدة للمنافسة،  تعتبر كل الشروط المتعلقة بتحقيق هذا الهدف لاو التجارية،
مانح بين يتم الاتفاق  معرقلة للمنافسة، كأن تكون، قد عكس شروط أخرى

متلقي كل يتم الاتفاق بين على تقاسم الأسواق، أو  الامتيازمتلقي و الامتياز
  .)2(المنافسة من خلال الأسعارتقييد على  )الموزعين(الامتياز 

، يمكن زايامعدة يتضمن عقد  الفرنشيزعقد أن أخيرا  اللجنة الأوروبيةاعتبرت 
  :النقاط التالية تلخيصها في

o  بما أن العقد  محل العقد، الخدماتو يع الفعال للسلعبالتوز الفرنشيزيسمح عقد
 متناسقة مقابل استثمارات محدودة، توزيع شبكةخلق  إمكانيةالممون يمنح 

  نافسين جدد إلى السوق، مسهل دخول يهذا ما و
o وضع كل  مؤسسات بسرعة، مع إنشاءلتجار المستقلين من لهذا العقد سمح ي

 لأن هذه التقنية تمنحهم إمكانيات، التجاري لنجاح نشاطهم جانبهممن الحظوظ 

                                                
دراسة (سة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضوء تشريعات المناف عقد الفرنشايز التجاريياسر سيد الحديدي،  - 1

  .202-201. ، مرجع سابق، ص ص)مقارنة
2 - L’arrêt de la cour de justice des communautés européenne du 28 janvier 1986, dit « Pronuptia », 

op.cit. 
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المتواجدة في  افس بكل فعالية مع مؤسسات التوزيع الكبرىتنلأجل الأكبر 
  ،المرجعي السوق

o  بنفس الجودة في كل  ،من حيث أنه يوفر نفس السلع ،المستهلك الفرنشيزيخدم
 .)1(الشبكة

 ،التقارير التي أصدرتهاو في العديد من القراراتبعد ذلك وروبية أكدت اللجنة الأ
هذا ما و ،الفرنشيزد وعقمختلف  إبرامالمزايا العديدة التي تنتج عن و الأهمية البالغة على

شكل خاص باعتباره  ،عقدهذا الالتي يستفيد منها ص للإعفاءات نظام خال هايبرر إصدار
آثار إيجابية بشكل يطغى عن الآثار السلبية التي يمكن العمودية التي تخلف تفاقات الامن 

في جميع المجالات يمكن أن يطبق  لإعفاءاتالخاص لنظام هذا ال )2(أن يخلفها العقد
   .)3(، أي سواء تعلق الأمر بالإنتاج، التوزيع أو الخدماتالاقتصادية

 

 الثانيمطلب ال
  

  الفرنشيزعقد ص ئخصا
  

عقد هذا الما يميز أهم ، لكن الأخرىقود التوزيع مع بعض ع الفرنشيزيتشابه عقد 
نفس في خيرة هذه الأتشكل فالعناصر الثلاثة التي يتضمنها،  يه العقود،غيره من عن 

 ،الامتياز مانحفي المعرفة الفنية التي يملكها المتمثلة و ،هأهم بنودو الوقت خصائص العقد
                                                

1 - L’arrêt de la cour de justice des communautés européenne du 28 janvier 1986, dit «Pronuptia», 
op.cit. 

2 - « Les accords de franchise ont généralement une incidence favorable sur la concurrence. Ils 
améliorent la distribution, puisqu'ils donnent aux franchiseurs la possibilité de créer un réseau 
de distribution uniforme sans avoir à réaliser des investissements importants, ce qui peut 
favoriser l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché, particulièrement dans le cas des 
petites et moyennes entreprises, accroissant ainsi la concurrence entre marques. Ils permettent 
aussi à des commerçants indépendants d'installer des établissements plus rapidement et avec de 
meilleures chances de succès que s'ils avaient dû le faire sans l'expérience ni l'assistance du 
franchiseur. Ceux-ci ont ainsi la possibilité de concurrencer efficacement de grandes 
entreprises de distribution. Enfin, ils réservent aux consommateurs et aux autres utilisateurs 
finals une part équitable du profit qui en résulte, du fait qu'ils combinent les avantages d'un 
réseau de distribution uniforme avec l'existence de commerçants personnellement intéressés au 
fonctionnement efficace de leur entreprise », Commission des communautés européennes, « Dix-
huitième rapport  su la politique de la concurrence », Bruxelles 1989,  bookshop.europa.eu/ 

3 - « Le règlement s'applique a tous les secteurs de l'activité économique, y compris ceux dans 
lesquels des exemptions spécifiques par catégorie ont été adoptées (véhicules automobiles, bière 
et stations-service). Cela est dû au fait que les accords de franchise sont considérés comme étant 
de nature différente des accords de distribution exclusive ou d'achat exclusif », op.cit. 
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التي تقدم ، المساعدة الفنية المستمرة )الفرع الأول( متلقي الامتياز جب نقلها إلى التي يو
  مانح الامتيازالعلامة الخاصة ب، وأخيرا )الفرع الثاني(العقد مدة طيلة  مانح الامتياز إلى 

 ،شهرتهاالامتياز متلقي  التي يستغل و ،المنافسين له التي تميزه عن غيره من الممونينو
  . )الفرع الثالث(فينشط تحت رايتها 

  

  الفرع الأول
  

  المعرفة الفنية
  
  

تجاري دون معرفة فنية، بل أن الموزع يتعاقد مع  متيازالا يمكن تصور عقد 
بعد اختبارها، و بعد بذل جهد كبير مانح الامتيازالتي اكتسبها  ،الممون بسبب هذه المعرفة

يستغلها في نشاطه المعرفة الفنية، ف هذه منالامتياز يستفيد متلقي  الفرنشيزمن خلال عقد ف
تعريف المعرفة الفنية  قبل كل شيءيتم عليه سو ،مانح الامتيازلتجاري لتحقيق نفس نجاح ا
  ). ثانيا(خصائصها  إبرازثم ) أولا(

  :تعريف المعرفة الفنية - أولا
 نقل عقود إطار في قانوني كاصطلاح يدخل لم )1(الفنية المعرفة اصطلاح

و أ الثلاثينات في إلا فعليانتشاره لم يتحقق او نسبيا، قريب عهد منذ إلا التكنولوجيا
 ،واضح بشكل القانونية الناحية من المفهوم هذا يتبلور ولم ،نالعشري لقرنا من الأربعينات

 فكرة وضوح عدم هو ذلك مردو ،والقضاء الفقه طرحها التي تفاالتعري لذلك تبعا فتعددت
الأنظمة  ضمن لها ومستقل خاص قانوني نظام وجود وعدم ،جهة من الفنية المعرفة
 الرجوع إلا بد والقضاء الفقه مامأ يكن لمأخرى، لذلك  جهة من المقارنة وضعيةال القانونية

  .)2( المصطلح لهذا قانونا مقبول مفهوم استخلاص لغرض العامة القواعد إلى
  معارف حدود فيفحصرها  ،الفنية لمعرفةامفهوم  جانب من الفقه منضيق 

 ،المجالات من ذلك غير إلى تتعداه أن دون فقط التصنيع عملياتو الصناعة وتقنيات
                                                

، بحث لنيل Know-Howالنظام القانوني لعقود نقل المعرفة الفنية  ،إقلولي محمد: بخصوص المعرفة الفنية، أنظر - 1
  .1995-1994ة تيزي وزو،                                                        درجة الماجستير في القانون الد ولي والعلاقات الد ولية، جامع

  /http://www.iasj.net، "المعرفة الفنية وأثرها في عقد الفرنشايز "طالب،  جبار نظام ناصروكاظم  المهدي عبد - 2
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 والدراية الفنية والخبرة الفنية المهارة تغطي التي العناصر من مجموعة فعرفت على أنها
جانب آخر من الفقه فقد أما  ،الصناعة فن وأنها معينة صناعة نحو الموجهة الأنماطو

 تمثل التي التقنية المعلومات كل«  ، فعرفت على أنهاللمعرفة الفنية اسعو فهومم أعطى
 التعريف وهذا، » الأشخاص من ضيقة دائرة على بها المعرفة تقتصر والتي تقنيا إثراء
 ثم ومن ،جدتها يعني وهذا تقنيا إثراء تمثل أنها خلال من المعرفة خصائص يعكس

  .)1(سريتها يعني ما وهو ،لأشخاصا من ضيقة دائرة في حصرها
فنية عموما على أنها المعارف والخبرات ذات الطبيعة العلمية                تعر ف المعرفة ال

 ،)2(والتي تخول حائزها ميزة تنافسية ،وغير مبرأة ،والقابلة للنقل وغير المتاحة للعامة
معرفة عملية لكيفية القيام بعمل معين بكفاءة عالية وفي سهولة ويسر وبأقل  «أنها و

المعرفة  «أنها كذلك و ،)3(» ية المستدامةممكن نتيجة للخبرات والمهارات العمل دجه
 التي والمالية والإدارية يةروالتجا والصناعية التكنولوجية المعارف مجموعة تعنيالفنية 
 وتكون إفشاؤها أو انتهاكها عدم لضمان سري بشكل الأفراد أو المشروعات بها تحتفظ
 بالتاليو ،عراالاخت براءة درجةإلى  تصل لم المعارف هذه أن ملاحظة معال، للانتق قابلة
 .)4(» للبراءة تتوفر التي القانونية بالحماية تحظى لا فهي

  

الأوروبي  النظامبموجب  ،المعرفة الفنيةكذلك بتعريف  الأنظمة الأوروبية جاءت
الناتجة  ،                                        أنها مجموعة من المعلومات الس رية والماديةعلى عرفها الذي  4087/88رقم 

النظام رقم عرفت بموجب ، كما المجربة والمستخدمة من قبله ،مانح الامتيازعن تجربة 
 ،مسجلةالغير و المعلومات العمليةو ،مجموع الأسرار المهمةعلى أنها  330-2010

 التقنين الأوروبيأما  ،)5(المختبرة من طرف هذا الأخيرو الناتجة عن خبرة الممون

                                                
  .مرجع سابق ،"المعرفة الفنية وأثرها في عقد الفرنشايز "طالب،  جبار نظام ناصروكاظم  المهدي عبد - 1

2 - LELOUP Jean-Marie, La franchise droit et pratique, op.cit, p.76. 
 دكتوراهلنيل شهادة ال، دراسة مقارنة، أطروحة الاختراعدور السلطة العامة في مجالات براءة سينوت حليم دوس،  - 3

  .488 .، ص1982حقوق، عين شمس، في ال
  .مرجع سابق ،"شايزالمعرفة الفنية وأثرها في عقد الفرن "طالب،  جبار نظام ناصروكاظم  المهدي عبد - 4

5 - L’article 01 du règlement CEE N° 4087/1988 avait exempté « l’accord par lequel une entreprise, 
le franchiseur, accorde à une autre, le franchisé, en échange d’une compensation financière 
directe ou indirecte, le droit  d’exploiter un ensemble de droits de propriété industrielle ou 
intellectuelle concernant des marques, noms commerciaux, enseignes, dessins et modèles, droits= 
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الناتجة و العملية غير المبرئةالمعلومات  ، فعرفها على أنها مجموعالفرنشيزلأخلاقيات 
 سرية، جوهريةبأنها المعرفة الفنية تتميز ، االتي قام باختبارهو ،مانح الامتياز عن خبرة 

 .  )1(محددةو

عادة ما تعتبر عنصر  ا، غير أنه)2(لا تعتبر المعرفة الفنية جزء من الملكية الفكرية
الناحية العملية تضم هذه الأخيرة كل من و قيمتها الاقتصادية،و منها بسبب طبيعتها المادية

 كالاكتشافات، كذلك الاختراعات غير المحميةو أسراره،و الإنتاجالأساليب، طرق 
فهي بصفة عامة كل الابتكارات  ،..التعليمو كذلك مناهج التسييرو الفرضيات العلمية،و

  .)3(تسجيلهاو التي لا تعتبر اختراعات استثنائية لدرجة حمايتها

   :صائص المعرفة الفنيةخ - ثانيا 
المعرفة الفنية تتمثل في مجموعة من المعلومات أو الخبرات التي تم ابتكارها من 

التي قام بها لتطوير هذه المعارف، ، والتجارب التجارية والتقنية مانح الامتيازطرف 
  :ا الجوهريهطابعبأخيرا و فتتصف هذه المعرفة الفنية بالسرية، بالدقة

                                                                                                                                                   
=d’auteurs, savoir faire ou brevet, destinés à être exploités pour la revente de produits ou la 
prestation de services à des utilisateurs finals .», http://www.med2europe.eu/ 

      le règlement d’exceptions par catégories n° 330-2010 la définie comme « «savoir-faire», un 
ensemble secret, substantiel et identifié d'informations, pratiques non brevetées, résultant de 
l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci; dans ce contexte, «secret» signifie que le 
savoir-faire n'est pas généralement connu ou facilement accessible; «substantiel» se réfère au 
savoir-faire qui est significatif et utile à l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la 
revente des biens ou des services contractuels; «identifié» signifie que le savoir-faire est décrit 
d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s'il remplit les conditions de 
secret et de substantialité », http://www.europa.eu/ 

1 - « Le savoir-faire est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de 
l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Il est secret, substantiel et identifié », Code 
Européen de Déontologie de la franchise, http://www.franchise-ribambelle.fr 

نتاج فكر الإنسان من ابداعات مثل الاختراعات، النماذج الصناعية، العلامات عموما،  الملكية الفكريةيقصد ب"  - 2
فهى  ،لا تختلف حقوق الملكية الفكرية عن حقوق الملكية الأخرى. الأسماءالتجارية، الاغانى والكتب والرموز و

تمكن مالك الحق من الاستفادة بشتى الطرق من عمله الذى كان مجرد فكرة ثم تبلور إلى أن أصبح فى صورة 
ضاتهم كما يحق له مقا ،                  َ                                                   ويحق للمالك منع الا خرين من التعامل فى ملكه دون الحصول على إذن مسبق منه ، منتج

المنظمة  ،"فى حالة التعدى على حقوقه والمطالبة بوقف التعدى أو وقف استمراره والتعويض عما أصابه من ضرر
   :ip/ar-www.wipoo.int/about//http  ، "عن الملكية الفكرية"العالمية للملكية الفكرية، 

3 - « Le savoir-faire », http://www.concurrences.com 
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في السوق كي لا يتمكن المنافسين ل ،عرفة الفنية أن تكون سريةيشترط في الم -أ
مانح أساليب و هذا يعني أن طرقو ،من الحصول عليها وإلا كانت عديمة الجدوى

 لا يحق على هذا الأساس و، ليس من السهل الحصول عليهاو ،معروفة تليس الامتياز
 .قضائهحتى بعد انو العقد إبرامالبوح عنها منذ  لمتلقي الامتياز

أي أن تكون موصوفة ، ذاتيةو محددة بدقة المعرفة الفنية أن تكون يجب -ب 
من متلقي الامتياز وقابلة للانتقال، وبالتالي تمكين  كاملةوموضحة بطريقة كافية و

  .بكل سهولة الاستفادة منها

الذي يعبر عن و ،الاستعمالعادة في شكل كتيب يشرح طريقة المعرفة الفنية تقدم 
تحسينها بصفة دورية، وفقا للتعديلات التي و تعديلها، الذي يقوم بمانح الامتيازب أسالي

  .أدخلها
لمستفيد منها لتمنح ، فوهريةج أن تكونأخيرا يشترط في المعرفة الفنية  - ج

 لمتلقي الامتيازكان ما هذه الميزة  سية في مواجهة المنافسين الآخرين،ميزة تناف
، كما تتطلب مدة زمنية تكبد مصاريف باهظةو جهد كبيرالوصول إليها إلا بعد بذل 

  .)1(مهمة لاكتسابها
يتم من الناحية العملية و ،زالامتيامتلقي  لنجاح  الحقيقيالمعرفة الفنية الضمان تشكل 

من خلال مراجعة  عقدالفي عنصر جوهري ت إذا كانالنظر في أهميتها، أي النظر ما 
وقد المعرفة الفنية التي يستفيد منها، لتقدير أهمية  ، فهي معيارالامتيازمتلقي حسابات 

 مانح الامتياز ، وأن نقلها إلىالفرنشيزعقد ن المعرفة الفنية هي جوهر أأجمع الفقه على 
فسخه أو غيابها يستوجب إعادة وصف العقد أو عند و يعد الهدف الأساسي لهذا العقد،

  .)2(إبطاله لغياب السبب أو الهدف منه

                                                
حماية المعلومات غير المفصح عنها والتحديات التي تواجه الصناعات الدوائية في حسام الدين عبد الغني الصغير،  - 1

   .40 .، ص2003، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الدول النامية
دراسة (عقد الفرنشايز التجاري في ضوء تشريعات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ر سيد الحديدي، ياس - 2

  .90. ، مرجع سابق، ص)مقارنة
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نجد القرار الصادر  ،المعروضة أمام القضاء حول أهمية المعرفة الفنية من القضايا
حيث تم إبرام عقد  ،2012ماي  03بتاريخ  ،رفة التجاريةمحكمة النقض الفرنسية، الغعن 

 أحد الموزعين الذي لم يحقق الأرباحو الحلوياتو الخبز إنتاجتجاري بين شركة امتياز 
معتبرا أن  ،هذا الأساس لجأ إلى القضاء لإبطال العقد علىو النتائج المنتظرة من العقد،و

لذلك لم و ،الحلوياتو المعرفة الفنية لا تتضمن أي عامل جديد حول تقنية صنع الخبز
   .)1(من أي امتيازات تنافسيةالامتياز متلقي  يستفيد 

  مانح الامتياز أنه فعلا لم يقدم  نظر مجلس قضاء باريس في القضية، أكدعندما 
، لمتلقي الامتياز بالتالي لم يحقق أي منافع و ،وب جديد في النشاط  التقليدي للمخابزأسل

يعتمد على تقييم العنصر  ،القرار مقدمة تحليل مغاير غير أن محكمة النقض ألغت
   .)2(الجوهري للمعرفة الفنية في مجملها

                                                
1 - « … la cour d'appel a constaté que le procédé de panification mis au point par la société HFS 

présentait un réel avantage économique puisqu'il permettait « d'assurer des gains de 
productivité en termes d'heures de travail et … de différer la formation de la pâte », ce qui 
permettait une cuisson adaptée à la demande et ainsi une suppression des invendus ; qu'en 
retenant néanmoins que ce procédé n'aurait pas constitué un savoir-faire susceptible d'être 
transmis par le biais d'un contrat de franchise, car il n'était pas inconnu ….qu'en retenant que 
les tours de mains transmis par les sociétés DS et HFS à la société Solyrod ne constitueraient 
pas un savoir-faire substantiel et secret car ils seraient déjà connus des professionnels de la 
boulangerie….», arrêt de la cour d’appel de paris du 09 février 2011, op.cit.  

2 - «  … la cour d'appel a en réalité posé une condition de nouveauté du savoir-faire, violant ainsi, par 
une fausse application, l'article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle … alors que le 
savoir-faire se définit comme des procédés ou tours de main encore ignorés du franchisé et que 
celui-ci n'aurait pu découvrir lui-même qu'au prix de longues recherches et de tâtonnements 
coûteux; que l'intérêt du savoir-faire s'apprécie à l'aune des connaissances antérieures du franchisé 
qu'en retenant que les tours de mains transmis par les sociétés DS et HFS à la société Solyrod ne 
constitueraient pas un savoir-faire substantiel et secret car ils seraient déjà connus des 
professionnels de la boulangerie, cependant qu'il lui appartenait d'apprécier si ces procédés étaient 
connus du franchisé lui-même, dont le dirigeant était un ancien chargé de développement d'une 
enseigne dans le secteur automobile qui souhaitait se reconvertir au métier de boulanger-pâtissier, 
la Cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil.... alors que la substance du savoir-faire doit 
s'apprécier au regard de l'intégralité des éléments de celui-ci ; que les sociétés DS et HFS exposaient 
qu'outre un procédé spécifique de panification, dont la cour d'appel a elle-même constaté qu'il 
permettait « d'assurer des gains de productivité », la transmission du savoir-faire « Le Pétrin 
Ribeïrou » permettait au franchisé n'ayant aucune formation, ni connaissance, ni diplôme 
professionnel, de prendre en main un commerce de boulangerie en bénéficiant, tout à la fois, d'une 
formation « sur le tas » dans l'un des magasins du groupe, d'une gamme complète de pâtisseries 
dont le franchiseur fournissait les recettes – représentant in fine environ 50 % du chiffre d'affaires 
d'un magasin en fonctionnement –, de techniques de fabrication, d'une politique de vente, de la 
publicité commune au groupe, ainsi que de toute une organisation de stockage, d'ingénierie, 
d'ergonomie…», la cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 03 mai 2012, 
http://www.juricaf.org/, Voir commentaire de la décision par CAHEN Murielle, « Le contrat de 
franchise, le savoir-faire et les clauses de nullité », 07/11/2012, http://www.legavox.fr, voir aussi 
CHAGNY Muriel, « Regards sur le droit des pratiques anticoncurrentielles : Les développements= 
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وبي من التقنين الأور 2المادة تنص ، الفنية مختبرةمعرفة أن تكون ال - د
على  ،في أوروباللامتياز التجاري ، الذي يعتبر تقنين السير الحسن الفرنشيزلأخلاقيات 
، )1(وزيعشبكة الت إنشاءلخبرته الفنية لمدة معقولة قبل  مانح الامتياز اختبارضرورة 

أن و، هذا الأسلوب من التعامل التجاري لاختباريجب على الأقل وضع نقطتي توزيع و
لتأكيد إمكانية إعادة  ،اختباربنسبة لكل نفسها تتأكد النتائج وها نفس تتوفر الظروف

لأن من خلال الاختبار فقط   ،المستقبليون الامتيازمتلقي  من طرف نفسها الممارسات 
نجاحها  إثباتبالتالي و ،مانح الامتيازتأكيد فعالية الأساليب التي وضعها و يمكن تجربة
  .)2(لمعرفة الفنيةتأكيد الصفة الجوهرية لو الاقتصادي

  

تقديمه للمساعدة التقنية، بفضل ، ومانح الامتيازبفضل المعرفة الفنية التي يتمتع بها 
يكون لهذا الأخير فقط الحق في تحديد قواعد استغلال فكرته، لذلك أجمع الفقه على أن 

أن يتم  ، لذا من النادر جدامونعقد إذعان، فهو يعبر عن الإرادة الوحيدة للم الفرنشيزعقد 
تكون ، موزع والممون عند إبرام العقد، وحتى وإن كان هناك تفاوضالتفاوض بين ال

  .)3(درجته محدودة جدا
من اتفاق سير  3فقرة  101حول تطبيق المادة  2010-330أحدث النظام رقم 

تغيير جديد حول الأعمال المدبرة، و المجموعة الأوروبية على فئة من الاتفاقات العمودية
 رخص بنقل المعرفة الفنية شريطةت ،من النظام 3فقرة  2، حيث أن المادة "رفة الفنيةالمع"

                                                                                                                                                   
=en matière de distribution », Ce texte constitue la version écrite de l’intervention prononcée à la 
cour de cassation, le 8 février 2007, à l’occasion de la conférence organisée par la cour de 
cassation et l’Association Française d’Etude de la concurrence sur L’année 2006 et le droit de la 
concurrence, http://www.courdecassation.fr  

1 - L’article 2.2 du Code Européen de Déontologie de la franchise, qui est un code des bons usages et 
de bonne conduite de la franchise en Europe, précise à cet égard que : 
« Le franchiseur devra : 
a). avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et 
dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau », op.cit. 

2 - « Le savoir-faire : l’élément juridique central du contrat de franchise », 
http://www.agoraentreprise.com ; PICHON- DRIANCOURT Mathilde et GOUACHE Jean-
Baptiste, « Contrat de franchise : caractéristiques du savoir-faire », http://www.toute-la-
franchise.com  

3 - GRAC Stéphane, Les relations juridiques entre franchiseur et franchisé : coopération et conflit, 
thèse de doctorat en droit, université de Nice – Sophia Antipolis, 1998, pp. 62-65. 
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 الفرنشيزهنا نطرح السؤال حول عقد و )1(لا يكون هذا البند الهدف الأساسي للعقدن أ
بما أن نقل المعرفة الفنية قد يكون في بعض  ،الإعفاءاتعن مدى استفادته من نظام و

  .)2(هذا العقد؟الحالات الهدف الأساسي ل
  

  الفرع الثاني
  

 المساعدة التقنية

  

وهو شرط من شروط  الفرنشيزالجوهرية المكونة لعقد من العناصر المساعدة التقنية 
عبر تقديم النصائح والآراء  الامتيازمتلقي  مساعدة ب مانح الامتيازلتزم صحته، حيث ي

ومساعدته في تنظيم شؤونه الخاصة القانونية، وتدريب طاقمه و الفنية والتقنية والاقتصادية
 إلىوإشراكه في حلقات دراسية ومؤتمرات متخصصة في مجال عمله، هذا بالإضافة 

على سير العمل  للإشراف ،الامتيازمتلقي أو مندوبيه لمراكز عمل  مانح الامتياززيارة 
المحافظة على الاسم التجاري ومركزه  إلىوتقديم التوجيهات والنصائح التي تهدف 

   .)3(احه التجاريونج

عقد  إبرامبقة على االمتواصل، فتكون سو مستمرالطابع الالفنية ب المساعدةتميز ت
 الفنية الهدف من المساعدةيكون لا و ،وطوال فترة تنفيذه ،إبرامهوتستمر بعد  ،الفرنشيز

 حسنعلى  مانح الامتيازمحافظة إلى أيضا هدف تبل  ،لمتلقي الامتياز خدمة مجرد تقديم 
  .)4(واسمه التجاري وسمعته ،منتجاتهصورة 

                                                
1 - l’article 2 § 3 dispose :  « l’exemption prévue au § 1 s’applique aux accords verticaux contenant 

des dispositions concernant la cession à l’acheteur ou l’utilisation par l’acheteur de droits de 
PI, à condition que ces dispositions ne constituent pas l’objet principal de ces accords et qu’elles 
soient directement liées à l’utilisation, à la vente ou à la revente de biens ou de services par 
l’acheteur ou ses clients », Règlement (UE) no 330/2010 de la commission du 20 avril 2010 
concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, op.cit. 

2 - Voir DEMOLIN Pierre et SABRA Ferhat, « De nouvelles règles européennes applicables aux 
contrats de distribution », http://www.droitbelge.be/  

، 244مجلة الجيش، العدد  ،"مفهومه وخصائصه وموجبات طرفيه) Franchising(عقد الفرانشيز "، شافي نادر - 3
  /http://www.lebarmy.gov.lb، 2005تشرين الأول 

  .السابقالمرجع  - 4
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متلقي  بتزويد   مانح الامتيازقيام  الفرنشيزعقد يتضمن مفهوم المساعدة التقنية في 
لازمة لتنفيذ المعرفة الفنية، التي تتضمن كافة المعلومات ال ،تقنيةالعناصر الكل ب الامتياز

الخبرات نقل عناصرها، أي كل ب تتضمن المساعدة الفنية أساسا حق نقل المعرفة العلمية
، ويشمل كذلك إمداده بالخبراء والفنيين لتدريب الامتيازمتلقي والمهارات الفنية إلى 

  .لاستغلال الأفضل للمعرفة الفنية المنقولة إليهلتمكينهم من ا العاملين والمستخدمين لديه

صيانة تلك ك كذلو ،التدريب تشغيل الأجهزة والآلات المستعملة في المشروعيشمل  
كل ما يتعلق بإدارة المشروع بالأساليب التقنية والتجارية أيضا و ،الأجهزة وإصلاحها

  . )1(المختلفة

تختلف تقديم المساعدة الفنية باختلاف طبيعة النشاط المعني، تختلف طرق ووسائل 
كذلك باختلاف و مانح الامتياز،ظروف السوق والمستوى التكنولوجي لأيضا باختلاف 

قد تكون هذه المساعدة و لاستقبال المعرفة الفنية،ى متلقي الامتياز حة لدمكانيات المتاالإ
 غير مادية، تتجسد في تكليف الفنيين والخبراء بالقيام بزيارات دورية أو عشوائية لمساعدة 

مانح في نقل خبراتهم، كما يمكن أن تتطلب عملية نقل المعرفة الفنية قيام الامتياز متلقي 
  .  )2(ه الجديدمشروعاية قبل بد لامتيازمتلقي ابتدريب وإعداد  يازالامت

  

من لامتياز متلقي اإلى الموزع مانح الامتياز الفنية من الممون  دةالمساعيتم نقل 
كافة الوثائق والمستندات المادية المجسدة للمعارف المطلوب ول إلى الثاني الأخلال تسليم 

التشغيل الخاصة بالأجهزة والآلات المستخدمة في النشاط ادية لطرق الكتيبات الإرش(نقلها 
  .)3(...)المعني، أشرطة فيديو وبرامج الكمبيوتر

ير غفي إطار المساعدة الفنية  مانح الامتيازالمعلومات التي يقدمها يجب أن تكون 
 سمح للمنافسين، والسبب في ذلك أن التسجيل من شأنه أن يهمن طرف مسجلة، بل محتكرة

                                                
، دراسة في نقل المعارف الفنية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الفرنشيزعقد محمد حسني ابراهيم النجار،  - 1

  .124 .، ص2001الإسكندرية، 
  .231. ، صالسابقالمرجع  - 2
 .230 .، مرجع سابق، صالفرنشيزالمحل في عقد حمد، أحمد أنور م - 3
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 ،بالتالي استعمالها في نشاطهم الاقتصاديو ،على محتوى المعرفة الفنيةالإطلاع ن الآخري
دون الحاجة إلى دفع تكاليف  ،الحصول عليهالامتياز متلقي اإذا كانت مسجلة بإمكان و

  . )1(مانح الامتيازإضافية إلى 
 :ما يليتتعلق بتقنية ة الدبصفة عامة يمكن القول أن المساع

o البيع بعد ما خدمة طرق على أو البيع على ريبالتد برامج إعداد، 
o  معين محاسبة نظام اعتمادمن خلال الامتياز مساعدة متلقي، 
o أ و المحلي المستوى على المحاضرات وإعداد لآخر، وقت من بلقاءات القيام  َ 

َ    الأ سال هذه تنفيذ َ   لأ جل الدولي،  يب، 
o سيب اشر الذي يد،الجد المحل مكان اختيار في بالمساعدة مانح الامتياز قيام       فيه  

 ،التجاري نشاطه الامتيازمتلقي 
o منهذا و المحل، فتح اعيدوم تحديد في المتمثلة ِ        إ رشاداته تقديم انح الامتيازيمكن لم 

 .)2(وقالس في السابقة خبرته واقع
  

  الفرع الثالث
  

    مانح الامتياز علامة
  

ها، لذلك بموجب عقد شهرتو تعبر عن جودة منتجاتهو تمثله، مانح الامتيازعلامة 
ذلك سواء و ،الامتيازمانح علامة نشاطه الاقتصادي تحت  الامتيازيزاول متلقي  الفرنشيز

ة تعريف العلاميتم التطرق إلى عليه سو ،و الخدماتأ سلعأو توزيع ال إنتاجتعلق الأمر ب
  ).  ثانيا(أنواعها مختلف ثم التطرق إلى ) أولا(التجارية 

  :تعريف العلامة -أولا 
 فهي تمنع اختلاط منتجات ،العلامة وسيلة ضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد

                                                
1 - BESSIS Philippe, Le contrat de franchisage, L.G.D.J, Paris, 1990, pp.36- 37. 

، أطروحة لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية عقد الفرنشايز وآثارهالبشتاوي،  بكر طارق دعاء - 2
  .80-78 .، ص ص2008جاح الوطنية، نابلس، الدراسات العليا في جامعة الن
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هذا ما يؤدي إلى خلق الثقة في و تحمل علامة معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة أخرى،
  .منتجات بعينها عندما تحمل علامة موثوق بها

  

، سلع متشابهةللحيلولة من ظهور اتجه المنتجون إلى استخدام العلامة التجارية 
في الصنع للحفاظ على العملاء واستمرار جودة  الإتقانوالسعي إلى  ،للتعريف بمنتجاتهمو

  .المنتجات بما يضمن الصمود أمام المنافسين
  

 ،ضمن منظومة السياسة التسويقية التي تتبعها الشركاتكبيرا     ً دورا   العلامة تلعب
هم بشكل أو بآخر في تنظيم امما يس ،سواء للترويج عن نفسها أو عن خدماتها ومنتجاتها

في التأثير على دوافع الشراء لزبائنها وتحقيق ميزة  ،دور الشركات صاحبة العلامة
مما  ،من خلال توظيف الأموال للحفاظ على الجودة والتحسين المستمر ،تنافسية عالية

 .)1(يضمن السمعة الحسنة والشهرة
بسبب العلاقة المتلازمة  ،الفرنشيزعقد في  بالغة أهمية مانح الامتياز علامة كتسي ت

بينها وبين المعرفة الفنية، كما لها دور توحيد هوية الشبكة وتحقيق انسجامها من خلال 
نشاطهم تحت علامة  )الامتيازمتلقي  جميع و مانح الامتياز(ممارسة كل أعضاء الشبكة 

  .)2(واحدة، فيظهر الأعضاء ككل واحد منسجم

ّ                                           كل  إشارة توضع على منتجات أو خدمات مؤسسة قصد  «ى أنها               تعر ف العلامة عل  
العلامة  «    15/1                             وعر فتها اتفاقية تريبس في المادة ، )3(» عن تلك المنافسة لهاتمييزها 

ّ                                                            التجارية هي كل  إشارة يمكن أن تشكل علامة بشرط أن تكون قادرة على تمييز السلع               
  . )4(» ا المنشآت الأخرىت التي تنتجها منشأة عن تلك التي تمنحهوالخدما

 العلامة التجارية أو الصناعية هي كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو «: أنهاو

                                                
  /http://www.ahewar.org ،"العلامة التجارية الماهية والأهمية" محمد نبيل الشيمي،  - 1

2 - MACCIONI Hervé, L’image de marque, Economica, Paris, 1999, p.53. 
3 - AZEMA Jacques, Le droit français de la concurrence, PUF, Paris, 1981, p. 213.  

الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق جلال وفاء محمدين، نقلا عن  - 4
  . 100. ، ص2000، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، )تريبس(الملكية الفكرية 
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الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من 
  .  )1(» السلع المماثلة

المتعلق بالعلامات  06- 03العلامة بموجب الأمر رقم                          أم ا المشرع الجزائري فعر ف
ّ                             ّ                                 كل  الرموز القابلة للتمثيل الخط ي، لا سي ما الكلمات بما فيها أسماء  «:       ّ  على أن ها  

                                                                   الأشخاص والأحرف والأرقام، والرسومات أو الصور والأشكال الممي زة للسلع أو 
                               ّ          ُ        ّ                           توضيحها، والألوان بمفردها أو مرك بة، التي ت ستعمل كل ها لتمييز سلع أو خدمات شخص 

  .)2(» ...ي أو معنوي عن سلع وخدمات غيرهطبيع

  :أنواع العلامات -  ثانيا
وعلامة  التجارية العلامة، من أهمها العلامة الصناعية) 3(العلامات عدة أنواع 

  .الخدمة
  

  :الصناعية العلامة -  أ
على المنتجات التي الصانع المنتج السمة المميزة التي يضعها العلامة الصناعية تعتبر 

يمكن أن تحمل علامة هذه المنتجات ف ولية، أو المنتجات التي تكون نهائية أو أ ،عهايقوم بصن
ة له منافسالمنتجات باقي الخاصة بها، فيستخدم المنتج العلامات الصناعية لتمييز منتجاته عن 

  .)4(في السوق، فهي تشير إلى مصدر الإنتاجالمتواجدة 
  

، بالنسبة للكمبيوتر IBMوالنسبة للسيارات رسيدس بممن أمثلة العلامة الصناعية علامة 
  .غيرها من العلاماتو بالنسبة للأجهزة الإلكترومنزلية  ENIEMعلامة

  

                                                
 . 252. ، ص1987ر النهضة العربية، القاهرة، ، داشرح العقود التجاريةبي سميحة، القليو - 1

، الصادر 44      ّ                            ، يتعل ق بالعلامات، جريدة رسمية عدد 2003يوليو  19مؤرخ في  06- 03أمر رقم من       2/1  الماد ة  - 2
، يحدد كيفيات 2005غشت  02مؤرخ في  277-05مرسوم تنفيذي رقم : ؛ أنظر أيضا2003يوليو  23بتاريخ 

 .2005غشت  07، مؤرخ في 54، جريدة رسمية عدد إيداع العلامات وتسجيلها
3 - Voir : TARDIEU-GUIGUES Elisabeth, La licence de marques : marque de fabrique, de commerce 

ou de service, thèse de doctorat en droit privé, université Montpellier I, 1991. 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، ية في القانون الجزائريحماية العلامات التجارحمادي زوبير،  -  4

  .29.ص، 2004–2003الجزائري، جامعة تيزي وزو، 
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  العلامات التجارية - ب
 صاحب يتخذها والتي       مميز ا، شكلا المتخذة الإشارة كتل« هي  التجارية العلامة

 للمستهلك       ً وتمكين ا نتجات،الم من غيرها عن لها       تمييز ا لمنتجاته،      شعار ا أو متجر مصنع
  .)1(» وجدت أينما مصدرها على حقيقة التعرف من

هي العلامة التي يستخدمها التجار لتمييز المنتجات التي  عموما، العلامة التجارية
بصرف  ،المنتجمن عند تجار الجملة أو عند من تم الشراء يبيعونها بعد شرائها، سواء 

  . )2(ي هذه الحالة تشير إلى مصدر البيعالعلامة ف النظر عن مصدر الإنتاج،
  

  :الخدمة ةعلام -  ج
                                                                       هي العلامات التي تستعملها مؤس سة تقديم خدمات فردية كانت أو جماعية لتشخيص 

كخدمات  ،                                                                   الخدمات المقد مة، ومهمتها الأصلية هي إشباع حاجات الزبون من خدمة معينة
ة إذا كانت تقدم خدمات ذات البنوك وشركات التأمين، فمن مصلحة هذه الأخيرة خاص

  . )               ُ    )3                     أن ت عر ف بنفسها وتمي ز بينها وبين منافسيها ،جودة عالية
  

العلامة لصيقة بالسلعة أو الخدمة المقدمة، فهي تنتقل مع هذه الأخيرة لتصل إلى 
  .، فالعلامة وشهرتها هي التي تجذب العملاءفيه ونيتواجدالزبائن في أي مكان 

  

مثابة تعبير عن نجاحه اعتمادا على المعرفة الفنية ب الامتيازمانح  إذا كانت علامة
التي يملكها، فإنها تمثل في الوقت ذاته وسيلة لبسط نفوذه وسيطرته بحجة حمايتها وحماية 

   .)4(كل ما يرتبط بها من سمعة تجارية
  

  

                                                
  .17 .،  ص1999الأردنية، عمان،  الجامعة ، مطبعةالتجارية العلامات حماية فوزي، ماهر حمدان - 1
، فرع قانون لنيل شهادة الماجستير في الحقوق            ّ                           ّ  العلامات الت جارية في مجال المنافسة، مذك رةعلواش نعيمة،  -  2

 .13. ، ص2002- 2001الأعمال، جامعة الجزائر، 

 .30.مرجع سابق، صحماية العلامات التجارية في القانون الجزائري، حمادي زوبير،  - 3

  . 338. ، مرجع سابق، صالفرنشيزعقد محمد حسني إبراهيم النجار،  - 4
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  بحث الثانيالم

  

  لقانون المنافسة  الفرنشيزعقد مراعاة 
  

فقا للأنظمة الأوروبية، و لقيود العمودية المنصوص عليهاأحد ا الفرنشيزيشكل عقد 
فهذه العقود بالرغم من أنها تعيق المنافسة، إلا أنها في نفس الوقت تحقق التطور 

  .على هذا الأساس يرخص بهاو صادي،الاقت
  

، لكن شريطة أن تحترم هذه الأخيرة الأحكام المنصوص الفرنشيزيسمح بإبرام عقود 
أن تراعي من جهة ثانية يجب لهذه العقود و من جهة، ون المنافسةقان عليها بموجب

التي طار الإالتي هي بمثابة عقود و ،الأحكام المنصوص عليها بموجب الأنظمة الأوروبية
تحدد البنود التي لا يمكن ليكون مشروعا، كما  تحدد الشروط الواجب توافرها في العقد

ور الاقتصادي الذي يمكن مهما كان التط ،لمنافسةالمقيدة ل هاإدماجها في العقد بسبب آثار
من في مدى مشروعية بنوده و ،الفرنشيزمون عقد سيتم النظر في مضلذلك   أن تحققه،

أما في المطلب الثاني، سيتم النظر في آثار المطلب الأول، في  منظور قانون المنافسة
  .متطلبات قانون المنافسةو العقد

  
  

  مطلب الأول ال
  

  من منظور قانون المنافسة  عقدالنود بمشروعية 
  

المعرفة المتعلقة بو سبق التطرق إليها، أحكام ضرورية الفرنشيزيتضمن عقد 
هناك بنود هامة لكن إضافة إلى ذلك  ،مانح الامتيازعلامة و الفنية، المساعدة التقنية

شرط ، )الفرع الأول(في شرط الإعلام المسبق  أساسا المتمثلةو ،يجب التطرق إليها
  .)الثالثالفرع (مدته و شكل العقدمتعلقة ب بنودإضافة إلى  )الفرع الثاني(القصر 
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  الفرع الأول
  

  شرط الإعلام المسبق
  

تجاري، يبرم عقد خطير يجعله في  امتيازعندما يقرر الموزع الانضمام إلى شبكة 
 ح الامتيازمانيقع على عاتق  ،حماية لمصالحه، لذا مونتجاه الماقتصادية وضعية تبعية 

قبل إبرام ذلك و ،مجموعة من المعلومات حول نشاطه التجاري الموزعوضع تحت يد 
تبيان  ثم) أولا( هتحديد مفهومالذي سيتم شرط الإعلام المسبق، ما يسمى ب ذاهو ،العقد

  ). ثانيا(جزاء الإخلال به 
  

  :المقصود بشرط الإعلام - أولا
 يمارس بصفة معتادةأو معنوي طبيعي شخص كل هو أي ، الموزع شخص محترف

، غير )1(أم لا مستقلاشخصا  لا يهم أن يكونو ،نشاط اقتصادي مشروع ويحقق له ربحا
لخطر الوقوع في وضعية تبعية الموزع منذ مرحلة المبادرة بإبرام العقد يتعرض  أن

ولهذا السبب نجد أن ، جب إعلامه مسبقا بهدف حمايتهاقتصادية تجاه الممون، لذلك ي
لنص إلى شرط الإعلام المسبق، تطبيقا التوزيع قضاء الفرنسي قد تعرض في عقود ال

في التي أدمجت و ،)2(1989/ 31/12الصادر بتاريخ  "Doubin"المادة الأولى من قانون 
  .)L 330 - 3)3التجاري بموجب المادة   تقنينال

                                                
1 - « Le professionnel est une personne qui exerce habituellement, à titre indépendant ou non, une 

activité économique légale et lucrative. », MARIELLE Martin, Le droit français de la 
transparence et des pratiques restrictives, op.cit, p.60.        

2 - L’article 01er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises 
commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et 
social dite "Loi Doubin", l’article 01 a été abrogé par l’Ordonnance n° 2000-912 art. 4, voir aussi 
son décret d’application du 4 avril 1991, inséré à l’article R 330-1 du Code de Commerce qui 
instaure l'obligation pour le franchiseur de remettre un Document d'Information Précontractuel 
(DIP) au candidat à la franchise, 20 jours au moins avant la signature du contrat de franchise, 
http://legifrance.gouv.fr/ 

3 - l’article L330-3 du code de commerce dispose : « Toute personne qui met à la disposition d'une 
autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un 
engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, 
préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de 
fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de 
s'engager en connaissance de cause.                                                                                               = 
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 الفرنشيزد عق إطارالالتزام بالإعلام في  بينالتمييز بخصوص شرط الإعلام، يجب 
فيقصد بشرط الإعلام المسبق في عقد ، الالتزام بالإعلام في مجال حماية المستهلكو

الذي مفاده إعلام الموزع قبل إبرام العقد و لى عاتق الممون،الالتزام الذي يقع ع، الفرنشيز
التي تسمح و المتعلقة بنشاطه التجاري ووضعيته في السوق،و بكل المعلومات الضرورية

أما الالتزام بالإعلام في مجال نضمام إلى شبكة التوزيع من عدمه، باتخاذ قرار الا للموزع
يقع على عاتق البائع المحترف تجاه المستهلك، إذ حماية المستهلك، فهو ذلك الالتزام الذي 

يلتزم هذا الأخير بإعلام المستهلك بكيفية استعمال السلعة بالشكل الذي يحقق له أقصى 
   .)1(التي ينتظرها عند شرائها مدى من الأهداف

يشكل بالنسبة إلى  –خاصة إذا كانت لهذه الأخيرة شهرة  –الدخول في شبكة توزيع 
، فيصعب عليه التأكد من أنه قد اتخذ القرار الصائب، كما أنه يجهل كبيرةالموزع خطوة 

خطورة هذه الخطوة، من بسبب و إذا كانت هذه الصفقة التجارية مربحة له أم لا؟
من و اتخاذ قراره،لمساعدته على ، قبل إبرامه للعقد، بكل شفافية الموزع الضروري إعلام
  .رضاه أي عيب من عيوب الرضادون أن يشوب 

تقديم الممون إلى برام العقد، في إالتي يجب أن يتميز بها  هذه الشفافيةتتجلى  
  .)2( نزيهةو ،الموزع، معلومات دقيقة

بمهمة بمفرده ع مهمة التفاوض مع الممون، فيتكفل للموز القضاء في السابق ترك
، لأنه يعتبر محترف، قبل الدخول في أي مشروع تجاري خاصةه الالتحري بوسائل

                                                                                                                                                   
= Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et 

l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, 
l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation 
et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités… »,  http://legifrance.gouv.fr/ 

، مسؤولية المنتج والموزع، دراسة في قانون التجارة الدولية محمد عبد القادر علي الحاج،: ر في هذا الصددأنظ - 1
لتزام بالإعلام عن الا الالتزامتمييز  "حاج بن علي محمد،  ؛78 .، ص1982رسالة دكتوراه في الحقوق، القاهرة، 

والإنسانية، العدد  الاجتماعية، الأكاديمية للدراسات "دراسة مقارنة، بالنصيحة لضمان الصفة الخطرة للشيء المبيع
، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في  الالتزام بالإعلامريموش فرحات،  ؛84-74 .، ص ص2011، 06

  .2012- 2011، كلية الحقوق I القانون، جامعة الجزائر
2 - BEHAR-TOUCHAIS Martine et VIRASSAMY Georges, Traité des contrats : le contrat de la 

distribution, op.cit, pp. 14 - 15. 
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فكان يقع على عاتقه عبء البحث  مصالحه الخاصة، لوحده الدفاع عنو وبالتالي بإمكانه
امه لأي عقد من قبل إبروالحصول على المعلومات التي قد يحتاج إليها لاتخاذ قراره 

في وضعية أطراف العقد، أي يقتصر على النظر القضاء كان تدخل و ،التوزيععقود 
ول عن خياراته عكس ؤفاعتبر المحترف مس ؟ ما إذا كان المتعاقد محترف أم لاالنظر 

  .)1(محترفالغير المتعامل 

ف الاعتراف بضرورة حماية الطر ،التطورات التي شهدها التعامل التجاريفرضت 
 "Doubin"المادة الأولى من قانون الضعيف في العقد بما فيه المحترف، لذلك نصت 

، أي أنها قد بالإعلامعلى الالتزام من قانون التجاري الفرنسي  L 330 – 3وكذلك المادة 
، أن يتم الإعلام المسبق للموزع على الأقل عشرون الفرنشيزقبل إبرام عقد  ،اشترطت

إلى  الممون  يسلمبموجب هذا الالتزام و لعقد والإمضاء عليه،ا قبل إبرام ايوم) 20(
بوثائق تتضمن معلومات نزيهة، تساعد الموزع على وزع مشروع العقد، مصحوب الم

 :هذه المعلومات فيما يلي، يمكن بصفة عامة تلخيص )2(اتخاذ قراره في التعاقد

موطن (نشط فيها معلومات متعلقة أولا بمؤسسة الممون، وحول السوق الذي ي -أ 
 المؤسسة، شكلها القانوني، رقم تسجيلها في السجل التجاري، تاريخ إنشاءها، مراحل

 .)3( ...)تطورها، طبيعة نشاطها، مشاريع حول تطوير نشاطها التجاري في السوق

قائمة أعضاء الشبكة، عدد وعناوين المؤسسات (معلومات حول شبكة التوزيع  -ب 
 .)4( ..).التابعة لشبكة التوزيع

                                                
1 - LE TOURNEAU Philippe, Les contrats de concession, Litec, Paris, 2003, p.114 ; LE TOURNEAU 

Philippe et CADIET Loïc, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, Paris, 2002, p.250. 
2  -  BRAULT Dominique, Politique et pratique du droit de la concurrence en France, LGDJ, Paris, 

2004, p. 256. 
3 - L’article R. 330-1 dispose que « Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 

contient les informations suivantes :  
1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme 

juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des 
dirigeants s'il s'agit d'une personne morale; le cas échéant, le montant du capital … La date de 
la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle 
du réseau d'exploitants… », code de commerce partie réglementaire, op.cit. 

4 - « 5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :  
a)La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode 

d'exploitation convenu;                                                                                                                     = 
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، "شرط القصر"وأخيرا، معلومات حول العلاقة التعاقدية، التي تتضمن أساسا  -  ج
  .)1( ...)مدة شرط القصر، النطاق الجغرافي لشرط القصر(الذي يقترحه الممون 

  

استعمالها على كل الوثائق التي يسلمها الممون إلى الموزع سرية، ويقتصر الموزع 
حقه في شرط عدم  دا إلى شخص آخر، وإلا فقخصي، وأن لا يسلمهاستعمال ش

    .)2(المنافسة

الموزع بتسليم الممون معلومات مسبقة، غير أنه من البديهي أن لم يلزم القانون 
  .  )3(في إطار التعاون المتبادل بين الطرفين نية ض عند إبرام العقد بحسنيتفاو

  

من قانون  L 330 – 3 المادةمحكمة النقض الفرنسية في أحد دراساتها أن أشارت 
، الفرنشيزتطبق في كل الأحوال على عقود  ،شرط الإعلام المسبق، والمتعلقة بالتجاري

هو  الفرنشيزلكن هذا لا يعني أن عقد و أساسي قبل إبرام العقد،و فهي شرط ضروري
ه إلى من خلال الفرنسي المشرع ذا الالتزام، الذي يهدفالمعني بهعقد التوزيع الوحيد 

عقد إذعان، يجعل  الفرنشيزعند إبرام العقد، خاصة وأن عقد  الامتيازمتلقي  حماية  تأكيد
  .)4(تجاه الممون الموزع في وضعية تبعية اقتصادية

                                                                                                                                                   
=b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat 

est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de 
conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;                                                       
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa 
précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de 
l'exploitation envisagée ;  

c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui 
dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année 
précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à 
expiration ou s'il a été résilié ou annulé; 

d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat 
proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne 
qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci », code de 
commerce, article R.330-1/5, op.cit. 

1 - « 6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation 
et de cession, ainsi que le champ des exclusivités… », Ibid, article R.330-1/6 ;  Voir PEDAMON 
Michel, Droit commercial, commerçant et fonds de commerce, concurrence et contrats du 
commerce, 2ème édition, DALLOZ, Paris , 2000, p. 604. 

2 - MALAURIE - VIGNAL Marie, Droit de la distribution, op.cit, p. 79. 
3 - Ibid. 
4 - « Le contrat de franchise est principalement, mais non exclusivement, concerné par ce texte. Le 

législateur a souhaité, au travers d’une certaine transparence, renforcer la protection du 
franchisé lors de la conclusion du contrat. La franchise, qui est un contrat d’adhésion, est en 
effet définie  comme une convention par laquelle deux personnes juridiquement indépendantes= 
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 :جزاء الإخلال بشرط الإعلام -  ثانيا

دقيقة، و معلومات نزيهةلمتلقي الامتياز  فيقدم  ،بشرط الإعلاممانح الامتياز يلتزم 
 العقد، إبرامكافية بالمخاطر التي قد تترتب عن الدراية الهو على و قدالتعامن  هلتمكين

أي مجهود تزام الذي يقع على عاتق الممون، ليس مفاده عدم بذل الموزع للكن هذا الاو
 ، بل يقع على عاتقه التزام البحثالامتيازمانح نشاط حول لجمع المعلومات الضرورية 

   .)1(التحريو
  :ط الإعلام المسبق يجعله عرضة للمسؤولية من عدة زواياعدم التزام الممون بشر

، معاقب عليه وفقا المسبق عدم احترام شرط الإعلام ،من الناحية الجزائية -أ 
  .الغش، الإشهار الكاذب وكذلك النصبتعلقة بلأحكام المل

يقيم و ، يمكن إبطال العقد، لسبب عيب من عيوب الرضا،من الناحية المدنية - ب 
طرق الممون لاستعمال بصفة عامة على أساس الغلط أو التدليس، أي عواه المدعي د

إلا في شكل  ةلعقوبيمكن أن تكون الا لكن في حالة غياب الطرق الاحتيالية و ،احتيالية
  . المادي التعويض

فينظر إذا كان هناك إخلال  ،، القضاء يلجأ إلى حل وسطمن الناحية العملية - ج
لموزع عند إبرامه للعقد قد شاب رضاه عيب من عيوب الرضا، بالقانون، فيفترض أن ا

إلى الموزع لا تؤثر على إلا إذا تمكن الممون من إثبات أن المعلومات التي لم تقدم 
وبالتالي يجب النظر في مدى أهمية المعلومات التي أغفل الممون من توصيلها  رضاه،

 م أنهالتأثير على قرار التعاقد، أفهل هي مهمة لدرجة افي مدى خطورتها، و ،إلى الموزع

                                                                                                                                                   
=s’engagent à collaborer, l’une (le franchiseur) mettant à la disposition de l’autre (le franchisé) 
ses signes distinctifs et un savoir-faire original, éprouvé et constamment perfectionné, 
moyennant une rémunération et l’engagement du franchisé de les utiliser selon une technique 
commerciale uniforme, avec l’assistance du franchiseur et sous son contrôle. Ce sont les risques 
présentés par le type d’exploitation envisagée qui ont conduit à imposer au franchiseur une 
obligation d’information précontractuelle dans un rapport qualifié par certains auteurs de 
« dépendance économique » », Cour de cassation, « Responsabilité contractuelle », 
http://www.courdecassation.fr/ 

1 - SIMON François-Luc, Théorie et pratique du droit de la franchise, Joly éditions, Paris, 2009, 
pp. 66-76 ; SIMON François-Luc, « Droit de la franchise », Les petites affiches, n° spécial, 
n° 229, 15 novembre 2007, pp. 15-26, voir p.19. 
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 مثلا في قضيةما حدث هذا و ،فلا تؤثر في رغبة الموزع في التعاقد ذات أثر بسيط؟
  .)Expert» )1»ضد شركة  «LCEC» شركة

نظر تم العموما عندما يفصل القضاء في القضايا المتعلقة بالإخلال بشرط الإعلام، ي
ينظر في لومات التي لم تسلم إليه، وأخيرا أهمية الوثائق والمعفي ، في صفة الموزع

الذي قرر  خبرته في مجال النشاط الاقتصادي بصفة عامة، ونشاط التوزيع بصفة خاصة
 .   )2(الانضمام إليه

  الفرع الثاني
   

  شرط القصر
  

 القصر شرطما يسمى ب هوو خطير،و مهم شرطعادة  الفرنشيزعقد يتضمن 
«clause d’exclusivité»، مع موزع آخر،  مانح الامتيازده عدم امكانية تعامل الذي مفا

يجب أن و ، هذا البند خطير)أولا( الامتيازمتلقي في السوق المرجعية التي ينشط فيها 
لأحكام قانون غير مخالف و لكي يكون مشروع تتوافر فيه مجموعة من الشروط

  ).ثانيا(المنافسة 
  

                                                
1 - « La société LCEC, distributrice de matériel électroménager, audiovisuel et informatique, sous 

enseigne Expert, souscrit auprès d’une banque un prêt pour les besoins de son activité. Les 
époux X, certainement dirigeants sociaux, se portent alors cautions solidaires des engagements 
de leur société. Ladite société devenant incapable de faire face aux remboursements d’emprunt, la 
banque agit contre les époux X en application de leur cautionnement. Ceux-ci appellent alors en 
garantie le groupement coopératif de commerçants indépendants, la société Expert, lui 
reprochant d'avoir établi une étude de marché fautive à l'origine de la défaillance de la société 
LCEC.  
La cour d’appel d’Orléans, par un arrêt du 27 novembre 2008, fait droit aux époux X. 
Faisant application de l’article L.330-3 C. com. (loi Doubin), l’arrêt d’appel retient que la 
société Expert, en délivrant une étude de marché réalisée de manière fort légère, avait 
contracté de mauvaise foi avec la société LCEC et que ces fautes précontractuelles étaient 
en lien direct avec le préjudice subi par les époux X.  La société Expert se pourvoit alors en 
cassation. Le pourvoi est rejeté aux motifs que l’article L.330-3 C. com. est applicable, que 
si ce texte n’impose pas une étude prévisionnelle, dès lors que celle-ci est fournie elle doit 
être une présentation sincère du marché, que tel n’est pas le cas et qu’enfin ces fautes ont 
un lien de causalité directe avec les préjudices subis par les époux X en tant que caution. Au 
cœur de l’affaire est donc cette étude prévisionnelle de marché qui pose la question de 
l’applicabilité de l’article L.330-3 du Code commerce puis celle des effets de son 
application », voir commentaire de l’arrêt par RESPAUD Jean-Louis, « Loi Doubin, quasi-
exclusivité, étude de marché et responsabilité », http://www.lexcellis-avocats.fr/ 

2 - MENDOZA-CAMINADE Alexandra, Droit de la distribution, op.cit, p.130.    
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  :المقصود بشرط القصر - أولا
والذي بموجبه يتم تحديد الرقعة  ،بند الذي يتضمنه عقد التوزيعو الشرط القصر ه

 يع سلع أو خدمات معينة،موزع حق توزالالجغرافية وكذلك المدة الزمنية التي منح خلالها 
فيلتزم الممون بعدم تكليف شخص آخر في النطاق الجغرافي المحدد، أي السوق 

   .)1(، بتسويق السلع والخدمات محل العقدرجعيالم
  

  : حالتين غالبا ما يتم فيتضمين عقود التوزيع شرط القصر  

عندما تكون السلع محل العقد غير قد يتم تضمين عقد التوزيع شرط القصر  - 
أن يكرس لها جهد شخصي، وكذلك موارد ملزما ب الموزعجعل مما يمعروفة في السوق، 

هذا الأساس، عندما يقرر وعلى  ة السلعة وتوصيلها إلى المستهلك،مالية مهمة لأجل ترقي
، "القصر"يكون العقد متضمنا بند أن  يشترط سلعة جديدة دون شهرة،  تسويق هذا الأخير

قتضي مرور مدة زمنية معقولة تي تاللأجل نجاح مهمته، فالموزع يكرس استثمارا مهما 
، لمردودية المنتظرة، وبالموازاة مع المخاطر التي قد يواجههاا تحقيقمن قبل التمكن 

 .نجاح استثماره ومشروعه التجاريللاستفادة من يطلب ضمانات 

عندما تكون شرط القصر في عقد التوزيع الغالب هو أن المؤسسة تلجأ إلى  -
صاحبة علامة تجارية ذات شهرة وجودة عالية، وبالتالي ترغب في الحفاظ على هذه 

، يشتهرون بالقدرة الشهرة من خلال تقليص عدد الموزعين، فتختار المحترفين الذين
، محل العقد التسويق الفعال للسلع والخدماتالتي يجب توافرها لأجل  كفاءةالخبرة وال

محلات تجارية في مستوى شهرة العلامة التجارية، بعملية التوزيع في يقوم الموزعين ف
  .  )2(رضاء الكلي للمستهلكتضمن حتى الخدمة ما بعد البيع، لأجل الإوأحيانا 

 دوقالقانون الفرنسي والقانون الأوروبي بوضع شروط تعسفية في الع كل منندد 

                                                
، ص 1997الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ، المؤسسة النظام القانوني للتجارة، رهاني محمد دويدا - 1

  .114 - 113. ص
2- LE COURS Alain, « Le contrat de distribution, l’exclusivité territoriale et l’achalandage », www. 

lecoursslessard.com 
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العقد يمنح الموزع  فكل بند فيبطريقة تؤدي إلى عرقلة السوق،  المتضمنة شرط القصر،
سيؤدي حتما إلى عرقلة السوق والإخلال بقواعد المنافسة، " قصر تام" في سوق مرجعي

من الأمر المنظم للمنافسة في  6 ليه المادةوبالتالي تدخل هذه التصرفات ضمن ما نصت ع
من اتفاق  81من القانون التجاري الفرنسي والمادة   L.420-1المادة و القانون الجزائري،

       حاليا (TFUE)من الاتفاق المتعلق بسير الاتحاد الأوروبي  101روما سابقا والمادة 
  . للمنافسةقيدة الاتفاقات المحظر ب ،و المتعلقة

  :مشروعية شرط القصر -  اثاني
هو  فقط " شرط القصر التام"لا يعتبر شرط القصر، بند محظور في حد ذاته، بل أن 

عرقلتها، لأنه يؤدي إلى غلق كل مجال و للمنافسةمحظور بسبب تقييده يعتبر الذي 
سواء  ،"شرط القصر"التوزيع المتضمنة  ، فليست كل عقودلو على مستوى ضيقو للتنافس

قانون ة بقواعد تعد عقود مخل، الفرنشيزأو عقد  )1(ر  بعقد التوزيع الحصريتعلق الأم
على  التوزيع وفي كل الحالات يجب النص صراحة في عقد ، للسوقتها عرقللالمنافسة 

ويجب على هذا الشرط أن يستجيب إلى  ،في حالة ما إذا تضمنه العقد "شرط القصر"
  :الشروط التالية

   :افيةتحديد الرقعة الجغر - أ 
السوق يجب أن  ابموجب العقد، فهذ المحدد بالرقعة الجغرافية السوق المرجعييقصد 

بي بشرط القصر الذي واهتم المشرع الأورقد و للتعيين، عين أو على الأقل قابلمكون ي
لأن عقد التوزيع الحصري كذلك شرط القصر الذي يتضمنه و ،الفرنشيزيتضمنه عقد 

 يجازف عندما يخول مهمةفهو ، زيع متضمن شرط القصرعقد تولمنتج عندما يبرم ا

                                                
وزع، مفاده الاقتصار في التعامل مع اتفاق يضع بموجبه المنتج أو الصانع قيدا على الم عقد التوزيع الحصري - 1

: ، أنظر في هذا الصددبعضهم البعض، بخصوص سلع معينة، في منطقة جغرافية معينة وخلال فترة زمنية محددة
 ، مرجع سابق، الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء المنافسة والاتفاقات الدوليةمعين فندي الشناق، 

  :لتوزيع الحصريأنظر أيضا حول ا ،111 .ص
RIEBEN Laurent, La validité des contrats de distribution sélective et exclusive en droit 
communautaire, américain et suisse de la concurrence, thèse de doctorat en droit, université de 
LAUSANNE, faculté de droit, 2000, p.18. 
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حيد، فيقع على عاتق هذا محددة لشخص وزمنية ولمدة  ،لسلع في سوق معينتوزيع ا
في لا محالة الموزعة، فستتواجد المؤسسة أما  ،حسن تسويقهاو الأخير عبء ترقية السلعة

 330/2010النظام رقم  أننجد السبب ا هذلو ،ازاء منتج السلعة وضعية تبعية اقتصادية
من الاتفاق المتعلق بسير المجموعة الأوروبية على فئة من  101تطبيق المادة حول 

، لكن يحظر شرط القصر في عقود التوزيع لم )1(الأعمال المدبرةو الاتفاقات العمودية
لممون ، بالنسبة ل%30 حصة السوق التي اكتسبها طرفي العقد نسبة  تجاوزتشريطة ألا 

لموزع نسبة بالنسبة لو من حصة السوق التي يبيع فيها السلع والخدمات، %30نسبة 
قانون  ، فالقوانين الداخلية، وكذلك)2(من السوق التي يقتني فيها هذه السلع والخدمات 30%

أي الشرط  ،"شرط القصر التام"المجموعة الاقتصادية الأوروبية، تحذر فقط من وضع 
 .)3(لى تجار يرغبون التعامل مباشرة مع الموزعالذي يمنع البيع خارج السوق إ

  

   :تهاأو عرقلمنها الحد للمنافسة من خلال شرط القصر عدم تقييد  –ب 
لا يؤدي إلى الحد من المنافسة أو ن لكي يكون شرط القصر مشروع، يجب أ

اعترف في العديد من المناسبات، أن قد لذا نجد أن مجلس المنافسة الفرنسي عرقلتها، 
، ويبقى فقط معرفة ما ة بالاتفاقاتمتعلقالو L.420- 1 ضمن المادة قيات التوزيع تدخلاتفا

بشكل يطغى على الآثار  ستؤدي إلى عرقلة المنافسة في السوقهذه الأخيرة إذا كانت 
يجب تقويم أثر العقد على المنافسة على هذا الأساس ، وققهامكن أن تحالإيجابية التي ي

لا يجب ، وبأكملها التوزيعفي الأثر الذي ترتبه شبكة ظر النيجب بصفة عامة، أي 
كل عقد توزيع مبرم بصفة مستقلة، وفي الحقيقة نادرا ما يكون  الاقتصار على النظر في

حد، أثر اقتصادي كافي لدرجة التأثير على سير السوق في إطار منافسة العقد توزيع و
ؤثر تقد ، شبكة التوزيعنفس  حرة ونزيهة، لكن مجموعة من العقود المبرمة من طرف

  .)4(عرقلتهاو منهامن خلال الحد سلبيا على المنافسة، 

  

                                                
1 - Règlement UE n° 330/2010 de la commission du 20 avril 2010, concernant l'application de l'article 

101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories 
d'accords verticaux et de pratiques concertées, op.cit.  

2 - ARCELIN-LECUYER Linda, Fiches de droit de la distribution, op.cit, p.58. 
3 - CONDOMINES Aurélien, Le nouveau droit français de la concurrence, op.cit. 
4 -  BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, op.cit, p. 525. 
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  :المكانفي و في الزمان" شرط القصر"تحديد  –ج 
 في المكان،و مشروعية شرط القصر، تقتضي أن يكون هذا البند محدد في الزمان

قد العقد كل فلا يمكن تصور عقد توزيع مع غياب هذين العنصرين الأساسين، وإلا ف
أبدي، ولتحديد معقولية المدة الزمنية للعقد، تجاري  امتيازمعناه، فلا يمكن تصور عقد 

  . )1(دة استهلاك السلعمنها متعتمد الهيئة المكلفة بالمنافسة على عدة معايير 

بتضمين عقد  االمتعلقة أساسو من القضايا المعروضة على القضاء الأوروبي
أبرمت البلدية عقد مع  حيث، "Copenhague"قضية بلدية  التوزيع شرط القصر، نجد

 ،ضمنت العقد شرط القصرو جمع النفايات وإتلافها،متخصصة في ثلاث شركات 
  .كفاءتهارغم أخرى من هذه الصفقة التجارية  مؤسسات تبعدبالتالي أو

أن قرار البلدية ضروري لحسن سير محكمة البمناسبة النظر في القضية اعتبرت  
 بالنسبة للشركات الثلاث،" قصرشرط ال"، خاصة وأن هذا العقد الذي تضمن العام فقالمر

  .)2(محدد المدة ومحدد النطاق

ر في شرط القصر، سواء كان القصر في التموين أو القص الفرنشيزقد يتضمن عقد 
مانح يقوم ببيع سلع أو خدمات الذي  الامتيازلصالح متلقي  تحديد النطاق المكاني للعقد

عكس ما هو عليه  الفرنشيزغير عقد شبكة التوزيع، كامل التناسق في تحقيق و ،لامتيازا
مانح الحصري من طرف عقد التوزيع الحصري لا يتضمن بالضرورة الالتزام بالتموين 

عند غياب بند في العقد يمنع  التعامل مع عدة ممونين لمتلقي الامتياز ، فيمكن الامتياز
الذي يتضمن بند  "المغلق الفرنشيز"عكس  "المفتوح لفرنشيزا"ـوهذا ما يسمى ب ذلك،

  .)3(التموين الحصري
 ،التعامل مع ممونين آخرين لاقتناء بعض السلع ،في الغالب الامتيازمتلقي  يرغب 

 غير أنالبيتزا، بيع و إنتاجكما هو الشأن بالنسبة لشراء المواد الاستهلاكية لأجل محلات 

                                                
1 -  VAN CAUWELAERT Fabrice, La liberté des opérateurs sur le marché, op.cit, p.223. 
2- C.J.C.E, 23 mai 2000, aff.Sydhavnens Sten & Grus c/ commune de Copenhague, 

 http://curia.europa.eu/      
3 - MENDOZA-CAMINADE Alexandra, Droit de la distribution, op.cit, p.153. 
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العجينة، صلصة بتموينه ببعض المواد ك الامتيازمتلقي لزم ي غالبا ما مانح الامتياز
وبأقل بإمكان الموزع  اقتناء هذه السلع من ممونين آخرين  همع أنالطماطم وحتى الجبن، 

يجد نفسه مضطر للموافقة على  لامتيازتلقي ام تكلفة وبالتالي تحقيق أرباح أكبر، إلا أن 
فقدان كل الأحوال، ولا يرغب في المجازفة و لأنه يحقق أرباح في مانح الامتياز شروط 
 لمنافسة وبمناسبة النظر في هذه البنود أنهاالسلطات المكلفة باتعتبر و ،التجارية وضعيته
 نشاط أن و خاصةالالتزامات تهدف إلى حماية العلامة التجارية، هذه كل  ة، لأنمشروع

على هذا و بالشبكة بأكملها، فهو يضر مانح الامتيازإذا لم يتم وفقا لمعايير  الامتيازتلقي م
وإن لم يكن شرط حتى  الفرنشيزشرط التموين الحصري في عقد كثيرا ما يدرج  ،الأساس

الذي لا يمكن  ،بالنسبة لعقد التوزيع الحصريمر إلزامي وضروري عكس ما هو الأ
ور في ظليس مح الفرنشيزفشرط القصر في عقد ، تصوره دون شرط القصر في التموين

خاصة إذا تبين أنه ضروري لأجل حماية العلامة التجارية ولحسن تسويق  ،الأحوال كل
  .)1(محل العقد سلعال

إذا كان  ،الفرنسية أن بند القصر قد يكون مخل للمنافسة اعتبرت سلطات المنافسة
ا ما حدث مثلا وهذ ،لعقداوبالتالي يجب حذفه من  ،لحماية العلامة التجاريةغير ضروري 

 « Yves Rocher » الشركة المدعية عليهاعندما قامت ، « Yves Rocher »في قضية 
في  المنظمين إلى الشبكة مجموعة من الموزعين بإلزامتجاري  متيازتنفيذ عقد ابمناسبة 

 ،)أعدت الشركة المدعى عليها قائمة بأسمائهم( الممونين منمحددة التعامل مع مجموعة 
، بين جميع متلقي الامتيازو المبرم بينها عقدالزمة لتنفيذ لالقتناء الأجهزة والمعدات الأجل ا

مواد وأجهزة ليست لها صلة  شراءوزعين على المفي نفس الوقت  كما أنها كانت تفرض
مجلس الموزعين مجموعة من  تأخطر مباشرة بحسن سير الشبكة، وعلى هذا الأساس

بالتوقف  « Yves Rocher »ا دعى عليهمالالشركة ألزم بموجبه صدر قرار المنافسة الذي أ
  .)2(مخلة بقانون المنافسةالتي كيفت على أنها و عن هذه الممارسات غير المبررة

                                                
1 - MAINGUY Daniel, « Les contrats de distribution », op.cit. 
2 - Voir décision n° 99-D-49 du Conseil de la concurrence en date du 6 juillet 1999 relative à des 

pratiques mises en œuvre par les Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher « Article 2. - 
Il est enjoint à la société Yves Rocher de supprimer de son contrat de franchise la clause 
figurant à l’article 4-1 qui prévoit la communication de la liste des fournisseurs de 
matériels et équipements caractéristiques de la franchise Yves Rocher et de cesser de 
diffuser la liste des entreprises concernées et de renoncer à imposer aux franchisés de= 
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لقصر الجغرافي، فهذا البند يمكن أن يتضمنه العقد لشرط ابالنسبة نفسه ينطبق الحكم 
) 1(لبعض عقود التوزيع الأخرىدون أن يكون إلزامي، عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة 

في استعمال  -في رقعة جغرافية معينة  -الوحيد  الامتيازمتلقي لا يكون ن يمكن أف
، الذي لا أثر لشرط القصر الفرنشيز،  فهذا البند ليس أساس عقد مانح الامتيازمميزات 
  .عليه الجغرافي
أن شرط القصر لا يمس بالمنافسة الحرة على قضاء المجموعة الأوروبية  أكد

وإلا أثر سلبا  ،منصوص عليه بصفة مطلقةبند لا يكون هذا الن ة أشريطلكن والنزيهة، 
بند  الفرنشيزبالتالي في حالة ما تضمن عقد و ،)2(على المنافسة وعلى السوق بأكمله

هذا ضع حد للو ةاللازمالقصر التام، يمكن للهيئات المكلفة بالمنافسة اتخاذ الإجراءات 
من خلال اتخاذ  طة المنافسة الفرنسيةسلفي هذا الصدد تدخلت و لتصرف المحظور،ا

 تفاقففي هذه القضية الا، في التوزيع في قضية الأيفونشرط القصر سبب   )3(تدابير مؤقتة

                                                                                                                                                   
=s’approvisionner exclusivement auprès du franchiseur en produits et matériels qui ne sont pas 
directement liés au bon fonctionnement du réseau de franchise et de diffuser des listes de tels 
produits. », http://www.autoritedelaconcurrence.fr/, voir commentaire de la décision par FERRIER 
Didier, « Accords de distribution », op.cit. 

هر العقد، ومن دون هذا بالنسبة لعقد التوزيع الحصري شرط القصر الجغرافي شرط أساسي في العقد، بل أنه جو - 1
  .الشرط يفقد العقد معناه

2 - FERRIER Didier, op.cit. 
 الإجراءاتالتحفظية أو  الإجراءاتالتدابير المؤقتة المنصوص عليها بموجب الأمر المنظم للمنافسة بمثابة  - 3

المؤقتة عندما  تشكل  راءاتالإجتتم هذه ، الاستعجالية التي تتم في إطار القضايا المعروضة على الهيئات القضائية
بالمصلحة الاقتصادية العامة، أو مساس  الإضرارالممارسة المبلغ عنها خطر على سير المنافسة وهيكلتها، وبالتالي 

من السوق  إبعادهاخطير بالمؤسسة المدعية والتي تتعرض لخطر من حيث بقائها في السوق، فهناك إمكانية 
لأن الدعوى في الموضوع تتطلب وقت طويل  الإجراءفيتم اللجوء إلى هذا وعرضها لضرر لا يمكن استدراكه ، 

نص الأمر رقم .إلى حين  الفصل فيها، وقد يفوت الأوان لتصليح الأضرار المترتبة عن بعض الممارسات الخطيرة 
المدعي أو يمكن مجلس المنافسة، بطلب من  «: أنه 46بموجب المادة يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،  ،03-03

من الوزير المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق، إذا 
، لفائدة المؤسسات التي تأثرت إصلاحهاقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غير ممكن 

  :، أنظر حول التدابير المؤقتة» .الاقتصادية العامةمصالحها من جراء هذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة 
DEPREZ Pierre et BONNET Philippe, « Les exigences probatoires inhérentes à la procédure de 
mesures conservatoires devant l’autorité de la concurrence », La semaine juridique-Entreprise et 
affaires, n° 21, 23 mai 2013, pp.23-30. 
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أسفر باتخاذ سلطة المنافسة تدابير مؤقتة  «Orange»و «Appel»بين شركتي المبرم 
المنافسة من لحذف شرطي القصر الواردين في العقد المبرم بين الشركتين لتخوف سلطة 

  .)1( الآثار السلبية للعقد على سوق هذا النوع من الهاتف النقال

عقد توزيع الهاتف النقال  «Appel»أبرمت شركة  في أن القضيةتتلخص وقائع 
«iPpone»  مع شركة«Orange»، ضمنت الشركة الأولى شرطي القصر، الأول يتعلق و

الشرط الثاني من حيث قصر و ف النقال،بشرط القصر المتعلق بتوزيع هذا النوع من الهات
، «.L’exclusivité de distribution et l’exclusivité d’accès au réseau»الدخول إلى الشبكة 

 France» التي هي فرع لشركةو صاحبة الامتياز «Orange» أن شركةإلى مع الإشارة 

Télécom»  هو شركة و ي وحيدلها منافس فعلو، %40لها حصة سوق الهاتف النقال بنسبة
«SFR» ، أما الشركة التي قدمت طلب التدبير %30السوق تتجاوز التي حصتها من ،
  . %17نسبة   الهاتف النقال سوقمن فلا تتجاوز حصتها  «Bouygues Télécom»المؤقت 

أن شرط القصر الذي اتفقت عليه الشركتين سيشكل  مدعيةاعتبرت الشركة ال
عاملين من تبعض الم إبعادبالتالي سيتم و، «Orange»سيدعم هيمنة شركة و خطورة

، قد تم فعلا اتخاذ تدبير مؤقت لإيقاف هذا الاتفاقو ،لسوق بما فيهم الشركة المدعيةا
 فيذلك لأجل حماية هيكلة المنافسة و ،عقد التوزيعالذي تضمنه  بسبب بند القصر خاصة

  .)2(سوق الهاتف النقال
                                                

1 - « …Il est enjoint à Apple Sales International, à Apple Inc. et à France Telecom, à titre 
conservatoire et dans l’attente d’une décision au fond, de suspendre, dès la notification de la 
présente décision, l’application pour la France des stipulations faisant d’Orange l’opérateur 
mobile exclusif pour les produits iPhone. Il leur est également enjoint de ne pas introduire dans 
les éventuels contrats qui seraient conclus pour la commercialisation des futurs modèles 
d’iPhone des exclusivités de même nature d’une durée supérieure à trois mois... », Décision n° 
08-MC-01 du 17 décembre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans la distribution des 
iPhones, http://www.autoritedelaconcurrence.fr 

  :هذا التدبير المؤقتل هااتخاذعند منافسة الفرنسية أنظر في صدد التعليق على قرار سلطة ال - 2
MUGUET-POULLENNEC Gwenaëlle, « L’iPhone pour tous ! Comment l’attractivité d’un 
produit peut entraîner la suspension d’un accord d’exclusivité commerciale », Revue Lamy de la 
Concurrence, n° 19, avril-juin, 2009, pp. 72-79; NICOLAS-VULLIERME Laurence, « Selon le 
Conseil de la concurrence l’exclusivité d’Orange sur l’iPhone est de nature à introduire un 
nouveau facteur de rigidité dans un secteur qui souffre déjà d’un déficit de concurrence.», 
Concurrences, n° 1, 2009, pp. 112-113; MARTY Frédéric, « Règles de concurrence, clauses 
d'exclusivité et sécurité juridique: Le cas de l'iPhone », Revue économique et sociale, n°2, juin 
2010, pp.65-78. 
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نوع آخر من كن للهيئة المكلفة بالمنافسة أن تصدر إلى التدابير المؤقتة، يم إضافة
، فتصدر )2(معللةالوامر المتمثلة في الأو )1(العقوبات نص عليها المشرع الجزائري كذلك

 السلطات المكلفة بالمنافسة بمناسبة النظر في  مشروعية عقود التوزيع،عن هذه الأخيرة 
بتعديل العقد أو م قانون المنافسة، خلة بأحكاالمالمؤسسة  إلزامكون في شكل عادة ما تو

، شريطة أن تكون العقوبة مناسبة لدرجة ل من تصرفاتها، حسب ظروف كل قضيةالتعدي
فعند رفض البيع مثلا، يمكن إلزام المنتج بالتوقف عن رفض البيع، غير أن المخالفة المرتكبة، 

راعاة للمدة اللازمة التموين يجب أن يكون محترما لبعض الشروط، كأن يكون محدد المدة م
  . )3(للممون للتأقلم مع الأوضاع الجديدة

  

  الفرع الثالث
  

  شكل العقد ومدته
  

بالنسبة خاصة  ،من أحد عقود التوزيع التي تتضمن عدة مخاطر الفرنشيزيعتبر عقد 
 للموزع الذي سيغامر من خلال وضع مستقبله التجاري في يد الممون، الذي قد

                                                
ة المقيدة للمنافسة عندما تكون يتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاين « - 1

 ،03-03من الأمر رقم  45/2المادة  ،» العرائض والملفات المرفوعة إليه أو التي يبادر هو بها من اختصاصه
  .، المعدل والمتمم، مرجع سابقيتعلق بالمنافسة

عللة، تصدر عن على عكس التدابير المؤقتة، والتي تصدر بسرعة إلى حين الفصل في الموضوع، الأوامر الم -  2
لازمة للنظر في القضية، فعندما يكيف المجلس الوقائع المعروضة لمجلس المنافسة بعد استكمال كل الإجراءات ا

عليه على أنها تدخل ضمن الممارسات المحظورة بموجب تشريع المنافسة،  يفصل فيها على هذا الأساس، ويلزم 
، إما بالكف عن القيام بتصرفات معينة، والتي اعتبرت منافية المؤسسة المدعى عليها والتي تم إثبات مسؤوليتها

للمنافسة، أو عكس ذلك إلزامها بالقيام بتصرفات ما لاعتبارها ضرورية لأن أحكام تشريع المنافسة تقتضي القيام 
  .بها، أو التعديل في التصرفات الصادرة عنها، لكي تتماشى أكثر ومتطلبات السوق

بالمنافسة،  وإخلالكل مساس  وإبعادمنافسة تستعمل هذه التقنية لأجل إعادة التوازن في السوق فالسلطات المكلفة بال  
  :أنظر حول الأوامر الصادرة عن مجلس المنافسة الفرنسي ،وتشجيع التنافس الحر والنزيه

SOFIANATOS Gérasimos Alex , Injonctions et engagements en droit de la concurrence - Etude 
de droit communautaire français, grec, thèse de doctorat en droit, université Panthéon-Sorbonne 
(Paris I), publiée par LGDJ, collection thèse, Paris, 2008; BOSCO David, L’obligation 
d’exclusivité, édition Bruylant, Bruxelles, 2008, p.159. 

3  - MALAURIE-VIGNALE Marie, Droit de la concurrence, op.cit, p. 209. 
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 أنه نادرا ما يمكن للموزع أن يتفاوض مع الممون،مع العلم عقد، يتعسف عند وضع بنود ال
يتم تحديد كما أنه غالبا ما ، )أولا( امعين شكلا الفرنشيزيتخذ عقد  ه،حماية لمصالحذلك و

  .)ثانيا( سريانه مدة
  

  :شكل العقد -أولا 
 )1(الألماني مشرعالعلى ذلك  نصقد و ،مكتوبفي شكل عقد  الفرنشيزيتم إبرام عقد 

من القانون  )L.441.6/5سابقا المادة (،  L.441.7بموجب المادة المشرع الفرنسيو
التجاري التي نصت على ضرورة كتابة العقد الذي يتضمن التزامات موزع السلع أو 

غلاف يضم و د محتملة لاحقة، فهعقد إطار، ينظم إبرام عقو الفرنشيزفعقد  ،)2(الخدمات
ود شراء، أو تتم في شكل عقالتي " العقود التطبيقية"ـبمى بداخله عدد من العقود التي تس

العلاقة التي تربط الموزع بالممون علاقة عمل طويلة نسبيا، أي نوع آخر من العقود، ثم 
   .ظهرت ضرورة إبرام عقد مكتوبلذلك 

  

الهدف من كتابة العقد وإعطائه الطابع الشكلي، يعود إلى رغبة المشرع في حماية 
في العقد، ألا وهو الموزع، فالمشرع يحمي هذا الأخير من هيمنة  الطرف الضعيف

يلجأ إلى معاملة تمييزية مغطاة في شكل تعاون تجاري، وبالتالي تحميل قد الذي ، الممون
  .)3(الموزع أعباء غير مشروعة وغير عادية

  

  :مدة العقد - ثانيا 
 العقود ن تكون بعضلكن هذا لا يمنع أو ،محدد المدة الفرنشيزعقد عادة ما يكون 

  .غير محدد المدة
                                                

1 - La loi sur la Régulation des Conditions Générales des Contrat (AGBG), intégrée au code 
civil allemand (articles 305 et suivants) protège le cocontractant du franchisé contre les 
clauses des conditions générales ou contrats-types (tels que le contrat de franchise) créant 
pour le franchisé des désavantages considérés comme déraisonnables. De telles clauses 
seraient alors considérées comme nulles. Le droit allemand de la concurrence est régi par le 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, mais aussi par le droit de la concurrence 
communautaire, voir TOUSSAINT DAVID Gaelle, « La franchise en Allemagne », 
http://www.lettredesreseaux.com/ 

2 - L’article 441-7 dispose  « I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur 
ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans 
le respect des articles L. 441-6 et 442-6…», (article modifié par loi n° 2014-344 du 17 Mars 
2014), http://legifrance.gouv.fr/ 

3 -  FERRIER Didier, « Accords de distribution », op.cit. 
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  عقد المحدد المدةال – أ
الفرنسي المتعلق بشرط القصر  1943أكتوبر  14نصت المادة الأولى من قانون 

يلتزم الموزع تجاه الممون، وهي بموجبه الذي و ،هذا الشرطعلى أقصى مدة لصلاحية 
والتي نصت على  ،تجاري الفرنسيالمادة في التقنين الهذه  إدماجوقد تم  )1(سنوات 10مدة 

الهيئات عند النظر في المنازعات المعروضة مختلف قد احترمتها و )2(المدة نفسها
  .)3(أمامها

أبرمت عقد توزيع تعود خلفيات هذا النص القانوني إلى قضية شركة أمريكية 
الفرنسية، فكانت الشركة الأمريكية تفرض على الشركة  أحد الشركاتحصري مع 

خاصة بصنع اقتناء وإيجار أجهزة وآلات احترام بند القصر في التموين عند نسية الفر
المبرم بين  ، وكلما تجدد العقدكاملة سنة 20 ـ، كما أن مدة شرط القصر حددت بالأحذية
 منمعدات و عدم اقتناء آلات ة الأمريكية على الشركة الفرنسية، فرضت الشركالطرفين

                                                
1 - L'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 relative à la clause d’exclusivité, JORF du 15 octobre 

1943,  http://www.legifrance.gouv.fr/ 
2 -  L’article L330-1 du code de commerce dispose « Est limitée à un maximum de dix ans la durée 

de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de 
biens meubles s'engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage 
d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur », code de 
commerce, op.cit. 

3 - « L'article L. 330-1 du Code de commerce, reprenant le texte de la loi du 14 octobre 1943 limite 
les clauses d'exclusivité dans les ventes, et par extension, dans les contrats de distribution à dix 
ans. 
Une clause d'approvisionnement se présente ainsi : 
" Le Client s'engage à s'approvisionner de façon prioritaire auprès de X ou auprès des 
fournisseurs que X a spécialement agréés ". 
Cette clause se présente comme une clause d'approvisionnement " prioritaire ". Elle impose au 
distributeur d'acquérir un minimum de marchandises auprès du fournisseur. 
S'il était estimé qu'une telle clause est susceptible de relever de la catégorie des clauses 
d'exclusivité au sens de l'article L. 330-1 du Code de commerce, cette clause figurant dans un 
contrat d'approvisionnement et imposant une durée déterminée de sept ans, avec tacite 
reconduction pour une nouvelle durée de cinq ans ne contreviendrait pas à l'article L. 330-1 
précité. D'une part, la première durée du contrat, de sept ans, est inférieure à la durée maximale 
imposée par le texte. D'autre part, le renouvellement pour une nouvelle durée de cinq ans, par 
reconduction du contrat résulte de la création d'un nouveau contrat : la durée de ce contrat, 
inférieure à la durée maximale de l'article L. 330-1 respecte ses conditions dans la mesure où 
chacune des parties, et notamment le distributeur, conserve la possibilité de faire échec à la 
reconduction du contrat », Avis de la commission d’examen des pratiques commerciales n° 04-06 
du 01/01/2009relatif à certaines pratiques dans le secteur de la distribution alimentaire, 
http://www.economie.gouv.fr/ 
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تصنيع الأحذية، وهذا لطوال مدة  استعمالها لها في مجرد منافسة أو حتى أخرى،  شركات
 الممون، بعدم تجاوزألزم و، )2(1943أكتوبر  14 فجاء قانون، )1( عاما 20دة مأي  ،العقد

حماية مبدأ حرية الصناعة هذا بهدف و ،سنوات 10مدة ل العقود المتضمنة شرط القصر
  .المنافسة هدف حماية حريةبوالتجارة من جهة، ومن جهة أخرى، 

سنوات كأقصى حد في هذا النوع من  05مدة بعادة  الأوروبي يأخذ القضاء
العقود، غير أنه قد يكون أكثر مرونة بالنسبة لبعض العقود، ويقبل أن تكون المدة 

وأيضا  "Bière"أطول من ذلك، كما هو الحال مثلا في مجال عقود توزيع الجعة 
لجنة بروكسل ضرورة رفع مدة كما ترى ، دماتلمحطات المتعددة الخلنشاط ا بالنسبة

بعض عقود التوزيع التي قد تبرم لمدة قصيرة، فأحيانا النشاط التجاري يتطلب مدة 
فرأت اللجنة، أنه يجب حد أدنى السيارات، توزيع  هو الحال مثلا في مجالأطول، كما 

ستة  ـددة بمحعذار مسبق ، فلا يقل عن خمس سنوات، مع مدة الهذا النوع من العقود
 ،، وذلك باعتبار أن توزيع السيارات يتطلب استثمارات خاصةعلى الأقلأشهر ) 06(

دمين، دون إغفال كاقتناء معدات مميزة، وتجهيزات خاصة، وكذلك تكوين المستخ
فعلية  ةمردوديكل هذه المصاريف لا يمكن تغطيتها، ولا تحقيق مصاريف الإشهار، ف

    . )3(تقل عن خمس سنوات للموزع، إذا أبرم العقد لمدة

  :العقد غير المحدد المدة – ب
غير محدد المدة، وهذا أمر نادر جدا ما يحدث، إذ أنه عادة  الفرنشيزقد يكون عقد 

ما يقوم المتعاقدين بتحديد مدة العقد في العقد ذاته، فيتم النص صراحة على هذه المدة، 
لمدة، وبالتالي يمكن للطرفين فسخ العقد ولكن إذ لم يتم ذلك يستنتج أن العقد غير محدد ا

 عنلطرفين لكن شرط احترام المدة القانونية التي يتم فيها إعلان أحد ا، متى أرادا ذلك
 تعتبر هذه المدةمدة سنتين، بفي هذا النوع من العقود محددة رغبته في الفسخ، والتي هي 

                                                
1 - PEDAMON Michel, Droit commercial, commerçant et fonds de commerce, concurrence et 

contrats du commerce, op.cit, p. 612. 
2 - L'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 relative à la clause d’exclusivité, op.cit 
3 - FERRIER Didier, Droit de la distribution, op.cit, p. 261. 
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التي لا تتجاوز فيها  ددة المدةالمحطويلة مقارنة مع مدة الاعذار المسبق في عقود التوزيع 
   .)1(ستة أشهرمدة الاعذار 

  

أن  محدد أو غير محدد المدة، لا يمكن في كل الأحوال الفرنشيزسواء كان عقد 
سنوات، وإذا ما تجاوز العقد هذه المدة، الجزاء الموقع هو ) 10(عشر  تتجاوز مدته

  .)2( إمكانية تجديد العقدتخفيض مدة العقد إلى المدة القانونية وليس بطلانه، مع 
  

  الثانيمطلب ال
  

  متطلبات قانون المنافسةو الفرنشيزعقد آثار 
  

خلال مرحلة  آثار قانونية يرتبو يسري على طرفيه الفرنشيزعقد  إبرامبعد 
 ألا تتعارض هذه الآثار القانونية يجبلكن و حتى عند انقضاء العقد،و السريان

 إعفاءاتمن الاتفاقات العمودية التي تستفيد من نوع  الفرنشيزلأن متطلبات المنافسة، و
عقد أن يحترم الأحكام المنصوص عليها بموجب لعلى هذا الأساس يجب لو ،جماعية

 ،الأوروبية الإعفاءاتنظام المنصوص عليها بموجب الأحكام أيضا و قوانين المنافسة،
في  امات الأطرافالتزبالمتعلقة و الفرنشيزبنود عقد مشروعية معالجة تتم عليه سو

  .انقضاء العقد في الفرع الثانيعند البنود هذه  مشروعيةثم  ،الفرع الأول
  ولالفرع الأ

  

   مشروعية البنود المتعلقة بالتزامات الأطراف
  

مانح  التزامات، فتشكل في كل مراحل العقد قانونية آثارعدة  الفرنشيزيرتب عقد  
 مباشرةبعض الالتزامات لها علاقة صحيح،  ك، وعكس ذللمتلقي الامتياز حقوق  الامتياز
الممارسات و الفرنشيزالفصل بين عقد  إمكانيةاحترام قوانين المنافسة، لعدم و بتطبيق

                                                
1 - PEDAMON Michel, Droit commercial, commerçant et fonds de commerce, concurrence et 

contrats du commerce, op.cit, p. 611. 
2 -  Article L.330-1 du code de commerce, op.cit. 
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، ثم تحديدها )أولا(مانح الامتياز تحديد آثار العقد بالنسبة للذلك سيتم المقيدة للمنافسة، 
  .)ثانيا(لمتلقي الامتياز  بالنسبة 

  

   :انح الامتيازبالنسبة لمقد آثار الع - أولا
تزامات للاابعض نقضائه، ابداية العقد إلى حين  ذآثار قانونية من الفرنشيزيرتب عقد 
المتمثلة في نقل و متعلقة أساسا بعناصر العقد ،عامة مانح الامتيازعاتق التي تقع على 

كل ملحقاتها، و التمكين من استعمال العلامة التجاريةو المعرفة، تقديم المساعدة التقنية
  .إضافة إلى آثار خاصة مرتبطة باحترام العقد لأحكام قانون المنافسة

  

   الفرنشيزمرتبطة بعناصر لالتزامات الا -أ
العقد،  إبرامعند  انح الامتيازلم بالنسبةقانونية عدة آثار  الفرنشيزعقد يرتب 

أساسا بنقل الممون  مضاء على العقد يلتزمفعند الإ، التزامات أخرى خلال سريان العقدو
لا ، فمعرفته الفنية التي اكتسبها بفضل خبرته، والتي هي سبب شهرته ونجاحه التجاري

مانح  دون نقل خبرة ومعرفة فنية، ولهذا السبب يلتزم  تجاري امتيازيمكن تصور عقد 
لنجاح من ا الامتيازتلقي مسمح لوهذا ما ي ،العقد إبرامبنقل المعرفة الفنية بمجرد   الامتياز

  .تهالتجاري منذ بداية ممارس في نشاطه

ذا اقتضى إ كتيب حول طريقة الاستعمال، الامتيازمتلقي للموزع  مانح الامتيازيسلم 
يد العون عند  مانح الامتياز، وأحيانا يقدم إلى التزامه بتكوين العاملين إضافة ،الأمر ذلك

  .)1(بداية الموزع في مزاولة نشاطه

متلقي بالتدخل ومساعدة  مانح الامتياز يحق فقط، بل يلتزم خلال سريان العقد لا
قدم له المساعدة التقنية، الإشهارية، القانونية، تتقديمه النصيحة، كما و ،وإعلامه الامتياز
  .، وهذا كله بهدف الحماية والحفاظ على شهرة العلامة التجاريةوالمحاسبيةالمالية 

 مانحدورات تكوين، وإذا كان ينظم و ية،بزيارات دور كذلك مانح الامتيازيقوم  

                                                
1 - Voir KHAYAT DE CYWINSKA Annie, Le franchisé : droits et obligations, thèse de doctorat en 

droit, université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 1996 ; « Franchiseur-Franchisé: quelles 
obligations ?», http://www.papcommerces.fr 
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يتعسف في تحديد أن دون الوقت منتج يلتزم بتموين المستفيد بالسلع، نفس في  الامتياز
بموجب العقد المبرم بينهما حق قصر  إلى الموزع   الممونوإذا منح ، )1(البيع إعادة سعر
 الموزعموين تاجر آخر عدا التموين في إقليم معين، يجب احترام هذا البند، فلا يتم تفي 

إذا تعلق عقد بموجب العقد، أما  ق المرجعي المحددفي السوالمتواجد  لامتيازمتلقي ا
من حق استعمال هذه  الامتيازتلقي ميجب ألا يستفيد سوى  ،بعلامة تجارية الفرنشيز

ارية، من استعمال العلامة التج متيازتلقي الام عند تمكين ، والمعني الإقليمالعلامة في 
لها علاقة مباشرة اللافتات والرسوم التي كل من استعمال نفس الوقت في  كنيجب أن يتم

  .)2( بشهرة العلامة

 فيذ العقدعقبات متعلقة بتن الامتيازتلقي م بالتدخل كلما واجهت  مانح الامتيازيلتزم  
إذا ما  ،العقد تنفيذ إيقافإما  مانح الامتيازوفي هذه الحالة يمكن شرط أن يعلم بوجودها، 

يحق له و أو عكس ذلك مساعدته لتجاوز العقبات، تبينت عدم فعالية استغلال المعرفة الفنية
مانح الامتياز رغم إذا لم يتدخل  و مسؤوليته، إثباتحالة  في  الامتيازتلقي م معاقبة  حتى

  .)3( رغم علمه بها ترتبت مسؤوليتهو كل العقبات التي واجهت متلقي الامتياز

بشهرة يؤدي إلى المساس  مانح الامتيازاستعمال علامة إساءة في  وأإخلال  كل
لهذا الأخير وعلى هذا الأساس يحق  ،وبالتالي الإضرار بالشبكة بأكملها ،التجارية العلامة
  . هذه الحمايةجل تحقيق اللازمة لأالتدابير و الإجراءاتكل اتخاذ 

  ون المنافسةأحكام قانمرتبطة باحترام الالتزامات ال - ب
بكل حرية الموزع الذي يرغب  مانح الامتيازيختار  الفرنشيزعقد  إبرامعندما يتم 

في إبعاد  التامة له الحريةبالتالي و والذي سينقل إليه معرفته الفنية، ،التعامل معه
الموزعين الموزعين الذين لا تتوافر فيهم المواصفات المطلوبة، لأن عدم حسن اختيار 

أن تحديد إلا  ،التجارية وبشبكة التوزيعيضر بسمعة العلامة  الفرنشيزى شبكة المنظمين إل
الممون قد أخل  اعتبرالموزعين يجب أن يتم وفقا لمعايير موضوعية وغير تمييزية، وإلا 

                                                
1 - FERRIER Didier, Droit de la distribution, op.cit, p.315. 
2 - « Franchiseur-Franchisé : quelles obligations ?», op.cit. 
3 - MENDOZA-CAMINADE Alexandra, Droit de la distribution, op.cit, pp.154-155. 
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مهيمن على السوق وتعسف في وضعيته هذه، خاصة إذا كان  )1(بأحكام قانون المنافسة
  .المنافسةين قوانوهو التصرف المحظور بموجب 

استغلال  في حالة، تعسف في وضعية الهيمنة الاقتصاديةبال الفرنشيزيرتبط عقد 
غير مبررة على و امتيازات تعسفيةو فرض التزاماتو مانح الامتياز لقوته الاقتصادية

تعسف ، ففي هذه الحالة يفي التعامل مع ممونين آخرينته الحد من حريمتلقي الامتياز، ك
من اقتناء الموزع  إمكانيةلعدم  ،منة الاقتصادية التي يتواجد فيهاعية الهيضوبسبب الممون 

في حالة و من تجار تجزئة أو منتجين مستقلين، محل العقد من ممونين آخرين، أو السلع
بالتالي و ،العلاقة التعاقدية قطعمون لمللبنود التعسفية، يمكن الموزع لهذه اعدم خضوع 

من ، مما يؤدي إلى الحد ةمن السوق لأسباب غير مشروع يينمتعاملين اقتصاد إبعاديتم 
إلى أساسا يؤدي  ،الفرنشيز عقدباعتبار أن  ،في السوق أكثر مما هي عليه درجة المنافسة

  . )2(تقلص من عدد المتنافسين المتواجدين في السوقال
ع بسعر ، أو يلزمه بالبيالبيع إعادةسعر  الامتيازمتلقي على  مانح الامتيازقد يفرض 

 مانح الامتيازفتعسف ، تواجد فيها الموزعبسبب وضعية التبعية الاقتصادية التي يأدنى 
  .التعسف في وضعية التبعية الاقتصاديةيجعله مرتكب لمخالفة بسبب هذه الوضعية 
 حريةفله الكل تقييد لحريته، المنافسة قوانين تحظر لذا  ،تاجر مستقليعتبر الموزع 

نتيجة حرية تحديد سعر الفائدة التي يتحصل عليها و البيع، إعادة رتحديد سع التامة في
تحديد سعر بيع أدنى من السعر المرجعي، لا يحق للممون وعادة بيع السلع والخدمات، لإ

يعتبر العقد بنود تحد من حرية الموزع في تحديد الأسعار وإذا تضمن عقد التوزيع على 
، يسمحان بتحديد السعر في مجال المنافسة وبيالقضاء الفرنسي وكذلك الأورباطل، لكن 

بحرية فعلية في تحديد  الأقصى لإعادة بيع السلع والخدمات، شريطة أن يحتفظ الموزع
يمكن للممون أن يقدم إلى الموزع، جدول يتضمن اقتراح ثمن بيع ثمن البيع، كما 

 من الناحيةلكن و ،)3(المنتجات دون أن يكون هذا الأخير ملزم بإتباع اقتراحات الممون
                                                

1 - MENDOZA-CAMINADE Alexandra, Droit de la distribution, op.cit, p.146. 
2 - AZEMA Jean, "Franchise et abus de domination", Cahier de droit de l’entreprise, n° 2, 1987, p.04.  
3 - «La possibilité pour le franchiseur de recommander des prix de vente est désormais 

expressément admise, dans la mesure où ces prix ne conduisent pas à des pratiques concertées 
ou ne résultent pas de telles pratiques », Commission des communautés européennes, « Dix-
huitième rapport  su la politique de la concurrence », op.cit. 
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في بسبب رغبة هذا الأخير وزع بالثمن الذي يفرضه الممون، ما يلتزم المغالبا العملية 
توحيد ثمن السلع في مختلف الأسواق التي ينشط فيها موزعين مختلفين، فنادرا ما نجد 

وبالرغم من أن هذا التصرف يعد ، )1(السلع تباع بثمن مختلف من سوق إلى آخرنفس 
فيعيد بيع السلع بالسعر  ،لممونرضخ لالمنافسة، إلا أن الموزع يقانون كام مخلا لأح

منه من قطع العلاقة التعاقدية، خاصة إذا كان الموزع يقتصر على  اتخوفعليه المفروض 
 ، أو أن سلعوضعية تبعية اقتصادية هذه الحالة في بيع منتجات الممون، فيكون في

  .لاستغناء عنهااة لا يمكن للمستهلك شهرة عاليو خدمات الممون ذات جودةو
لعقد كيف على ا، بما أن الفرنشيزللمنافسة عن عقد  قيدةالاتفاقات الم إبعادلا يمكن 

اتفاق يدخل السبب ولهذا  ،المنافسةتقييد يؤدي إلى  بالتالي يمكن أنو ،اتفاق عموديأنه 
من  101ق المادة حول تطبي  330/2010رقمالأوروبي نظام التطبيق  إطارفي  الفرنشيز

الأعمال و الاتفاق المتعلق بسير المجموعة الأوروبية على فئة من الاتفاقات العمودية
المنصوص عليها بموجب النظام، على أن لا  الإعفاءاتفيستفيد الاتفاق من   )2(المدبرة

  .%30تتجاوز حصة سوق طرفي العقد نسبة 
  

عقد  إطارقانون المنافسة في  تطبيقفي عدة مناسبات إلى القضاء الأوروبي تطرق 
من اتفاق  81عقد لأحكام المادة الحدد مدى احترام  "Pronuptia"، ففي قضية الفرنشيز

أن الأحكام المتعلقة بالبنود الأساسية  قيدة للمنافسة، وأقرروما، والمتعلقة بالاتفاقات الم
وخصائصه  ازمانح الامتيمميزات  الامتيازمتلقي للعقد والمتعلقة بوضع تحت تصرف 

 إطارولا تدخل في  ،لا تشكل مساسا بالمنافسة ،ونقل معرفته الفنية...) اسمه، علامته(
أما البنود الأخرى كشرط القصر مثلا يجب  ، (TFUE 101/1)من اتفاق روما 81المادة 

تقوم إلا و )3(الاتفاقات المحظورة إطارتبريره من الناحية الاقتصادية لكي لا يدخل في 
 هذا ماو أوامر معللة، إصدارالسلطات المكلفة بالمنافسة بتعديل العقد من خلال 

                                                
1 - LE COURS Alain, « Le contrat de distribution, l’exclusivité territoriale et l’achalandage », op.cit. 
2 - Règlement UE n° 330/2010 de la commission du 20 avril 2010, concernant l'application de l'article 

101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories 
d'accords verticaux et de pratiques concertées, op.cit.  

3 - MENDOZA-CAMINADE Alexandra, Droit de la distribution, op.cit, pp.147-148. 
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، 2011فيفري  23قرارها الصادر في سلطة المنافسة الفرنسية بموجب  قامت به مثلا
جعلتها إلزامية في و الفرنشيزبتعديل بعض بنود عقد  «Carrefour»ألزمت  شركة عندما 

  .)1(لاحقةلكل العقود ا
 امتيازلعقد  «Carrefour» المدعى عليها لشركةاالقضية إلى إبرام  وقائع ودتع
بموجب «Champion»  كانت مرتبطة سابقا بشركةالتي ،  «Marcadet»مع شركة تجاري
ا قدع «Marcadet»شركة  أبرمتبعد انقضاء العقد، لكن و ،كذلك تجاري امتيازعقد 

الثانية  مع الشركةالمبرم بنود العقد  إلا أن،  «Carrefour Market»مع شركةمماثلا 
كانت أكثر صرامة، مع أنه لا يختلف من حيث طبيعته عن العقد المبرم مع الشركة 

«Champion».  
رأت سلطة المنافسة الفرنسية أن بنود العقد الثاني، أي العقد عند النظر في القضية، 

في مجال  إشكالاتر تثي «Marcadet»شركة و «Carrefour Market»المبرم بين شركة 
على هذا الأساس ألزمت و غير مبررة،و عتبرت تعسفيةاالمنافسة، لأن بعض بنود العقد 

البعض الآخر، من بين هذه التعديلات  وإلغاءبنود البتعديل بعض  «Carrefour»شركة 
، لأن ، تحديد مدة العقد الجديد بثلاث سنوات قابلة للتجديد بدل من سبع سنواتالمفروضة

طويلة، كما فرضت تحديد مدة شرط عدم اعتبرت هذه المدة  المنافسة الفرنسية سلطة
تم تحديد مدة و مدة سنة بعد انقضاء العقد،بشرط عدم الانضمام لشبكة أخرى و المنافسة

بعد متلقي الامتياز حق أولوية في كل عقود مانح الامتياز الالتزام الذي بموجبه يكون ل
كذلك و ،بعد انقضاء العقد مانح الامتيازأخيرا تم حذف التزام و لمدة سنتين، انقضاء العقد

ليس عند و حذف البند الذي بموجبه يتم دفع حقوق الدخول إلى الشبكة عند انقضاء العقد
لكي يقوم ، الامتيازمتلقي ، لأن سلطة المنافسة اعتبرت هذا البند سبب للضغط على إبرامه

  . إلى الشبكةبتجديد العقد تفاديا لدفع حقوق الدخول 
 في أخذهاتم و  «Carrefour»فرضتها سلطة المنافسة على شركة كل هذه التعديلات

 في كلبنود بل طبقت نفس ال «Marcadet»الاعتبار ليس فقط بمناسبة التعامل مع شركة 
                                                

1 - Voir décision autorité de la concurrence n° 11-D-04 du 23 février 2011 relative à des pratiques 
mises en œuvre par Carrefour dans le secteur de la distribution alimentaire, 
http://www.autoritedelaconcurrence.fr 
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المنظمين  لقي الامتيازتباقي ممع   «Carrefour Market»شركة أبرمتهاالتي  الإطارالعقود 
ة التي ستبرمها الشركة، كما أن قرار سلطو كذلك في العقود اللاحقةو ،فرنشيزالإلى شبكة 

 بالتالي كل عقود التوزيع الذي تبرمها شركات التوزيع المختلفةو المنافسة اعتبر سابقة،
تكون في ظروف مشابهة، تخضع لنفس الأحكام التي فرضتها سلطة المنافسة و

 . )1(الفرنسية
  

  :لمتلقي الامتيازنسبة بالآثار العقد  - ثانيا 
  : لموزع عدة التزامات أهمهايقع على عاتق ا

  

  :احترام شرط القصر –أ 
، )2( إذا ما ورد هذا البند في العقد في التموين" القصر"باحترام شرط يلتزم الموزع 

 ،رجعييلتزم الموزع بالشراء الحصري لمنتجات الممون، لأجل بيعها في السوق المف
، نجد أحكام متعلقة الفرنشيزوفي أغلب عقود  رقم الأعمال، حد أدنى منقيق وتح

الذي يستفيد " شرط القصر"ابل بالمردودية التي يجب على الموزع تحقيقها، والتي تأتي مق
فلا يحق له  ،جغرافية المحددة لتسويق المنتجاتالموزع باحترام الحدود ال، كما يلتزم منه

تضمن عادة ما يو ،لشبكةلنفس اين تابعين تخطي الحدود التي ينشط فيها موزعين آخر
ذي زم بموجبه الممون على ضمان احترام الموزعين للسوق المرجعي التعقد بند يلال

الموزعين كل و ربط بين المموني" عقد جماعي"بمثابة  الفرنشيزلأن عقد ، ينشطون بداخله
   .)3(باحترامهيلتزم الجميع و ،أعضاء الشبكة

                                                
1 - Décision autorité de la concurrence n° 11-D-04 du 23 février 2011 relative à des pratiques mises 

en œuvre par Carrefour dans le secteur de la distribution alimentaire, op.cit, voir commentaire de 
la décision par  CAMOUS Elodie, « Distribution alimentaire : la décision Carrefour Market, une 
application pratique intéressante de l’avis du 7 décembre 2010 relatif aux contrats d’affiliation 
dans le secteur de la distribution alimentaire », 28 Août 2012, http://www.droitdesmarches.com; 
MALAURIE-VIGNAL Marie, « Réflexions autour de l'avis n° 10-A-26 du 7 décembre 2010 rendu 
par l'ADLC en matière de distribution alimentaire », La semaine juridique- entreprise et affaires,  
n° 11, 17 Mars 2011, pp.20-22. 

2 - « L'obligation de revendre exclusivement certains produits ne peut s'appliquer qu'aux 
produits du franchiseur, c'est-à-dire aux produits fabriqués par le franchiseur ou selon ses 
instructions et/ou portant sa marque, qui constituent l'objet essentiel de la franchise », 
Commission des communautés européennes, « Dix-huitième rapport su la politique de la 
concurrence », op.cit. 

3 - BEAUCHARD Jean, Droit de la distribution et de la consommation, PUF, Paris, 1996, p. 176. 
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تضمين العقد بعض البنود الخاصة بخروج  الفرنشيزقد طراف علأاستثناء يمكن 
من يد الموزع، فيجب أخذ في الاعتبار بعض الظروف التي قد تطرأ خلال " شرط القصر"

  :مراعاة مثلايجب فمرحلة سريان العقد، 
غير أنه يركز نشاطه  إمكانية وجود زبون يتعامل وينشط في إطار عدة أسواق، - 1

  السوق خارج نطاق شرط القصر، ذلكن كويو ،في سوق معين
  ت الذي لا يعرف الحدود الجغرافية،البيع عن طريق الانترن -  2
إمكانية وجود زبون يرغب في التعامل مباشرة مع الممون دون المرور عبر  - 3

  .وسيط أي الموزع
الظروف التي قد تطرأ خلال سريان العقد، وبالتالي تفادي يجب مراعاة كل هذه 

  .)1(الموزع والممون الموزعين، أو بينين ب داماصطحدوث 

   :شرط عدم المنافسة - ب
كل التزام مباشر أو غير مباشر، يمنع عدم المنافسة على أنه  يعرف شرط

افسة للسلع أو شراء أو إعادة شراء سلع أو خدمات تكون من، إنتاجالمشتري من 
لزم المشتري باقتناء لتزام مباشر أو غير مباشر، ياكل  ، كما أنهالخدمات محل العقد

من المشتريات  %80من الممون، أو مؤسسة أخرى حددها الممون، نسبة تتجاوز 
أو خدمات بديلة في السوق السنوية من السلع والخدمات التعاقدية أو سلع 

  .)2(...المرجعي

منع إما أحد الأطراف أو كلا  ،يقصد منه كذلك  عقد شرط عدم المنافسةالتضمين 
 فيمكن منع ،يام بنشاط الطرف الآخر، وبالتالي تفادي المنافسة المتبادلةالطرفين من الق

                                                
1 - LE COURS Alain, « Le contrat de distribution, l’exclusivité territoriale et l’achalandage », op.cit.  
2 - « Obligation de non-concurrence», toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur 

de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en 
concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte 
imposant à l'acheteur l'obligation d'acquérir auprès du fournisseur ou d'une autre entreprise 
désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services 
contractuels et en biens et en services substituables sur le marché en cause… », Règlement (UE) 
n° 330/2010, concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, op.cit. 
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أما  من خلال وساطة مؤسسة أخرى تابعة، المنتج من القيام بعملية التوزيع بنفسه أو
الموزع، فلا يمكنه إنتاج مباشرة السلعة نفسها، أو سلعة بديلة، كما لا يمكنه التحالف مع 

 مدة معقولةمحدد بأن يكون شرط عدم المنافسة  لكن يجبو )1(مؤسسة تنتج السلعة نفسها
  .)2(انقضاء العقدتاريخ تسري ابتداء من  مقبولةو

  

  دفع حقوق الدخول إلى الشبكة -  ج
هو دفع حقوق الدخول إلى الشبكة، مقابل  الامتيازتلقي م أهم التزام يقع على عاتق

أما عن تحديد ستفادة من شهرته، الا، أساليبه ومانح الامتيازالسماح له باستعمال علامة 
  .تجاريةقيمة الدخول في الشبكة فهو يختلف من عقد إلى آخر وحسب أهمية العلامة ال

  

       ـب أو ما يسمىمن جهة  بين حقوق الدخول في الشبكةالتمييز يجب 
"Redevance initiale forfaitaire (RIF)")3(  والتي تدفع مرة واحدة بمجرد الانضمام إلى

والتي تحدد وفقا لأهمية العلامة التجارية، كما تدفع كلما تم تجديد العقد، ومن جهة  ،لشبكةا
  .تدفع بصفة دورية طوال مدة سريان العقدذه الأخيرة فه )Royalties" )4"ثانية الأتاوى 

  

    مانح الامتيازشرط تهيئة المحل التجاري وفقا لمعايير  -  د
 سة نشاطه في مكان مهيأ ومجهز وفقا للمعاييربممارأيضا  الامتيازتلقي ميلتزم 

                                                
1 - Voir GOMY Marc, Essai sur l’équilibre de la convention de non- concurrence, thèse de doctorat, 

université de Perpignan, 1997, p.77 ; RIEBEN Laurent, La validité des contrats de distribution 
sélective et exclusive en droit communautaire, américain et suisse de la concurrence , op.cit, p. 23. 

2 -  «  Une obligation de non-concurrence après l'expiration de l'accord d'une durée raisonnable 
n'excédant pas un an dans le territoire où le franchisé a exercé son activité est désormais 
considérée comme étant non restrictive », Commission des communautés européennes, « Dix-
huitième rapport  sur la politique de la concurrence », op.cit. 

3 - « Le droit d'entrée est également appelé redevance initiale forfaitaire (RIF). Acquitté 
généralement lors de la signature du contrat par le franchisé lors de son entrée dans le réseau, 
il est censé rémunérer la transmission du savoir-faire, le droit de bénéficier des méthodes et 
procédés mis au point par le franchiseur, l'assistance initiale et, le cas échéant, l'exclusivité 
territoriale accordée au franchisé. Il peut également comprendre des prestations et des 
fournitures nécessaires au lancement de l'activité comme la formation, les logiciels ou 
programmes spécifiques, le matériel de vente, la PLV, etc… », http://ac-franchise.com 

4 - « Les royalties sont une commission monétaire reversée en fonction d’un pourcentage de chiffre 
d’affaires. Le principe des royalties s’applique dans différents domaines de l’activité 
commerciale…La plupart des contrats de franchise prévoit que des royalties doivent être versées 
par les franchisés aux franchiseurs. », http://www.definitions-marketing.com/; « Les royalties 
peuvent être fixes ou variables en fonction du chiffre d'affaires. Elles correspondent à un 
minimum d'assistance apporté par le franchiseur. La redevance fixe permet l'anticipation de la 
trésorerie, car la somme est connue à l'avance », http://franchise.comprendrechoisir.com 
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لسمعة العلامة التجارية  ستجيبيجب للمحل التجاري أن يالعقد، فعند ابرام المتفق عليها 
مؤجر أو مالك للمحل التجاري الذي يتم فيه  الامتيازتلقي م يكون  أنيستوي و ،اوأهميته

 .)1(للمعايير المتفق عليهاالخدمات محل العقد، المهم أن يستجيب  أوتسويق السلع 
  

عقد في إطار انح الامتياز مإزاء  الامتيازتلقي منفي تبعية  إمكانيةرغم عدم 
 ،تامةيبقى تاجر مستقل، حتى وإن لم يتمتع بالاستقلالية المتلقي الامتياز ، إلا أن الفرنشيز

مارسات إلا ارتكب أحد المو الاقتصادية بسبب وضعيته مانح الامتيازيجب ألا يتعسف و
  .المقيدة للمنافسة

  

  الفرع الثاني
  

  انقضاء العقدمشروعية البنود المتعلقة ب
  

لا يختلف الأمر بالنسبة لعقد و كل العقود مهما كان مجالها تنقضي يوما ما،
أسباب عليه سيتم التطرق إلى و ،سواء كان العقد محدد أو غير محدد المدة ،الفرنشيز

   ).ثانيا( العقد ر انقضاءآثاإلى ثم ) أولا(انقضاء العقد 
  

  :العقد انقضاءأسباب  -أولا 
أي بسبب انقضاء مدة العقد أو بسبب  ،العقد إما للأسباب العاديةنقضي يمكن أن ي

  . فسخ العقد لعدم احترام أحد الأطراف لالتزاماته التعاقدية
  

  الانقضاء العادي -  أ
ولكن  حلول أجله، ي العقد بوبالتالي ينقض ،محددةلمدة ما يبرم عادة  الفرنشيزعقد 

في تسيير أكثر لممون مرونة استثناء قد يكون العقد غير محدد المدة، وهذا ما يمنح ا
ضع حد للعلاقة إذا كان العقد غير محدد المدة، يمكن لأي طرف أن يقرر و وعليهشبكته، 

منحه و ،عذار الطرف الثانيالكن شريطة أن يتم  ،دون الحاجة إلى أي تبريرالتعاقدية 
  .)2(حد الأطرافأومن دون أن يصدر تعسف عن  ،المدة القانونية اللازمة

  

                                                
1 - « Franchiseur-Franchisé : quelles obligations ?», op.cit. 
2 - MENDOZA-CAMINADE Alexandra, Droit de la distribution, op.cit, p.159. 
 



 الفرنشيزعقد                                      :                        ولالفصل الأ – الباب الثاني
 

 
 

205 

  الانقضاء بسبب إخلال أحد الأطراف لالتزاماته التعاقدية - ب
وفقا للأحكام العامة لنظرية العقد، بسبب إخلال أحد الأطراف يمكن فسخ العقد 

ر تضر، إذ يمكن للطرف الميزالفرنشعقد لالتزاماته التعاقدية، ولا يختلف الأمر في إطار 
مع إمكانية طلب التعويض نتيجة للضرر الذي لحق  اللجوء إلى القضاء وطلب فسخ العقد

  . بالمدعي
  

  :انقضاء العقدآثار  –ثانيا 
أو انح الامتياز ملآثار قانونية، سواء بالنسبة ، تترتب الفرنشيزعقد انقضاء عند 

  .إشكالات قانونيةتثار عدة قد  ضاءالانقلكن عند و ،الامتيازبالنسبة لمتلقي 
  

  لمتلقي الامتياز  بالنسبة -  أ
أن يعتبر نفسه عضوا   عقدهقضى الذي ان الامتيازلمتلقي انقضاء العقد لا يمكن عند 
، وعلى هذا الأساس يجب أن يتخلص من كل ما يربطه بالشبكة، فينزع الفرنشيزفي شبكة 

، وهذا ليس فقط من مانح الامتيازلمتعلقة بالعلامة التجارية وكل المظاهر الخارجية ا
مانح  بل كذلك بالنسبة للوثائق التجارية التي لا يجب أن تحمل علامة ،التجاريالمحل 
كما يلتزم الموزع أن يعيد إلى الممون كل الأجهزة شهارية، ت الإكذلك اللافتاو الامتياز

 الامتيازمتلقي را يلتزم وأخي له على سبيل الوديعة أو العارية، والوثائق التي سلمت
  . )1(باحترام سرية المعرفة الفنية

بشرط عدم المنافسة بعد انقضاء العقد، غير أن النظام  أيضا الامتيازتلقي ميلتزم  
  :من بينها بنديضع عدة شروط لهذا ال للمجموعة الأوروبية 330/2010رقم 

  تم تحويلها من تي أن يكون شرط عدم المنافسة ضروري لحماية المعرفة الفنية ال
  الممون إلى الموزع،

   مدة سنة، سارية المفعول من تاريخ انقضاء محدد بأن يكون هذا الالتزام
  .)2(...العقد

  

                                                
1 - FERRIER Didier, Droit de la distribution, op.cit, pp.324-325. 
2 - Le règlement d’exemption par catégorie de restrictions verticales n° 330-2010, op.cit. 
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  مانح الامتيازبالنسبة ل - ب
الحرية التامة في فتح نقاط بيع بقرب مانح الامتياز ل، تكون الفرنشيزعقد انقضاء عند 

 ،مع الموزع ويحق له التعامل مع الأشخاص المتعاملين سابقا ، لمتلقي الامتيازالمحل السابق  
تتضمن أسماء كل  السابق الامتيازمتلقي  قدم قائمة اسمية إلى هو من الممون كان إذا 

أما إذا كانت القائمة ، أو على الأقل تعاون معه لوضعها، الأشخاص الذين يمكن التعامل معهم
نتيجة ، فتكون القائمة لوحدهو هو، من إعداده لسابقا الامتيازمتلقي الاسمية للمتعاملين مع 

 ى هذه القائمةالاستحواذ علمانح الامتياز ل، فلا يحق أوفياء للحصول على زبائن لبذله الجهد
  . )1(مللتعامل معهالزبائن  محاولة استرجاعو

يما عدم تجديد العقد المحدد المدة، أو فسخ العقد غير المحدد المدة، قد يثير إشكالات ف
يخص المخزون، فإذا تضمن العقد المبرم بين الطرفين بند يتعلق بالمخزون الذي تبقى 

ثور في حالة غياب بند يلدى الموزع عند انتهاء العقد، فهذا لا يثير إشكالا، لكن الإشكال 
فهل يحقق لهذا الأخير  المتبقية لدى الموزع،يقرر مصير مخزون السلع في العقد 

  أم يقوم الممون باسترجاعها؟المواصلة في بيعها 
يرى القضاء، أن الممون غير مجبر على استعادة السلع المتبقية لدى الموزع، كما 

قد ارتكب وإلا يكون  ،نه لم يعد عضوا في شبكة التوزيعلأ ،يحق له منع الموزع من بيعها
يع ب من الفرنشيزشبكة غير العضو في للموزع يحق فلا مخالفة المنافسة غير المشروعة، 

من الموزع الممون يستعيد  غالبا مالكن في الواقع  من الممون، سلع دون ترخيص مسبق
عذار المسبق، وبالتالي تفادي هذا الأخير توزيعها خلال فترة الاالسلع التي يصعب على 

لدى الموزع،  سلع المتبقيةاليسترجع كل الممون المخزون، فكل مشكل لاحق فيما يخص 
لأنه عادة ما يتخوف  ،علامتهتعلق بتغليف وتعليب السلع التي تحمل كما يسترجع كل ما ي

أو استعمال علب أو أغلفة تحمل علامته  ،من وجود هذه السلع في السوق الموازية
عقد بند الفتحسبا لذلك يضمن الممون ل تغليف سلع أخرى تقل عنها جودة، التجارية، لأج

 مع إدماج بند يتعلق بتحميل الموزعيتعلق بشراء المخزون المتبقي بحوزة الموزع، 

                                                
1 - FERRIER Didier, Droit de la distribution, op.cit, p.325. 
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   .)1(تكاليف النقل، أو أي مصاريف أخرى

حق من حقوقه التعاقدية، كما فهذا  ،هأقر القضاء أن انقضاء العقد لا يلزم الممون بتجديد
غير أن الممون قد يتعرض إلى المسؤولية في حالة ما ى الموزع، تعويض إلدفع ب زمتأنه لا يل

جل تقديم عبرة للموزعين الذين لا عقد لأالل حقه، كأن يقرر عدم تجديد إذا تعسف في استعما
وزعين المنضمين إلى شبكة التوزيع، فقد لى المعقد يفرضها التي و ،هن لالتزاماتيمتثلو

عن قوته وقدرته في فرض التزاماته، ففي هذه تعبير لل لعقدا تجديديستعمل الممون رفض 
يلجأ إلى القضاء لطلب التعويض عما ، فلا إثبات ما يدعيهإالمتضرر الحالة، ما على الموزع 

   .)2(التصرف التعسفي الصادر عن الممون، بسبب لحقه من ضرر

قانون نص بالرغم من يلاحظ أنه في القانون الجزائري،  الفرنشيزعقد بالنظر إلى 
 نافسة،بالمالمتعلق  03-03المنافسة بموجب المادة الثانية على تطبيق أحكام الأمر رقم 

يتطرق إلى عقد   ، إلا أنه لم)3(والتوزيع على حد السواء الإنتاجفي مجال  ،المتممو المعدل
ولم ينظمه، وهذا بالرغم من وجود هذا النوع من العقود في الساحة الاقتصادية،  الفرنشيز

الفرنسية التي لها عدة  "Yves Rocher"فهناك مؤسسات تنشط في هذا الإطار مثل شركة 
 Franck»بالنسبة لعلامة الأمر ذلك كو توزع منتجاتها عبر القطر الوطني، محلات

Provost» و «Casa Mia»المشهورة غيرها من العلاماتو.  

بالنص  ،التقنين التجاري بصفة عامةنظم المشرع الجزائري عملية التوزيع بموجب 
ون التطرق مباشرة لكن من د، والملكية الفكرية ختراع والعلامات التجاريةعلى براءات الا

، أو الأحكام التي يخضع لها، وبالرغم من التعديلات المختلفة التي الفرنشيزإلى عقد 
، أما عن العلاقة حتى الآن شهدها التقنين التجاري الجزائري، لم يتدارك المشرع الأمر

 دوجوإلى قانون العمل، وفي حالة  ، فتخضعالامتيازتلقي مو  مانح الامتياز بين القائمة 
  .)4(نزاع يطبق القاضي نظرية العقد

                                                
1 - BEAUCHARD Jean, Droit de la distribution et de la consommation, op.cit, p. 191. 
2 - PEDAMON Michel, Droit commercial, commerçant et fonds de commerce, concurrence et 

contrats du commerce, op.cit, p. 618. 
  .تعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابقي 03-03من الأمر رقم  2المادة  - 3

4 - Voir « La franchise en Algérie, Etat des lieux », PME magazine, http://www.mincommerce.gov.dz/ 
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، لأنها ون السبيل لتطوير وتحسين التجارةيمكن أن تك في الجزائر الفرنشيزعقود 
لمستهلك أو الزبون سلع وخدمات ل التالي تضمنوب، تمنح المعرفة الفنية والمساعدة التقنية

أخرى تغلق الأبواب ، مماثلة لتلك المتوفرة في الدول المتقدمة، ومن جهة عالية ذات جودة
  .)1(لأنها تضمن تأطير النشاط وتحقيق الشفافيةلموازية، ا أمام السلع المقلدة والتجارة

وما يمكن أن تحققه من منافع، لذلك  ،لا تجهل السلطات الجزائرية أهمية هذه العقود
وكان من المفروض أن  ،الفرنشيزكلف وزير التجارة لجنة لوضع نص تشريعي لتنظيم 

  .)2(غير أنه لم يصدر لحد الآن 2008سنة القانوني  ذا النصيصدر ه

خاصة من حيث  ،عدة إشكالات من حيث تطبيقهفي الجزائر  الفرنشيزيثير عقد 
،  فلم بالعملة الصعبة رفض بنك الجزائر دفع الأتاوى الدورية إلى المتعاملين الأجانب

من  الفرنشيزعقبات التي تواجه وأمام ال، الأتاوىذلك حتى الآن مسألة  ينظم بنك الجزائر
ليست لا مع ولا  يةجهة، ووجوده ميدانيا من جهة ثانية اعتبر البعض أن السلطات الجزائر

 .)3(الفرنشيزضد 
 

                                                
1 - ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, pp.136-137. 
2 - « La franchise en Algérie : Etat des lieux », op.cit. 
3 - « …La franchise n'est ni tolérée, ni interdite en Algérie. Dans ce pays en plein développement, il 

y a pourtant une vraie place à prendre pour les marques. Notamment auprès des jeunes... », voir 
ADIMI Kaouther, « Implantation franchise : l'Algérie, un marché à construire », article du 
26/01/2010, mis à jour le 23/05/2011,  http://business.lesechos.fr/  
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  ثانيال فصلال
  

 عقد التوزيع الانتقائي
 
  

اختيار و بانتقاء الممونبموجبه يقوم يقصد بالتوزيع الانتقائي، ذلك العقد الذي 
 وأ هسلع يتكفلون بتسويقو شبكةالمون إلى ضندون سواهم، في الموزعينن م مجموعة
  .خدماته

نص أن يراعي  يجبعقد التوزيع الانتقائي لقانون المنافسة من عدة زوايا، فيخضع  
 كذلك مختلف قوانين المنافسةو ،تحاد الأوروبيسير الاالمتعلق بمن الاتفاق  101المادة 
المادة السادسة من و ،من التقنين التجاري الفرنسي L.420-1بما فيها المادة  الداخلية

ات الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقيات والاتفاق التي تحظر ،قانون المنافسة الجزائري
الصريحة أو الضمنية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد 

أن رفض البيع خاصة  ،منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه
الموجه إلى أحد الموزعين غير المنظمين في شبكة التوزيع، يمكن و مونالصادر عن الم

 أنه يؤدي إلى الحد من المنافسةو ،نالموزعين المنتقيو المنتجأن يكيف على أنه اتفاق بين 
عسف في وضعية كما يمكن أن يكيف رفض البيع على أنه ت ،بالنسبة لسلع العلامة المعنية

  .الهيمنة الاقتصادية

التي من المفروض  ،المنافسة أو تضييق التوزيع الانتقائي حتما إلى تقييدعقود ؤدي ت
حترمت هذه العقود الشروط اإذا مع ذلك و ل متعامل اقتصادي،ن مفتوحة أمام كتكوأن 

الأحكام المنصوص و ،الأوروبية من جهة الإعفاءاتالمنصوص عليها بموجب أنظمة 
 سيتم التطرق إلى، وعليه تعتبر مشروعةف وجب قوانين المنافسة من جهة أخرىعليها بم

ها احتراممدى و بنود العقدفي النظر يتم س ثم المبحث الأولفي  فكرة التوزيع الانتقائي
 في المبحث الأوروبية  أنظمة الإعفاءاتو المنافسة ينناوق بها تلأحكام التي جاءلمختلف ا

   .الثاني
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  الأولبحث الم
  

  التوزيع الانتقائي فكرة 
  
  

كغيره من عقود التوزيع على أنه اتفاق مقيد للمنافسة،  التوزيع الانتقائي كيف عقد
 متكليفهو الاقتصاديينانتقاء الممون لمجموعة من المتعاملين إلى د أساسا هذا التقييد يعو
 عقدهذا التقييد رغم لكن و ،المتعاملين الاقتصاديين الآخرين إبعادبالتالي و بتوزيع سلعه،

التوزيع يرخص بعلى هذا الأساس و ،مجموعة من الإعفاءاتيستفيد من فهو ، للمنافسة
، بسبب الآثار الايجابية التي من منظور قانون المنافسة مشروعيعتبر عقد والانتقائي، 

  .يحققها في نفس الوقت

الأنظمة مختلف إليه عرف عقد التوزيع الانتقائي في عدة مناسبات، كما تطرقت 
 ،ا منهبينت موقفهو التي تستفيد منها القيود العمودية للمنافسة الإعفاءاتحول  الأوروبية

  .طلب الأولما سيتم معالجته في المهذا و

هذا و ،من عدة زوايا بعض عقود التوزيع الأخرى مععقد التوزيع الانتقائي تشابه ي 
 من هذه موقف المشرع الجزائري مع التطرق إلى الثانيفي المطلب ه برازإما سنحاول 

  . دوالعق
   

  الأولمطلب ال
  

   الأنظمة الأوروبية حول الاتفاقات العموديةو التوزيع الانتقائي
  

تعتمد على الانتقاء المحكم للموزعين  ،ع الانتقائي تقنية خاصة في التعاقدالتوزي
 الداخلي القضاءكذلك و الفقهمن طرف هذه التقنية  ت، عرفبكةشالإلى المنظمين 

 هذه التعاريف نظر فييتم الفس ،التوزيعالقضايا المتعلقة ببمناسبة الفصل في  ،الأوروبيو
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موقف الأنظمة الأوروبية حول  إلىفي الفرع الثاني  تطرقاليتم سلفرع الأول، ثم في ا
أن هذه الأنظمة لم تقتصر على تعريف العقد و ، خاصةالعقودمن هذه  عموديةقات الالاتفا

  .شروط مشروعيته تبل حدد
  

  الفرع الأول
  

  التوزيع الانتقائي تعريف عقد
  

، هالمترتبة عن ثار الخطيرةالقضاء بعقد التوزيع الانتقائي، بسبب الآو اهتم الفقه
في إطار الشبكة، لذا كذلك من حيث الممارسات المقيدة للمنافسة التي قد ترتكب و

أن سنبين ثم ) أولا(إليها سيتم التطرق اختلفت المقاربات حول تعريف العقد، و تعددت
، أي أن هذه التقنية الخاصة في في كل الأحوالغير ممكن  انتقائيانشاء شبكة توزيع 

، بل يجب النظر في طبيعة السلعة المنتجاتكل لتوزيع مكن اعتمادها التوزيع لا ي
المعروضة للمستهلك، فإذا البعض منها يقتضي توزيعا انتقائيا، فأغلب السلع تقتضي 

  ).ثانيا(توزيعا شاملا 

  :توزيع الانتقائيتعريف الالمقاربات المختلفة حول  - أولا 

كوسيلة لتسويق السلع والخدمات، فعرفت ظهر عقد التوزيع الانتقائي في السبعينات 
       هذه التقنية خاصة في مجال توزيع المنتجات ذات الجودة العالية والسلع ذات التقنية 

على العلاقة القائمة بين المنتج التوزيع الانتقائي  لا يقتصر مجالو ،الحديثةوالتكنولوجيا 
مة بين المنتج والمستورد، بل حتى في العلاقة القائ إطاروبائع التجزئة، بل نجده أيضا في 

  .العلاقة بين بائع الجملة وبائع التجزئة

 عدد محدود انتقاءو يقوم باختيارعندما يقرر المنتج انتهاج سياسة التوزيع الانتقائي، 
هذه فمنتجاته،  قسويتالذين تتوافر فيهم مجموعة من المعايير، لأجل  من الموزعين

  يتواجد من التوزيع الخاص هذا الشكل أن أي ، للسوق  السياسة تتضمن تغطية معقولة
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 ،جهة من  )1(شاملالأو   الواسعالتوزيع  بين  أي ، في  التسويق  متميزين مطيننبين 
  .)2(من جهة أخرى المحدود  التوزيعب  يسمى ما بينو

التي تقتضي  السلع الخاصةو من سلع التسوقنوع خاص تتلاءم هذه السياسة مع 
فقط مجموعة محدودة يتم اختيار من خلال العقد ف، من التوزيع شكلنتهاج هذا التها اطبيع
الفعال ترويج الو خدمةأداء القدرتهم على و ،الموزعين على أساس سمعتهم التجاريةمن 

  .)3(للسلعة
إما مباشرة عند بداية  الانتقائيانتهاج سياسة التوزيع السلع أو الخدمات يقرر منتج 

تقتضي هذه الأسلوب الخاص في طبيعة المنتجات التي هذا بسبب و ،الإنتاجعملية 
زيع أسلوب التوبعد فشل المنتج إلى هذه التقنية في التسويق ، كما يمكن أن يلجأ التوزيع
المكلفين بعملية  أو بسبب عدم كفاءة الوسطاءالباهظة بسبب تكلفته سواء  ،الشامل

المنتج إلى بكل هذه الأسباب تدفع ، تهافي حد ذا سوء أداء عملية التوزيعالتسويق، أو 
 التوزيع الوحيد أو بينو ،بين التوزيع الشاملالمتواجد الوسط لحل إلى هذا االلجوء 

على أنه العقد الذي بموجبه يقوم الممون الفقه  هف   يعر أما عن تعريف العقد، ف .)4(الحصري
 اصة ودون منحه حقباعتماد موزع في شبكته، دون أن يمنحه حق استعمال مميزاته الخ

                                                
هذه السياسة تكون مناسبة  ،بأن المنتج يرغب في توزيع منتجاته في جميع الأسواق دون استثناء ا النمطهذ یعني «  - 1

درجة ولاء  ،تكرار شرائهاو بل ضرورية للسلع الاستهلاكية الميسرة حيث تتصف هذه السلعة بأسعارها المنخفضة
فإذا لم يجد سلعته في أقرب متجر إلى  ،استعداد لبذل جهد من أجل الحصول عليها المستهلك لها محدود، وليس لديه

) الميسرة( يمكن القول أن ما يتوجب على منتج هذه السلعةفسكنه فإنه وبسهولة يتحول لشراء سلعة أخرى منافسة، 
أي وقت وفي أي مكان من أجل توفير السلعة للمستهلك في ) سياسة التوزيع الشامل( هو في إتباعه هذه السياسة

طرق البيع  لىإهذا بالإضافة  ،وهذا يعني أن على المنتج الاستعانة بأكبر عدد ممكن من تجار الجملة وتجار التجزئة
المباشر مثل المعارض المملوكة من قبل المنتج والبيع بالبريد ومكان البيع الآلي إذا كانت تتناسب مع حجم وطبيعة 

  http://waelenany.blogspot.com ،"توزيع وتغطية السوقاستراتيجيات ال"، » السلعة

 في هذه السياسة يعمل المنتج على تقسيم الأسواق المستهدفة إلى عدة مناطق جغرافية محددة ويختار لكل منطقة - 2
ه موزعا جديدا للسلعة، وينظم العلاقة بين المنتج والموزع عقد قانوني يلتزم بموجبه المنتج بعدم بيع هذ) سوق(

تعليمات المنتج فيما يتعلق بسعر البيع  بإتباعالسلعة عن طريق وسيط آخر في نفس المنطقة، كما يلتزم الموزع 
  .الخ، ويمكن إتباع مثل هذه السياسة بالنسبة لسلع التسوق والسلع الخاصة... والترويج للسلعة

  .مرجع سابق ،"استراتيجيات التوزيع وتغطية السوق"" -  3

  .170. ، ص2003، دار الفكر العربي، القاهرة، التسويق وتدعيم القدرة التنافسيةد عبد المحسن، توفيق محم - 4
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لأنها  ،من طرف المنتجين تستعمل ،في التسويقخاصة طريقة أنه و ،)1(القصر في التموين
على أن تتم ، بتوزيع منتجاتهم سواهمبانتقاء الموزعين الذين يتكفلون دون  تسمح لهم

  . )2(محددة ةموضوعي وفقا لعدة معاييرعملية الانتقاء 

يتم من خلالها تقنية خاصة في التعامل، لى أنه عالتوزيع الانتقائي كذلك،  ف   يعر 
هذا التنظيم يتعلق فكثر من كونه شكل من أشكال العقود، عملية التوزيع، أالمحكم لتنظيم ال

شبكة الالموزع المنظم إلى  من خلالها يلتزم ،خاصة بوضع المنتج لاستراتيجيه تجارية
 .)3(احترامهابو بتنفيذها

، من في عدة مناسبات عقد التوزيع الانتقائيتعريف لبعض الهيئات القضائية قدمت 
وجبه يلتزم على أنه ذلك العقد الذي بم ، فعرفهالقضاء الفرنسيالتعريف الذي جاء به بينها 

لمعايير الذين تم انتقائهم وفقا  ،تاجر أو مجموعة من التجار من جهة الممون بتموين
  ،في منطقة جغرافية محددة ذلكو ،تمييزأي دون و الخبرة،و موضوعية متعلقة بالكفاءة

من جهة أخرى للموزع المنظم إلى شبكة التوزيع الانتقائي ببيع الذي يسمح  كما أنه العقد
  .  )4(للممون سلع منتجين آخرين منافسين

من  3فقرة  101المتعلق بتطبيق المادة  2010-330النظام الأوروبي رقم  ف  عر 
، الأعمال المدبرةو الاتفاقات العموديةعلى فئة من  الاتفاق حول سير المجموعة الأوروبية

الخدمات و النظام الذي من خلاله يلتزم الممون ببيع السلععقد التوزيع الانتقائي على أنه 
 محل العقد، بصفة  مباشرة أو غير مباشرة، فقط لموزعين تم انتقائهم وفقا لمعايير محددة،

                                                
1 - ARCELIN-LECUYER Linda, Fiches de droit de la distribution, op.cit, p. 93. 
2 - « La distribution sélective est un mode de commercialisation utilisé par les fabricants, celle-ci 

leur permet de sélectionner au regard de plusieurs critères les distributeurs qui seront les seuls 
à pouvoir distribuer leurs produits... », CAHEN Murielle, « Distribution sélective, internet et 
droit de la concurrence », op.cit. 

3 - SCHAPIRA Jean, LE TALLEC Georges, BLAISE Jean- Bernard et IDOT Laurence, Droit 
européen des affaires, op.cit, p.374 ; GAVALDA Christian et PARLEANI Gilbert, Droit des 
affaires de l’union européenne, 6ème édition, Litec, 2010, p.220.  

4 - « …attendu qu’un contrat de « distribution sélective » est celui par lequel, d’une part, le 
fournisseur s’engage à approvisionner dans un secteur déterminé un ou plusieurs 
commerçants qu’il choisit en fonction de critères objectifs… sans discrimination … et par 
lequel, d’autre part, le distributeur est autorisé à vendre d’autres produits concurrents », arrêt 
de la cour de cassation, du 3 novembre 1982, affaire Lanvin, Nina Ricci et Rochas,  http://eur-
lex.europa.eu/ 
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إلى موزعين آخرين منافسين،  بيع السلعلا يأن على بموجب العقد  الموزعلتزم أن يو
  .)1(الانتقائي مين إلى شبكة التوزيعضغير منو متواجدين في السوق

من  3فقرة  81المادة نص حول تطبيق  1400/2002الأوروبي رقم  النظامجاء 
 )من الاتفاق حول سير المجموعة الأوروبية 101/3المادة ( اتفاق المجموعة الأوروبية

الأعمال المدبرة في مجال توزيع السيارات، و الاتفاقات العموديةعلى مجموعة من 
أن توزيع السيارات يتم وفقا للانتقاء المحكم و خاصة(، بتعريف التوزيع الانتقائي

  :من زاويتين هعرف، ف)للموزعين

o بموجبه بالتحديدهو نظام توزيع يقوم الممون و ،نظام التوزيع الانتقائي الكمي 
ين سيتم إدماجهم في المنتقين، الذالتجار وعدد الموزعين  منالتقليص المسبق و
 أخرى نوعية موضوعيةو يةموفقا لمعايير ك وزعينالمهؤلاء يتم انتقاء ف شبكة،ال

 .محددة بدقة

o على  هو نظام توزيع يستند الممون من خلالهو ،نظام التوزيع الانتقائي النوعي
من الخاص هذا النوع ، محضةنوعية معايير وفقا لنتقاء الموزعين أو الممثلين له، ا
مجموعة من السلعة أو الخدمة، فبموجب العقد يتم فرض طبيعة  توزيع تفرضهال

الشروط بصفة مماثلة على كل الموزعين أو المتعاملين الذين يرغبون و المعايير
طبق بصفة غير تمييزية ودون الحد المسبق من تفيع، شبكة التوزفي الانضمام إلى 

  .)2(المحتملينن عدد الموزعي
                                                

1 - « Le «système de distribution sélective», est un système de distribution dans lequel le fournisseur 
s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu'à des 
distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs 
s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés dans le 
territoire réservé par le fournisseur pour l'opération de ce système… », Règlement n° 330/2010, 
concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, op.cit. Depuis le 1er juin 
2010 tous les accords de distribution sans distinction sont soumis au règlement n° 330 /2010 UE, 
aussi la distribution sélective peut être soumise au règlement n°1400/2002, sur la distribution 
automobile.  

 2 - « Système de distribution sélective quantitative: un système de distribution sélective dans lequel 
le  fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui 
limitent directement le nombre de ceux-ci; 
système de distribution sélective qualitative: un système de distribution sélective dans lequel le 
fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs ou les réparateurs, des critères= 
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عدد المسبق لتحديد اليتعلق ب ،قد يكون في شكل توزيع انتقائي كميالتوزيع الانتقائي ف
     ًرتبط أي م توزيع انتقائي نوعي،، أو التوزيع                                  التجار والوسطاء المنضم ين إلى شبكة

 لمعايير معينة كالكفاءة متعامل وفقاالبالعوامل الموضوعية التي تؤدي إلى اختيار 
  .ةالسمعو

اختيار أعضاء الشبكة،  غير تمييزية، عندو د الممون بمعايير موضوعية          ي حالة تقي ف 
لا                                                لموزعين، أم ا إذا تم الاختيار وفقا لمعايير ذاتيةبين اتنافس شرعي نكون بصدد 

بالتالي يكون التصرف الصادر و تقييدها،و ا يؤدي إلى الإخلال بالمنافسةذ، فهموضوعية
العلاقة التعاقدية التي ، ف)1(بموجب قوانين المنافسة  اقب عليهمعو ن الممون محظورع

لأن  تخضع لقانون المنافسة، ين في إطار التوزيع الانتقائيالموزعو الممونبين تربط 
المتعاملين الاقتصاديين القائمة بين العلاقة فالمنافسة صلة وطيدة بقانون العقود، لقانون 

  .)2(ى مبدأ حرية التعاقدالذي يقوم عل ،تترجم في صورة العقد

العقد يعتمد أساسا هذا يتضح أن ، عقد التوزيع الانتقائيلمن خلال التعاريف المقدمة 
  :على العناصر التالية

  سواء  ،مونتسويق منتجات المب يتكفلونالذين من الموزعين عدد محدود انتقاء
 ،كانت سلع أو خدمات

  سواء كانت معايير انتقاء  ،بدقة ددةمح يتم وفقا لمعايير موضوعيةالموزعين انتقاء
فهذه المعايير يجب أن تطبق بصفة غير تمييزية  نوعية أو معايير انتقاء كمية،

  بالنسبة لكل موزع تقدم بطلب الانضمام إلى شبكة التوزيع الانتقائي،

                                                                                                                                                   
=purement qualitatifs, requis par la nature des biens ou des services contractuels, établis 
uniformément pour tous les distributeurs ou réparateurs souhaitant adhérer au système de 
distribution, et appliqués d'une manière non discriminatoire et ne limitant pas directement le 
nombre de distributeurs ou de réparateurs. », Règlement CE n° 1400/2002 de la commission du 
31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traite a des catégories 
d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, op.cit. 

1 - BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la concurrence, 
op.cit, p. 89.  

2 - Voir : BOUDOU Odile-Mathilde, La liberté contractuelle au regard du droit de la concurrence 
(droit communautaire et droit français), thèse de doctorat en droit, université Panthéon-Assas, 
Paris II, 2001, p.72. 

 



 عقد التوزيع الانتقائي                                                :    الفصل الثاني – الباب الثاني
 

 
 

216 

  يعتبر حل وسط بين و الخدمات،و تسويق السلعلشكل خاص التوزيع الانتقائي
 تسويق سلعو ي يسمح لكل الموزعين دون استثناء بتوزيعالتوزيع الشامل الذ

بين التوزيع الحصري الذي يمنح موزع وحيد حق و ،مون أو المنتجالمخدمات و
خلال مدة و ،، سلعا كانت أو خدمات في سوق مرجعي معينمنتجاتالتوزيع 

 زمنية محددة،

  ي  بسبب  تالخدماو سلعفقط بالنسبة لبعض ال ،التوزيعفي عتمد هذا الأسلوب
تقتضي لا التي منتجات للبالنسبة تقنية هذه ال يمكن اعتمادلا ، فالخاصةتها طبيع

  .طبيعتها هذا الأسلوب الخاص في التوزيع
  

  :الانتقائيالمنتجات المعنية بالتوزيع  -  ثانيا
 ،عدد معين من التجار والوسطاءلالممون تحديد  عقد التوزيع الانتقائييقتضي 

مين إلى شبكة المنضو ينلا يحق لغير الموزعين المنتقبالتالي و تجاته،من تكليفهم بتوزيعو
 ،شبكةاليتم إدماجهم ضمن لموزعين الممون ل اختياربعد و ،التوزيع القيام بهذه المهمة

، ، فيطبق أعضاء الشبكة سياسة تجارية متناسقةيطلق عليهم تسمية الموزعين المنتقينو
في حالة التوزيع  يقوسمنافذ التتكون الأساس على هذا و ،تستجيب لمتطلبات الممون

نوع  يلاءمالانتقائي محدودة وضيقة بالمقارنة مع التوزيع الشامل، فهذا النوع من التوزيع  
 . )1(التقنية الحديثةو الجودة العالية،و التي تتميز بالشهرةهي تلك و خاص من السلع،

 

يعتمد على هذا الأسلوب في  و مون إلى نظام التوزيع الانتقائيالمأو المنتج يلجأ 
صفة الشهرة التي تتميز بها، و بسبب جودتهايحمي منتجاته لأنه يرغب في أن  ،التسويق
بموجب العقد الموزع من دون أن يمنح للبائع و في نقاط بيع متخصصة، هاقيتسوفيقرر 

مع  لحماية هذه الشبكة يبرم المنتج العقود أو يجددهاو إقليم معين،في " شرط القصر"
على الموزعين و المعنية، منتجاتالقدرتهم في بيع و كفاءتهماختيارهم بسبب تم موزعين 

 حلول أجله، لأن عندلضمان تجديده و أعضاء الشبكة إثبات جدارتهم في كل مراحل العقد

                                                
  .186. مرجع سابق، ص التسويق، تاستراتيجياالعلاق بشير، العبدلي قطحان وسعد غالب ياسين،  - 1
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حق اليمنح الممون  ،عدم قدرة الموزع في تحقيق نفس المستوى العالي في عملية التوزيع
أن عدم و ، خاصةلعدم توافر معايير الجودة الضرورية لتنفيذ العقد ،قدعدم تجديد العفي 

يضر بشبكة  ،المتفق عليهاو معايير التوزيع المعتمدةل عدم احترامهو نكفاءة أحد الموزعي
  .)1(الكفء ليس فقط بنقطة بيع الموزع غيرو التوزيع بأكملها

  

 ،مقيدة للمنافسةغير نتقائي لااتوزيع الالاتفاقات التي تبرم بهدف تنظيم شبكة  تاعتبر
طبيعة السلعة المعنية بالاتفاق، فالسلع ذات الجودة سبب ب خلق الشبكة ضروري متى كان

توزيعها من خلال شبكة  أن يتم قتضيت ،أو السلع التي تعتمد على تقنية عالية ،العالية
ي تتميز بها الشهرة التو حماية طابع الجودةلو ،لضمان التسويق الفعال ،توزيع انتقائي
  .)2(السلع المعنية

 ،حماية خاصةالهيئات المكلفة بالمنافسة، أن بعض السلع بحاجة إلى اعتبرت  
أجهزة الإعلام الآلي، الأجهزة الإلكترونية، مواد التجميل  يدخل في هذا المجالو

التي تقتضي  ،المشهورة الساعاتنوع خاص من و المشهورة، بعض العطور المتميزة،
  .)3(معقدةنولوجيا تكو تقنية

حول طابع ن الأمثلة عن القضايا المعروضة أمام القضاء الفرنسي والأوروبي م
 Edouard"مركز الشراء قضية  السلعة الذي يقتضي انتهاج أسلوب التوزيع الانتقائي،

Leclerc"  شركتي من جهة أخرى و )المدعي( من جهة"Yves saint Laurent"  
جودة عالية، و المعروفتين بإنتاج سلع ذات شهرة) ماالمدعى عليه(  "Givenchy"و

تتلخص وقائع القضية في تقدم المدعي لشراء مجموعة من العطور من الشركتين المدعى 
وفقا لأسلوب عليهما، فرفضت الشركتين البيع بحجة أن العطور التي تنتجها توزع فقط 

  .أن المدعي ليس عضوا في الشبكةو ،التوزيع الانتقائي
  

 مشروعيةضية الحال، أكد كل من القضاء الفرنسي والقضاء الأوروبي على في ق
                                                

1 - HUET Jérôme, Les principaux contrats spéciaux, 2ème édition, LGDJ, Paris, 1996, p.541. 
2 - CONDOMINES Aurélien, « Le point sur la distribution sélective », http://www.economag.com  
3 - Cour d'appel de paris, 1ère Chambre - Section H, arrêt du 16 octobre 2007, recours décision  n° 06-

D-24 rendue le 24 juillet 2006 par le Conseil de la Concurrence, affaire société Bijourama/ société 
Festina FRANCE, SAS, http://www.autoritedelaconcurrence.fr 
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توزيعا  ةالمنتجات الموزع أنمن جهة اعتبرت و لشركتين،اعتمدته انظام التوزيع الذي 
من الخاص تقتضي اللجوء إلى هذا النوع  )التي تحمل علامة الشركتين العطور( انتقائيا

شبكة اعتبرت الهيئات القضائية أن من جهة ثانية و شهرتها،و التوزيع بسبب جودة السلع
  "Yves saint Laurent" ين المدعى عليهماشركتال كل من الانتقائي التي أنشأتهاالتوزيع 

لأن  غير مخلة بأحكام قانون المنافسة،و مشروعة ،لأجل توزيع العطور "Givenchy"و
 مة، استنادا على معايير بطريقة محك تم قد ،كةمين إلى الشبالمنضالموزعين انتقاء 

  .)1(غير تمييزيةو موضوعية
الألبسة  أن بعض ،في مناسبات أخرى سلطات المنافسةو الهيئات القضائية اعتبرت 

بالتالي و ،خاصة حمايةبحاجة إلى  ،جرائدالمن بعض الكذلك و  «jeans» خاص من نوع
يمكن اعتبار رفض على هذا الأساس لا و ،نتقائياتوزيع شبكة  إنشاءيقتضي توزيعها 

المقيد و بالتصرف المحظور التوزيع، البيع الموجه للموزعين غير المنظمين إلى شبكة
، من خلال تطبيق شبكة غير مشروعالإلى  الإدماجأن رفض  إثباتللمنافسة، إلا إذا تم 
   .)2(معايير انتقاء تمييزية

الانتقائي بالنسبة  ضرورة اللجوء إلى التوزيععلى وجيهات اللجنة الأوروبية تتؤكد 
الخدمات على حد السواء و استفادة كل السلع إمكانيةهذا لا يعني  لبعض المنتجات، لكن

 على هذا الأساسو ،هامن الحماية المخولة بموجب عقد التوزيع الانتقائي بل يجب تبرير
                                                

1 -  La commission européenne constate que  «… Les produits en cause sont en effet des articles de 
haute qualité, … les critères de sélection de Givenchy concernant la qualification 
professionnelle, la localisation et l'installation du point de vente et l'enseigne du 
détaillant...Ainsi qu'à l'aménagement de ses vitrines, constituent des exigences légitimes du 
producteur car elles visent à offrir au consommateur un cadre en harmonie avec le caractère 
luxueux et exclusif des produits en cause et une présentation conforme à l'image de la marque 
Givenchy…L'interdiction de vendre des marchandises susceptibles de déprécier, par leur 
voisinage, l'image de la marque Givenchy n'a pour objet que de sauvegarder, dans la 
perception du public, l'aura de prestige et d'exclusivité inhérente aux produits en cause, en 
évitant ainsi toute assimilation à des marchandises de qualité inférieure …les exigences 
qualitatives relatives à la localisation, à l'installation et à l'enseigne du point de vente ne sont 
pas en soi de nature à exclure certaines formes modernes de distribution telles que les grands 
magasins ou les shoppings. L'obligation faite au distributeur agréé de réserver, pour les 
produits Givenchy, un emplacement qui, eu égard aux marques représentées, correspond au 
standing de la marque Givenchy répond à l'objectif d'assurer une présentation valorisante des 
produits visés par le Contrat. ... », Arrêt du 12 décembre 1996, Groupement d'achat Edouard 
Leclerc, contre Parfums Givenchy SA, http://eur-lex.europa.eu/ 

2 - CONDOMINES Aurélien, « Le point sur la distribution sélective », op.cit. 
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من  %30نسبة  المتواجد على رأس شبكة توزيع انتقائي بالرغم من عدم تجاوز الممون
المنصوص عليها بموجب  رتكاب أحد القيود الموصوفةاعدم من رغم بالو ،السوقحصة 

سلعة برر ذلك طبيعة التلم ما التوزيع الانتقائي تقنية لا يمكن اعتماد  الأنظمة الأوروبية،
 ،يسحب الترخيص الذي يستفيد منه الاتفاق المقيد للمنافسة على هذا الأساسو ،أو الخدمة

يحق للموزع الذي وجه و ،ةغير مبرربصفة قد تم التوزيع الانتقائي  أسلوبإذا كان انتهاج 
على أساس ارتكاب  ،إليه رفض البيع أن يلجأ إلى سلطات المنافسة الداخلية أو الأوروبية

في فسة، سواء كانت في شكل الاتفاق المحظور أو حد الممارسات المقيدة للمنالأالممون 
  .)1(التعسف بسبب القوة الاقتصاديةشكل 

  

  الفرع الثاني
  

   الأوروبية أنظمة الإعفاءاتاستفادة عقود التوزيع الانتقائي من 
  

اتفاقات مقيدة للمنافسة، التوزيع الانتقائي عقود أنظمة الإعفاءات الأوروبية اعتبرت 
السماح و ،هذا التقييد يعود أساسا لانتقاء الممون لعدد محدود من المتعاملين الاقتصاديين

هذا ما يتنافى مع و المتعاملين الاقتصاديين الآخرين، إبعادبالتالي و نتجاته،لهم بتوزيع م
نه أالذي كيف على و مبادئ المنافسة الحرة التي تحظر رفض البيع الصادر عن الممون،

الموزعين و ممارسة مقيدة للمنافسة، صادرة بسبب الاتفاق المحظور المبرم بين الممون
التوزيع الانتقائي، أو التعسف في وضعية الهيمنة المنظمين إلى شبكة و المنتقين

عامل لتشجيع  ،نفسهفي الوقت  مع ذلك اعتبرت عقود التوزيع الانتقائيو الاقتصادية،
المنصوص عليها  مجموعة من الشروطحترم العقد ن يأعلى لكن و ،مهاتدعيو المنافسة

  .)أولا(بموجب نظام الإعفاءات الأوروبية الجماعية 

ر في عقد التوزيع الانتقائي كل الشروط الواجب توافرها للاستفادة من إذا لم تتوف
لممون، أن يلجأ إلى السلطات المكلفة لنظام الاعفاءات الأوروبية الجماعية، يمكن 

 ).ثانيا(فردية العفاءات تقديم طلب للحصول على الإو بالمنافسة،
                                                

1 - CONDOMINES Aurélien, «Le point sur la distribution sélective», op.cit. 
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  :ت الأوروبية الجماعيةاستفادة عقود التوزيع الانتقائي من أنظمة الإعفاءا -أولا 
السماح بممارسات من إلى  )1(330/2010 هدف نظام الإعفاءات الأوروبي رقمي

المفروض أنها مقيدة للمنافسة، فإذا ما تحققت الشروط المنصوص عليها بموجب هذا 
تتمثل هذه الشروط ، "الجماعية"الإعفاءات  من هذهتفاقات التوزيع الانتقائي النظام تستفيد ا

 التوزيع الانتقائي بسبب طبيعة السلعة أو الخدمة المعنية، أسلوبضرورة انتهاج  فيأساسا 
أحد الممارسات  و ارتكابأ عدم صدورانتقاء الموزعين وفقا لمعايير موضوعية، 

  .%30في السوق نسبة  الممونحصة عدم تجاوز  كذلكو الموصوفة

  :نتقائيايجب أن تقتضي طبيعة السلعة أن يتم توزيعها توزيعا ا -  أ

أن تم التطرق إلى هذا الشرط، الذي يقتضي أن تكون المنتجات المعنية و سبق
بالتالي لا يمكن أن يتم و شهرتها،و بالتوزيع الانتقائي بحاجة إلى الحماية بسبب جودتها

اللجوء إلى هذا الشكل من التوزيع إلا في حالات استثنائية، أي عند تسويق نوع خاص من 
  . الخدماتو السلع

  :يجب أن يتم انتقاء الموزعين وفقا لمعايير موضوعية غير تمييزية - ب

عند انتقاء الموزعين، يجب على رأس الشبكة التحديد المسبق للمعايير الواجب 
توافرها في الموزعين لأجل انضمامهم للشبكة، يجب أن تكون هذه المعايير مطبقة بصفة 

يجب و ،بتهيئة المحل التجاريو ،ة، الكفاءةغير تمييزية، فتتعلق أساسا بالخبرو موضوعية
  .  أن لا تتجاوز الحد المعقولو ،منتجاتلهذه المعايير أن تتناسب مع طبيعة ال

  :عدم صدور أحد الممارسات الموصوفة -  ج
أحد عدم ارتكاب يجب التأكد من المنتج لشبكة التوزيع الانتقائي،  إنشاءعند 

القائمة " ب ىلنص عليها بموجب ما يسمتم ا التيو ،موصوفةأو القيود الالممارسات 
 :القيود التاليةتضمن تالتي و، "السوداء

                                                
1 - Règlement (UE) no  330/2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques 
concertées, op.cit. 
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  :رزع في تحديد الأسعاالقيود المتعلقة بالحد من حرية المو - 1
بيع المنتجات محل عقد التوزيع  إعادةبالحرية التامة في تحديد ثمن الموزع يتمتع 

  . ن يحدد سعر أدنىأحتى الانتقائي، فلا يحق للممون أن يحدده أو 
سياسة  القيود المتعلقة بالحد من حرية الموزع المنتمي إلى الشبكة في تنظيم - 2

  :التوزيع
بالحرية التامة الانتقائي م إلى شبكة التوزيع المفروض أن يتمتع الموزع المنض من
ل ل تكثيفها أو من خلاسواء من خلا ،المعنية أو الخدمات توزيع السلعلسياسته  في تنظيم
وفقا لكمية  ، فيحددهاستراتيجيته في التسويقإ ريرتقحق يتمتع بوحده لموزع ا، فالحد منها

أن  وأ أن يتدخل لتحديدها يحق للممونلا و ،فقا لمعايير أخرىوالطلبات الموجهة إليه، أو 
  .يفرض توجيهاته

ين أعضاء شبكة التوزيع القيود المتعلقة بالحد من البيوع بين الموزع - 3
  :تقائيالان

بينهم بكل  امين إلى شبكة التوزيع الانتقائي القيام ببيوع فيمضيحق للموزعين المن 
البيوع تلك لا تحظر إلا و تسقيفها، تنظيمها أو للممونلا يجوز و قيود،أي دون و حرية

الأعضاء موزعين غير الو الانتقائي مين إلى شبكة التوزيعبين الموزعين المنضالمبرمة 
محمية، فلا تباع هذه الأخيرة إلا من المنتجات هذه اللا يحق لهم بيع ين الذ في الشبكة

  . )1(معتمدينالموزعين الطرف 
تفاق مقيد الااعتبر  ،أحد هذه القيود الموصوفة الانتقائيإذا ما تضمن اتفاق التوزيع 

 لاو بالتالي يكون الاتفاق باطلو ،ها الممونمهما كانت حصة السوق التي يحوز ،للمنافسة
 .الجماعية يمكن أن يستفيد من نظام الإعفاءات

  حصة السوق التي يحوزها الممون - د
 وقينظر في حصة الس ،أحد القيود الموصوفة الانتقائيإذا لم يتضمن عقد التوزيع  

                                                
1 - Règlement (UE) no  330/2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques 
concertées, op.cit. 
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يختلف الحكم على اتفاق التوزيع الانتقائي سواء كانت بالتالي و ،التي يحوزها الممون
تجاوزت هذه إذا أو  %30و %15بين  تتراوح  ، %15من حصة الممون في السوق أقل 

  :%30نسبة الحصة 

ترض غياب يف% 15إذا كانت حصة السوق التي يحوزها الممون أقل من  -  1
لا يمكن و فهذه النسبة اعتبرت غير كافية، التوزيع الانتقائيتفاق ثر المقيد للمنافسة لاالأ

الفرنسي وهذا ما أكده مجلس المنافسة  ،أن تصل إلى درجة التأثير السلبي على السوق
في قضية شركة  2003من بينها قراره الصادر في  ،قراراتهالعديد من في 

«Biotherm»)1(.  

، يكيف %30و %15بين تتراوح حصة السوق التي يحوزها الممون  تإذا كان - 2
س نفلكن شريطة أن يحترم في و ،الاتفاق على انه يستجيب لمتطلبات قانون المنافسة

أن أي ( 330/2010رقم باقي الشروط المنصوص عليها بموجب نظام الإعفاءات الوقت 
ين وفقا زعوالم ءتم انتقاأن ي، جوء إلى أسلوب التوزيع الانتقائيلالطبيعة السلعة تقتضي 

أن و اسبة مع طبيعة السلعة،متنأن تكون هذه المعايير و ،غير تمييزيةو لمعايير موضوعية
  .)2()سابقة الذكرال أحد القيود الموصوفة تفاقالالا يتضمن أخيرا 

                                                
1 - « La Fédération des industries de la parfumerie (FIP) publie le chiffre d’affaires de la 

profession pour les produits de soin, tous modes de distribution confondus, sur un panel de 250 
distributeurs représentant 95 % du chiffre d’affaires de la profession… Les parts de marché de 
la société Biotherm se situent donc entre 2 et 3 %... Compte tenu de la faible part de marché 
détenue par la société Biotherm et de l’absence de restrictions caractérisées, telles 
qu’énumérées à l'article 4 du règlement de la Commission européenne CE n° 2790/1999, relatif 
à l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité de Rome à des catégories d'accords 
verticaux, un non-lieu à poursuivre la procédure a été proposé au Conseil », Voir décision 
conseil de la concurrence n° 03-D-53 du 26 novembre 2003 relative à des pratiques mises en 
œuvre par la société BIOTHERM dans le secteur de la commercialisation des produits 
cosmétiques et d’hygiène corporelle, http://www.autoritedelaconcurrence.fr  

2 - « Considérant que le Conseil de la concurrence a retenu que le règlement de la Commission 
européenne n°2790/' 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE à 
des catégories d'accord verticaux était applicable au réseau de distribution sélective de Festina 
France, et qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1 du dit règlement, cet accord était couvert par 
l'exemption par catégorie dès lors que la part de marché de Festina France n'était pas 
supérieure à 30 % ; Considérant que Bijourama conteste en l'espèce, l'application du dit 
règlement en l'absence, selon elle, d'affectation du commerce entre Etats 
membres…Considérant qu'il convient en conséquence de débouter Bijourama de son recours et 
de rejeter l'ensemble de ses demandes, étant relevé par ailleurs que celle-ci, à l'appui de sa 
demande de mesures conservatoires, n'établit en rien l'existence d'une atteinte grave et= 
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لا و يكون الاتفاق محظور  %30نسبة تجاوزت حصة الممون في السوق إذا  _3
  .الجماعية يستفيد من نظام الإعفاءات الأوروبية

حتى ولو كانت حصة السوق التي يحوزها الممون  أحيانايحظر اتفاق التوزيع الانتقائي   
الأثر ما يسمى ب، ويعود ذلك إلى %15لم تتجاوز حتى نسبة أنها  بل، %30 نسبة لم تتجاوز

 "الأثر الإجمالي المقيد للمنافسة" ـما يسمى بعند النظر فيالأثر يتضح  هذاالتنافسي السلبي، 
«effet cumulatif restrictif» ،خلق أغلب مموني  عند الاستثنائية، تتحقق هذه الوضعية

فعندما يقرر العديد من الممونين اعتماد شبة توزيع ائي، بكة توزيع انتقشلسلعة معينة 
، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف محسوس في درجة المنافسة لتوزيع منتجاتهم انتقائي

هذا ما يجعل الاتفاق محظور بموجب مختلف قوانين المنافسة، لأن آثاره و ،بين العلامات
  .)1(السلبية تطغى على ايجابيات الاتفاق المحتملة

لا أصبح  ،الجماعية الإعفاءاتحول  330/2010رقم  أن النظام الأوروبيلاحظ ي
حصة السوق بأيضا يهتم الاعتبار فقط حصة السوق التي يحوزها الممون، بل في  يؤخذ

كل من الاتفاقات العمودية التي يبرمها  الإعفاءاتتستفيد من  التي يحوزها الموزع، فلا
فليس الممون دائما ، %30ن السوق تتجاوز نسبة الممون إذا كانت حصتهم مو الموزع

هذا ما يتأكد عند تعامل الممون و الطرف القوي في العقد، بل تتحقق أيضا الحالة العكسية،
  .)2( عمالقة التوزيعو مراكز الشراء الكبرىمع 

 :استفادة عقود التوزيع الانتقائي من الإعفاءات الفردية - ثانيا 
 ،%30حوزها الممون تتجاوز نسبة إذا كانت حصة السوق التي ي

                                                                                                                                                   
=immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs et 
même à ses propres intérêts, le fait qu'elle ne puisse distribuer les montres de la marque 
Festina pouvant tout au plus constituer un simple manque à gagner…. », Cour d'appel de paris, 
1ère Chambre - Section H, arrêt du 16 octobre 2007, recours décision  n° 06-D-24 rendue le 24 
juillet 2006 par le Conseil de la Concurrence, affaire société BIJOURAMA/ société FESTINA 
FRANCE, SAS, http://www.autoritedelaconcurrence.fr 

1 -  « Lorsqu’ une majorité des principaux fournisseurs appliquent la distribution sélective, il peut 
en résulter un affaiblissement sensible de la concurrence entre les marques, une éventuelle 
éviction de certains types de distributeurs et un risque accru de collusion entre lesdits 
fournisseurs…  », « Organisation de la distribution sélective dans le domaine e l’horlogerie-
approche juridique- », http://www.syndicat-sainteloi.com  

2 - CONDOMINES Aurélien, «Le point sur la distribution sélective», op.cit. 
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مع ذلك لا يكون و ،الجماعية نظام الإعفاءات الأوروبية طبقلا يو يكون الاتفاق محظور
غير تلك المنصوص  ،أخرى إعفاءاتد من ، بل يمكن أن يستفيالاتفاق  محظور مباشرة

طلب موجه حسب مكن للممون أن يقدم ي، فالجماعيةعليها بموجب نظام الإعفاءات 
              الميزانية التنافسيةمصحوب ب لظروف إلى سلطة المنافسة أو اللجنة الأوروبيةا

 «un bilan concurrentiel»عند خلق  التي اعتمدها النوعيةو لتبرير معايير الانتقاء الكمية
 3فقرة  101توافر الشروط المنصوص عليها بموجب المادة ، كما عليه أن يثبت شبكته

 من القانون التجاري L. 421-4أو المادة  ،الأوروبيةحول سير المجموعة من الاتفاق 
 9المادة التي لا تختلف كثيرا على ما نص عليه المشرع الجزائري بموجب و ،الفرنسي

  :عموما تتمثل هذه الشروط أساسا فيما يليو ،من قانون المنافسة

تحقيق  كذلكو ،التوزيعو الإنتاجفي تحسين التوزيع الانتقائي تفاق أن يساهم ا - أ
المقيدة للمنافسة و السلبية بشكل يطغى على الآثار ،الاقتصاديو التطور التقني

  .التي يحدثها الاتفاق

  أن يحقق الاتفاق منافع للمستهلك، - ب
  أن لا يتضمن الاتفاق تقييد للمنافسة بقدر يتجاوز ما هو ضروري،  - ج
 .  )1(ةأن لا يقضي الاتفاق تماما على المنافس - د

 افسة، فسلطة المنليست جماعيةو فردية إعفاءات منهذه الحالة في الاتفاق يستفيد 
تنظر في مشروعيته من حيث معايير  ،لترخيص باتفاق التوزيع الانتقائيلالتي تتلقى طلب 

ثم تنظر خاصة في  الشبكة، إنشاءمن خلال منتجات من حيث ضرورة حماية الو ،الانتقاء
قليلة الأهمية لا يمكن أن ترخص به، عكس ما حقق منافع ها الاتفاق، فإذا الآثار التي يخلف
   .يخلفها الآثار السلبية التيلى بشكل يطغى عإذا حقق منافع 

بخصوص و الجزائري أي أحكام تتعلق بالإعفاءات الجماعية،قانون لا توجد في ال
 الأمر المنظممن  9المادة الإعفاءات الفردية أو الترخيص المنصوص عليه بموجب 

                                                
1 - BEHAR-TOUCHAIS Martine et VIRASSAMY Georges, Traité des contrats : le contrat de la 

distribution, op.cit, pp.553-554. 
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 ،طلب إلى مجلس المنافسةأحد الشركات بفي حالة ما تقدمت ، يمكن الاستناد عليه للمنافسة
كذلك و نتاجالإمجال بكل الأمور المتعلقة بالمنافسة في  المختص لجهاز الإداريا باعتباره

، بمناسبة خلق شبكة توزيع فردية إعفاءاتلأجل الحصول على  )1(التوزيعفي مجال 
لكن هل هناك فعلا منتجات محلية بحاجة إلى الحماية من خلال خلق شبكة و ئي،نتقاا

التي تعتبر أن و هناك على الأقل بعض الشركات المتواجدة في السوق، توزيع انتقائي؟
لكن يجب  التمييز بين حماية المنتجات و أنها بحاجة إلى حماية،و منتجاتها تتصف بالجودة

من  حماية المنتجات من التقليدو ،من جهة الجودةو لشهرةإضفاء صفة او في إطار الشبكة
   .)2(جهة أخرى

                                                
ى مراقبة وتتبع الأنشطة الاقتصادية إن أهم ما يميز قانون المنافسة هو إحداث المشرع هيئة ذات طابع إداري تتول - 1

فهذا المجلس يمارس السلطة العامة  والمتمثلة في  ،تماشيا مع تخلي الدولة عن التسيير المباشر للفضاء الاقتصادي
عوان الاقتصاديين، وحماية النظام العام الاقتصادي في بعده احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الأ

، فهو اختصاص اخذ من السلطة التنفيذية لاسيما الوزير المكلف بالتجارة لنقلها إلى هيئة إدارية مستقلةالتنافسي، 
لكن مجلس المنافسة لا يملك سلطة تحديد قواعد النشاط التجاري على المتعاملين الاقتصاديين بل يسهر على احترام 

مطابقة ممارسات المتعاملين الاقتصاديين لقانون  هذه القواعد الموجودة لأجل تحقيق الشفافية، أي مراقبة درجة
فمجلس المنافسة يقوم بالضبط العام للمنافسة،  وإن لم تكن له سلطة التنظيم، فهو يساهم بإعداد تنظيمات . المنافسة

الضوابط تيورسي محمد،  :، أنظر في هذا الموضوعبصورة غير مباشرة عن طريق استشارته من طرف الحكومة
  :وأيضا 328. ، ص2013 ،، دار هومة، الجزائرلحرية التنافسية في الجزائرالقانونية ل

ZOUAIMIA Rachid, « Le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit algérien », 
Revue Idara, n° 36, 2008, pp.7-45; du même auteur : Les autorités administratives indépendantes 
et la régulation économique en Algérie, éditions Houma, Alger, 2005; les instruments juridiques 
de la régulation économique en Algérie, éditions Belkeise, Alger, 2012 , p.195 ; Droit de la 
régulation économique, Berti éditions, Alger, 2008 ;  DANET Didier, La nature juridictionnelle 
du conseil de la concurrence, thèse de doctorat en sciences de gestion, université de Rennes I , 
1990, p.448 ; DREFUS Jean-David, « Pourquoi des autorités administratives indépendantes  (ou 
AAI) ?, Approche phénoménologique », in  Autorités de régulation et vie des affaires, mélanges 
sous la direction de BOULOC Bernard, Dalloz, paris, 2006, pp.9-13; CHEVALIER Jacques, « Les 
autorités administratives indépendantes et la régulation des marchés », Revue justice et 
économie, n° 01, janvier-juin 1995, pp.81-90.  

، فحسب الشركة منتجاتها "ميم"التي تنتج مواد تجميل، من بينها عجينة إزالة الشعر " ألبوكس"اقتربنا مثلا من شركة  - 2
تؤكد أغلب مراكز ، ذات جودة عالية ولذلك هي بحاجة إلى حماية  خاصة بسبب تواجد سلع مقلدة في السوق

لا (ليس لها تقريبا منافس محلي خاصة عجينة ازالة الشعر ذات جودة، ولكن هذه الشركة " ميم"التجميل أن منتجات 
 والفعالة ، وأكيد أن التوزيع الواسع أو الشامل هو الوسيلة الوحيدة)تقصد بدرة وكريمة إزالة الشعر، بل فقط العجينة

    .ر الإنتاج وللحماية من السلع المقلدةموزعين، للتأكيد على مصدلربما منح الاعتماد لالسلع، وهذه لتسويق 
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إلى تطور اقتصادي أو تقني  إذا ما أدتات بالاتفاقرخص يفمجلس المنافسة هو الذي 
  .)1(أو تساهم في تحسين التشغيل

التي يتمتع بها الممون دور كبير في عقد  ةلقوة الاقتصادي، لخاصية ابصفة عامة
تقائي، لأن كلما كانت قوة الممون مهمة كلما تزايدت الخطورة على المنافسة التوزيع الان

عية في نفس الخطورة عندما تكون الممارسات تكون الوضو )2(عن طريق العلامات
 .)3(عمالقة التوزيعو مراكز الشراءعن صادرة 

نظام الإعفاءات الأوروبية قد يجعل كل ممون حر استفادة التوزيع الانتقائي من 
بالتالي تبرير رفض البيع الموجه للموزع غير و ،ي انتقاء الموزعين المنظمين للشبكةف

المنافسة اهتمت بالتوزيع الانتقائي خاصة من حيث رفض البيع ، فقوانين المنتقى
الصادر من الممون، الموجه إلى كل موزع لا تتوفر فيه المعايير التي يفرضها على 

لتوزيع، التصرف الذي قد يكون منافي ومخل لقواعد كل الأعضاء المنتمين إلى شبكة ا
 وضع حد للممارسات المقيدة للمنافسةليتدخل مجلس المنافسة في هذه الحالة و المنافسة،

                                                
  .يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق، 03- 03من الأمر رقم  9/2المادة  - 1

2 - « (173) La position sur le marché détenue par le fournisseur et ses concurrents est 
particulièrement importante pour apprécier les éventuels effets préjudiciables à la 
concurrence, car l'affaiblissement de la concurrence intramarque ne constitue un 
problème que si la concurrence intermarques est limitée. Plus la position du fournisseur 
est forte, plus l'affaiblissement de la concurrence intramarque fait problème. Le nombre 
de réseaux de distribution sélective présents sur le même marché est un autre facteur 
important. Lorsque la distribution sélective est appliquée sur le marché par un seul 
fournisseur, la distribution sélective quantitative ne produit généralement pas d'effets 
négatifs nets pour autant que les biens contractuels, eu égard à leur nature, requièrent le 
recours à un système de distribution sélective et que les critères de sélection appliqués 
soient nécessaires pour en assurer une distribution efficace. En réalité, toutefois, la 
distribution sélective est souvent appliquée par plusieurs fournisseurs sur un marché 
donné », « Organisation de la distribution sélective dans le domaine e l’horlogerie-
approche juridique- », op.cit, point 173. 

3 - (177) « La «puissance d'achat» peut accroître le risque de collusion entre les revendeurs 
agréés et modifier donc sensiblement l'analyse des éventuels effets préjudiciables à la 
concurrence que produit la distribution sélective. Les détaillants plus efficients sont 
particulièrement susceptibles d'être évincés du marché lorsque les revendeurs agréés sont 
fortement organisés et imposent au fournisseur des critères de sélection destinés à limiter 
la distribution à leur propre l'avantage », voir communication de la Commission 
Européenne du 13 octobre 2000:  « Lignes directrices sur les restrictions verticales », point 
177,  op.cit. 
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  .)1(تطبيقا لسلطته الردعية

  الثانيمطلب ال
  

  عقود التوزيع الأخرىبعض تمييز عقد التوزيع الانتقائي عن 
  

 التوزيعمن بينها عقد ، بعض عقود التوزيع الأخرىيتشابه عقد التوزيع الانتقائي مع 
اء الموزعين، بل أن شروط الانتقاء لا يستند فقط على وضع معايير انتقالذي  الحصري

لمدة و مرجعي معين، بسبب اختيار موزع وحيد في سوق عادة ما تكون أكثر صرامة
الذين موزعين انتقاء مجموعة من ال زمنية محددة، لأجل توزيع منتجات الممون، بدل

  .في الفرع الأول هإبرازيتم هذا ما سو ،يتكفلون بهذه المهمة
  

من حيث أن الممون يضع مع عقد الموزع المعتمد أيضا التوزيع الانتقائي يتفق 
 ، فهوعندما يشكل شبكته دون تحديد كمي غير مبررمعايير موضوعية غير تمييزية، و

                                                
 1989يتمتع مجلس المنافسة باختصاصات ذات طابع قضائي، فالاختصاصات التي خولها قانون الأسعار لسنة  -  1

للمنافسة، قد خولتها قوانين المنافسة  قيدةي مجال متابعة وعقاب مرتكبي الممارسات المللقاضي الجزائي ف
، سلبت القاضي الجزائي هذا الاختصاص 2003و 1995المنافسة لسنة قوانين فكل من ، لمجلس المنافسة

للمنافسة، وكذا وخولت مجلس المنافسة سلطة اتخاذ الأوامر المعللة التي ترمي إلى وضع حد للممارسات المقيدة 
كما يمكنه تكملة لهذه العقوبات أن ينشر القرار الصادر عنه وعن ، التدابير المؤقتة وفرض العقوبات المالية

مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العليا وكذا مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة، في النشرة الرسمية للمنافسة، 
وفقا لنص  المعلومات الأخرى بواسطة أي وسيلة إعلامية أخرىكما يمكنه نشر مستخرجات من قراراته وكل 

بخصوص السلطة القمعية التي يمارسها . يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، 03- 03من الأمر رقم  45المادة 
السلطة القمعية للهيئات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي  عيساوي عز الدين، :مجلس المنافسة أنظر

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية يوالمال
  :وأيضا  20- 19. ، ص ص2005-2004الحقوق، 

GODET Romain, « La participation des autorités administratives indépendantes au règlement des 
litiges juridictionnels, de droit commun : l’exemple des autorités de marché », Revue française de 
droit administratif, n° 05, septembre-octobre 2002, pp.957-967; LEFEBVRE José, « Le pouvoir de 
sanction, le maillage répressif », in Le désordre des autorités administratives indépendantes, 
l’exemple du secteur économique et financier », mélanges sous la direction de DECOOPMAN 
Nicole, PUF, Paris, 2002, pp.111-147; RAMBAUD Romain, L’institution juridique de régulation, 
éditions l’harmattan, Paris, 2012; LUCAS DE LEYSSAC Claude, « faut –il faire du conseil de la 
concurrence une juridiction ? », Revue de jurisprudence commerciale, 1992, p. 27 &s; 
HAGELSTEEN Marie-Dominique, « L’organisation française de la concurrence : un modèle qui 
pourrait être revu », Revue Lamy de la concurrence, n° 01, novembre 2004, pp.144-145.  



 عقد التوزيع الانتقائي                                                :    الفصل الثاني – الباب الثاني
 

 
 

228 

في توزيع المنتجات محل العقد في أفضل قدرته الموزع ل إثباتعلى بصفة عامة يرتكز 
مع و الانتقائي، مطابق لعقد التوزيع هأن ، علىللوهلة الأولىهذا العقد ر هقد يظو ،الظروف

  .في الفرع الثانييتم توضيحه هذا ما سومن عدة جوانب يختلف العقدين ذلك 
  

  الفرع الأول
  

  عن عقد التوزيع الحصريعقد التوزيع الانتقائي  تمييز
  

قد التوزيع عتعريف سيتم التوزيع الحصري عقد عقد التوزيع الانتقائي عن  ييزتمل
أيضا و )ثانيا(ثم تبيان الأشكال المختلفة التي يمكن أن يتخذها العقد ، )أولا(الحصري 
موقف المشرع الجزائري  إبرازمع محاولة  )ثالثا(بين العقدين  الاختلافو قأوجه الاتفا

   ).رابعا(من هذا العقد 

  :تعريف عقد التوزيع الحصري - ولاأ
الاتفاق الذي بموجبه يضع المنتج أو « على أنه عقد التوزيع الحصري ف    يعر  

الصانع قيدا على الموزع أو من هذا الأخير على تاجر الجملة أو على تاجر التجزئة أو 
مضمونه أو محله ) موزع على تاجر تجزئة(من قبل الأعلى مرتبة على الأدنى مرتبة 

لاقتصار في التعامل مع بعضهم البعض، بخصوص سلع معينة، في منطقة جغرافية ا
  .)1(» خلال فترة زمنية محددة، دون أن يكون أي منهم تابعا أو نائبا عن الآخرو معينة

  

يسمى عقد التوزيع الحصري أيضا بالتوزيع الوحيد، لأن في حالة التوزيع 
منتجاته، وقد يشترط على الموزع أن لا الحصري، يختار المنتج موزعا وحيدا لتسويق 

  . يتعامل مع سلع التجار المنافسين
 ،في مجال التعامل بالعلامات التجارية المشهورة غالبا هذا النوع من التوزيعينتشر 

  .)2(وعادة ما تكون هذه السلع مصحوبة بتقديم خدمات ما بعد البيع
                                                

، مرجع سابق، الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء المنافسة والاتفاقات الدوليةمعين فندي الشناق،  -  1
  .111. ص

 . 183. ، صمرجع سابق، استراتيجيات التسويقالعلاق بشير، العبدلي قطحان وسعد غالب ياسين،  - 2
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ن موزعين آخرين بنفس عقد التوزيع الحصري، بعدم تموييلتزم الممون بموجب 
يقتصر على تموين الممون فة محددة وفي رقعة جغرافية معينة، ولكن لفترة زمني ،السلعة

لموزع المتعاقد معه دون سواه، ويلتزم الموزع بدوره بتسويق السلعة في كامل المنطقة ا
ى النوع من العقود عادة ما يحقق للمستهلك مستو العقد، هذا بموجبالجغرافية المحددة 

  .)1(راقي من السلعة أو الخدمة المقدمة

  :أشكال عقد التوزيع الحصري -  ثانيا
شكال، فقد يكون توزيع حصري بسيط،  توزيع أوزيع الحصري عدة تيتخذ عقد ال

  . حصري متبادل أو توزيع حصري  متقاسم

  :التوزيع الحصري البسيط -  أ
شرط القصر من حيث  يبرم العقد دون تضمينهبسيط عندما يكون التوزيع الحصري 

في رقعة  الشراء، أي أن الموزع يبرم مع الممون عقد توزيع حصري لبيع سلعة معينة،
محددة، فيتعهد الممون بعدم تموين شخص آخر غير الموزع لمدة زمنية و معينةجغرافية 

ذا الالتزام، أي لا يقع على عاتقه مثل ه، غير أن الموزع المستفيد من شرط القصر
، تموين من ممونين آخرين غير الممون الذي تربطه به علاقة توزيع حصريبإمكانه ال

  .)2(دون أن يعتبر مخلا بالعقد المبرم بين الطرفين

  :التوزيع الحصري المتبادل -ب 
عكس عقد التوزيع الحصري البسيط على قد يكون التوزيع الحصري متبادل، أي 

ل مع موزعين آخرين في السوق الذي بموجبه الممون وحده الذي يلتزم بعدم التعام
في عقد التوزيع الحصري المتبادل، يتعهد بموجب العقد كل من الموزع ف، رجعيةالم

 الحصري، والممون بعدم التعامل مع تاجر آخر، فلا يتعامل الممون إلا مع الموزع
 بالتالي نشاط الموزع يقتصر على بيعو بالمقابل لا يتعامل الموزع إلا مع  ذاك الممون،و

  .هذا ما يجعل الطرفين في وضعية تبعية اقتصادية شديدةو منتجات الممون فقط،

                                                
1 - RIEBEN Laurent, La validité des contrats de distribution sélective et exclusive en droit 

communautaire, américain et suisse de la concurrence, op.cit, p.18.  
2 - MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la distribution, op.cit, p.65. 
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لمدة و معينة جغرافيةمحددة في رقعة تكون في كل الأحوال هذه العلاقة التعاقدية 
مع إمكانية ترخيص أحد الطرفين للطرف الآخر التعامل مع شخص معتمد  ،حددةزمنية م

   .)1(من طرف هذا الأخير
  :الحصري المتقاسم التوزيع -  ج

في هذا النوع من العقود نجد عدة متقاسم،  عقد التوزيع الحصريكون يمكن أن ي
  :احتمالات أهمها

  هم عقود توزيع حصرية موزعين تربطه ببين  من جهةيمكن للممون أن يمزج 
في ون دلكن يتواجو القصر، شرطيستفيدون من مجموعة من الموزعين الذين (

موزعين آخرين تربطه بهم عقود توزيع من جهة ثانية ، و)أسواق مرجعية مختلفة
سابقا والنظام رقم  2790/1999النظام الأوروبي رقم كل من انتقائية، وهذا لأن 

أي إمكانية توزيع نفس السلع، من نفس ، يسمحان بهذا المزج )2(حاليا 330-2010
د فيها هذه على أن تختلف الأسواق التي تعتم ،العلامة وفقا لنظامين متميزين

 التوزيعو التقنيات من التوزيع، أي عدم إمكانية اعتماد أسلوبي التوزيع الحصري
   .)3( في نفس الفترة الزمنية ائي في نفس السوق المرجعيالانتق

                                                
1 - MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la distribution, op.cit, p. 65. 
2 - Règlement CE nº 2790/1999 du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, 

paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, remplacé 
par le règlement n° 330-2010, de la commission du 20 avril 2010, concernant l'application de 
l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories 
d'accords verticaux et de pratiques concertées, op.cit, voir MALAURIE-VIGNAL Marie, "Étude 
du Règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, § 3 à des 
catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées", op.cit, pp.07-10. 

3 - «  (172) La distribution sélective, qu'elle soit qualitative ou quantitative, bénéficie de l'exemption 
par catégorie lorsque les parts de marché du fournisseur et de l'acheteur n'excèdent pas 30 %, 
même si elle est associée à d'autres restrictions verticales qui ne sont pas caractérisées, telles 
qu'une obligation de non-concurrence ou la distribution exclusive, sous réserve que les 
distributeurs agréés puissent procéder à des ventes actives tant entre eux qu'aux 
consommateurs finals. L'exemption par catégorie s'applique à la distribution sélective quelle 
que soit la nature du produit. Toutefois, lorsque la nature du produit ne nécessite pas une 
distribution sélective, un tel système n'apporte généralement pas de gains d'efficience suffisants 
pour contrebalancer une réduction significative de la concurrence intramarque. En cas d'effets 
préjudiciables sensibles sur la concurrence, le bénéfice de l'exemption par catégorie peut être 
retiré. En outre, les orientations suivantes sont données pour l'appréciation de la distribution 
sélective dans les cas individuels ne relevant pas de l'exemption par catégorie ou en cas d'effets 
cumulatifs résultant de réseaux parallèles de distribution sélective », Commission des= 



 عقد التوزيع الانتقائي                                                :    الفصل الثاني – الباب الثاني
 

 
 

231 

  ويجب  ،بين عدة موزعين مستقلين السوق المرجعي جزئييمكن للممون أيضا أن
عقد المبرم، يسمح له بالتعاقد مع عليه في هذه الحالة عدم إغفال إدماج بند في ال

في حالة ما إذا كانت إمكانياته المادية سمحت له بتكثيف إنتاجه،  ،موزعين آخرين
 لية التسويقوبالتالي ظهور الحاجة إلى اللجوء إلى موزعين آخرين للقيام بعم

 .        بطريقة أكثر فعالية
  

 لأن تعدد الموزعين، ن القاعدةع هذا التعدد في اختيار الموزعين ما هو إلا استثناء
لأولوية في أساسا مع مضمون وجوهر عقد التوزيع الحصري، الذي يتعلق بمنح ا يتنافى

آخرين  التعاقد مع موزعين، وبالتالي عدم في سوق مرجعي التوزيع إلى شخص وحيد
 .)1( نافسينم

  :عقد التوزيع الانتقائي عن عقد التوزيع الحصريأهم ما يميز  - ثالثا 
من حيث ضرورة وضع عقد التوزيع الحصري مع الانتقائي  يتفق عقد التوزيع

لشروط الواجب لالتوزيع الحصري يقتضي تحديد الممون الموزعين، فحتى  لانتقاءمعايير 
، بل أن المتواجدين في أسواق مختلفةو مستفيدين من شرط القصرين التوافرها في الموزع

مما هي عليه في التوزيع الانتقائي، بسبب  صرامةيجب أن تكون أكثر  الانتقاء معايير
  .المحدود من الموزعين المكلفين بمهمة تسويق المنتجات دلعدا

  

عند اختيار على معايير الانتقاء الثنائية بموجب عقد التوزيع الحصري الممون يعتمد 
يتم عين اختيار الموزف ،ةنوعيالنتقاء معايير الاو ةكميالنتقاء معايير الالموزعين، أي ا

 ، ثم يضاف انتقاء كمي من خلال الحد من عدد الموزعينخبرتهمو كفاءتهمإلى  بالنظر
  .)2(هذا ما يقتضيه مبدأ القصر الذي هو جوهر التوزيع الحصريو

  

 ، بل أن الممونللموزعين لا يتضمن بالضرورة انتقاء كمي عقد التوزيع الانتقائي

                                                                                                                                                   
=communautés européennes, « Lignes directrices sur les restrictions verticales », point 172, 
op.cit ; voir MENDOZA-CAMINADE Alexandra, Droit de la distribution, op.cit, p.101. 

1 - MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la distribution, op.cit, p. 66. 
2 - MAINGUY Daniel, Contrats spéciaux, 8ème édition, Dalloz, Paris, 2012, p.459. 
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الموزع على قدرة النوعية، للتأكد من يحدد مجموعة من الشروط " رأس الشبكة"أو 
لكن  ،يتم إدماجه في الشبكة على هذا الأساس بالتاليو لمنتجات المعنية،الفعال لتوزيع ال

، فأهم ما يميز )1(من أي شرط قصر في التموين الموزع المعتمددون أن يستفيد  من
توزيع شرط القصر الذي هو جوهر الهو التوزيع الانتقائي عن التوزيع الحصري 

البيع إلى موزعين آخرين، خارج  إعادةلا يمكنه  الموزع المعتمد أنالحصري، كما 
  .الشبكة

ؤدي حتما إلى الحد من المنافسة التي مما ي، لا يمكن تصور توزيع انتقائي دون شبكة
مفتوحة أمام كل المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الانضمام إلى أنها من المفروض 

 عقود مؤطر بصفة محكمة بموجب قوانين المنافسةال، لذلك هذا النوع من التوزيع شبكة
  .)2(لأجل تفادي صدور أي ممارسة مقيدة للمنافسة ومعرقلة لها

  

لا ، من حيث أن الأول التجاريعقد الامتياز أيضا عن  لتوزيع الانتقائيعقد ايتميز 
نقل المعرفة فلا يتضمن العقد  ،انح الامتيازالتجربة التجارية الناجحة لم إعادةيعتمد على 

تقديم المساعدة لإنجاح مشروع تجاري، بل أن الممون يقتصر على تموين الموزع و الفنية
التي تتمثل في و بيع المنتجات، مع تقديم ضمانات للممون إعادةالذي بدوره يقتصر على 

ا بسمعتها، لسمعة العالية لاحتفاظهاو توفير أفضل الظروف لبيع هذه السلعة ذات الجودة
التجاري فقد  متيازن عقد التوزيع الانتقائي يتعلق عادة بتوزيع السلع، أما عقد الاأكما 

  .يتعلق إما بتوزيع السلع أو الخدمات

  :موقف المشرع الجزائري من عقد التوزيع الحصري - رابعا
لإمكانية  ،من أخطر العقود التجارية في إطار التوزيعيعتبر التوزيع الحصري 

ماله من طرف مؤسسة مهيمنة لأجل إبعاد بعض المتعاملين الاقتصاديين من السوق، استع
 10المادة ربما لهذا السبب نصت و ،)3(بعض منهم من دخول السوق أساساالأو حتى لمنع 
  :المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، على أنه 03-03من الأمر رقم 

                                                
1 - MAINGUY Daniel, Contrats spéciaux, op.cit, p. 495. 
2 - LEGER Jean-Marie, « La distribution sélective, l’art de trier ses revendeurs », Chef d’entreprises 

magazine, n ° 27, du 01/04/2008, http://chefdentreprise.com  
3 - BOSCO David, L’obligation d’exclusivité, op.cit, p.159. 
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موضوعه يسمح لمؤسسة أو عقد مهما كانت طبيعته و/يحظر كل عمل و«  
  .)1(» بالاستئثار في ممارسة نشاط يدخل في مجال تطبيق هذا الأمر

، سواء تعلق الأمر بالإنتاج يحظر كل نشاط يؤدي إلى الاحتكار 10من خلال المادة 
 عقود الشراء الحصري في ممارسة النشاطفي مجال التوزيع يعتبر استئثار وأو التوزيع، 

على هذا الأساس يمكن القول أن المشرع الجزائري و صري،كذلك عقود التوزيع الحو
يحظر شرط القصر التام، أي ذلك الشرط الذي يؤدي إلى إلغاء المنافسة في السوق من 

لا يقصد حتما عقد والخدمات، و خلال منح مؤسسة وحيدة سلطة التوزيع أو التموين بالسلع
ذي يستند إلى معايير موضوعية الو التوزيع الحصري الذي يستجيب لمتطلبات المنافسة،

  .المكانو خاصة تحديد شرط القصر من حيث الزمانو في انتقاء الموزعين،
  

  الفرع الثاني
  

  عقد التوزيع الانتقائي عن عقد الموزع المعتمد تمييز
  

 ،لدرجة امكانية الخلط بين العقدين التوزيع الانتقائيقترب عقد الموزع المعتمد عن ي
عن عقد التوزيع ه أهم ما يميزإبراز ثم ) أولا(د الموزع المعتمد تعريف عقسيتم لذلك 

بالتالي خلق شبكة و ينلموزعلانتقاء منح الاعتماد قد يكيف على أنه أن و خاصة ،الانتقائي
  ).ثالثا(موقف المشرع الجزائري من هذا العقد براز إثم ) اثاني( انتقائي توزيع

  :تعريف عقد الموزع المعتمد - أولا
يمنح ذلك العقد الذي بموجبه على أنه  "contrat d’agréation"عقد الاعتماد يعرف 

أنه على يسمح له أن يظهر تجاه الزبائن ف ،لموزع ااعتماد) صاحب علامة تجارية( نالممو
ن أن لتوزيع سلع الممون أو تحقيق بعض الخدمات، دو بالكفاءةمعترف له و تاجر معتمد

كما أنه العقد الذي  ،)2()قصرأي شرط ال(ولوية في الأيحصل هذا الأخير على حق 
 ذلكو ،مقدم خدماتبأو  معين، ممون السلع أو الخدمات الزبائن بموزعيوصي بموجبه 

                                                
  .قمرجع ساب متمم،يتعلق بالمنافسة، المعدل وال 03-03من الأمر رقم  10المادة  - 1

2 - MAINGUY Daniel, Contrats spéciaux, op.cit, p.460. 
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 بجدارة على حسن توزيع سلعهو بسبب خبرته التقنية أو التجارية، فيصفه على أنه قادر
  .  )1(على تقديم بعض الخدماتو

الذي و وزيع الانتقائي،لى أنه شكل من التع أيضا رف عقد الموزع المعتمديع
منح استنادا لعدة ، هذا الاعتماد يمعين موزعصاحب علامة تجارية اعتمادا لمنح بموجبه ي
 ،التكنولوجيةو نقاط البيع، كفاءة العاملين أو القدرات التقنية مميزاتمن بينها معايير 

   . )2(...تقديم خدمات ما بعد البيعو

بوضع  له لسماحل ،يتقدم الموزع إلى الممون بطلب ،المعتمدبموجب عقد الموزع ف
هذا يدل من جهة، بالنسبة و التجاري تشير إلى أنه يوزع سلع الممون،لافتة على محله 

من جهة و ،بجدارة كفء لتسويقهاو أن الموزع قادرو، غير مقلدةو أصليةإلى السلع أنها 
ن المنتج يعترف بقدرة الموزع المعتمد على أالاعتماد منح دل يثانية بالنسبة للخدمات، 

  .على الأداء الجيد لتلك الخدمة

  :أهم ما يميز التوزيع الانتقائي عن عقد الموزع المعتمد -  ثانيا
 في كلا العقدين مع التوزيع الانتقائي من حيث أن الممونعقد الموزع المعتمد يتفق 

ختار ي غير مبرر، عندما يدون تحديد كمو موضوعية غير تمييزية،دقيقة، يضع معايير 
يتم وفقا لكفاءته المهنية، لتهيئة محله في عقد الموزع المعتمد، اختيار الموزع ، فالموزعين

على قدرته في توزيع المنتجات محل العقد في أفضل  إثباتهالتجاري، أي بصفة عامة 
  .الظروف

إمكانية في عقد الاعتماد، يكمن و الاختلاف الجوهري بين عقد التوزيع الانتقائي
 ليس فقط التجار المعتمدين، بل كذلك الممون بموجب في عقد التاجر المعتمد في تموين

                                                
1 - « Le contrat d'agréation ou contrat de distribution agrée est le contrat par lequel un fournisseur 

de produits ou services recommande auprès des acheteurs ou utilisateurs un revendeur ou 
prestataire de services en raison de ses qualités techniques ou commerciales le rendant 
particulièrement apte à bien distribuer ses produits ou rendre certains services », « Contrat 
d'agréation » ,  http://www.lexcellis-avocats.fr 

2 - « La distribution agréée est un mode de distribution sélective par laquelle les distributeurs 
doivent être agréés par une marque pour la distribuer. 

      L’agrément peut se faire en fonction de caractéristiques du point de vente, de compétences des 
employés ou de capacités techniques du traitement de l’après vente », « Distribution agréée », 
http://www.definitions-marketing.com 
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في هذه الحالة يتميز التاجر المعتمد عن غيره من التجار و ،شراءتقدم بطلب المتعامل كل 
التي و ،الذين يتعاملون مع الممون من خلال استعماله المؤشرات التي يتميز بها الممون

خاصة اللافتة التي تبين أنه معتمد، أو حتى من خلال استعماله ، لموزع باستعمالهاسمح ل
التي تبين للمستهلك أن الموزع المعتمد و لافتة بالعلامة التجارية التي يعرف بها الممون،

هذا لا يعني أن الموزعين الآخرين غير لكن و ،المنتجخدمات و مؤهل رسميا لتسويق سلع
 .  )1(المموننتجات قادرين على تسويق م

، يقتضي أنه حر في التموين القصر شرطمن المعتمد الموزع استفادة  إمكانيةعدم 
للمنتج الذي منحه الاعتماد لتوزيع نوع خاص من السلع أو  آخرين منافسينمن منتجين 

  .تفرض عليه قيود هامة لتحقيق ذلك ن أن، دوالخدمات
إلا و ،وزع الشروط التي فرضها المنتجعقد الاعتماد قائما طالما احترم الميبقى 

ويمكن للمنتج سحب الاعتماد إذا تبين له أن الموزع لم يحترم  تعرض لفسخ العقد،
النظر في العقد بإضافة  إعادةالعقد، أو أنه عندما تم  امإبرالشروط المتفق عليها عند 

لا يعني لكن سحب الاعتماد من الموزع يدة لم يتمكن الموزع من تحقيقها، شروط جد
 انفقط فقدهذا يعني بل ، أو القيام ببعض الخدمات فقدانه الحق في توزيع منتجات المنتج

  . )2(الحق في الظهور أمام الزبائن على أنه تاجر معتمد لدى المنتج
  :موقف المشرع الجزائري من عقد الموزع المعتمد - ثالثا

 الذي يحدد شروط 390-07موجب المرسوم التنفيذي رقم بالمشرع الجزائري نص 
في مجال  نشاط الموزع المعتمد على )3( كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدةو

  :أنه فه على  عر و توزيع السيارات
كل نشاط لبيع السيارات الجديدة على أساس عقد يربط الموزع المعتمد «  
  .)4(»بالوكيل

  :                                                كما نص على نشاط معيد البيع المعتمد وعر فه على أنه
                                                

1 - MENDOZA-CAMINADE Alexandra, Droit de la distribution, op.cit, p.10. 
2 - Ibid. 

  .ق السيارات الجديدة، مرجع سابق، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسوي390-07مرسوم تنفيذي رقم  - 3
  .2/3المادة ، هنفس مرجعال - 4
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يدة على أساس عقد يربط معيد البيع المعتمد كل نشاط لإعادة بيع السيارات الجد«  
  .)1(» ،أو بالموزع المعتمد/بالوكيل و

من خلال قد أطر عملية تسويق السيارات الجديدة الجزائري أن المشرع يلاحظ 
غير و أو المعايير الموضوعيةقد فرض مجموعة من الشروط و عقد الاعتماد،تنظيم 

  :ذه الشروط ما يليه على الوكيل للاستفادة من هذا العقد، من بينتمييزية ال
o خدمة البيع و أن تتوفر لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل، منشآت ملائمة للتخزين

  متر مربع،) 5.000(أو تفوق خمسة آلاف  الإجماليةتساوي مساحتها 
o غطاة عند الاقتضاء، يجب أن تزود المنشآت بوسائل الأمن وحماية السيارات وتكون م  
o البيع،و يجب أن تكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل مساحات للعرض  
o بيع يجب أن تساوي مساحة كل منها أو و في حالة فتح الوكيل مساحات عرض

أو معيدي البيع /و متر مربع أو اللجوء إلى الموزعين) 200(تفوق مائتي 
 .هانفس لة لها بالمساحةالمعتمدين الذين يجب أن تكون لديهم منشآت مماث

o أو خبرة مهنية /و يجب أن تتوفر لدى الوكيل مستخدمين لديهم المؤهلات المطلوبة
 .)2(كافية في المجال

  

كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات و أشار هذا المرسوم التنفيذي المحدد لشروط
طار، ا الإمنه على ضرورة أن يحترم العقد المبرم في هذ 6الجديدة، بموجب المادة 

التي و منه 10، لاسيما المادة الأمر المنظم للمنافسةالأحكام المنصوص عليها بموجب 
أو عقد مهما /و تحظر كل عملو تعتبر عرقلة لحرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها

في ممارسة نشاط يدخل في مجال  بالاستئثارموضوعه يسمح لمؤسسة و كانت طبيعته
طار هذا المرسوم التنفيذي، قد يشكل أحد إوعليه العقد المبرم في ، )3(تشريع المنافسة

المنافسة، لأنه يمكن أن قانون من  10أشكال الإخلال بالمنافسة المقصودة بموجب المادة 
 بقوة اقتصادية وسلطة في التفاوض، هذا الأخير يصدر تعسف من طرف الوكيل، فيتمتع

 ص الوحيد الذي يمكنه تموين الموزعين، وعلىهو الشخفويربطه بالموكل عقد امتياز، 
                                                

  .2/4المادة ، مرجع سابق، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، 390- 07مرسوم تنفيذي رقم  -  1
  .18-15: الموادأنظر  ،نفسهمرجع ال - 2
  .مرجع سابق معدل والمتمم،يتعلق بالمنافسة، ال، 03-03من الأمر رقم  10المادة  - 3 
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  . على الموزع المعتمد غير مبررةو هذا الأساس قد يفرض شروط مجحفة
 عقد الموزع المعتمد في مجال تسويق السيارات، أو حتى في مجالات أخرى، خضعي

 لإداريةاالهيئة  يكون مجلس المنافسةبالتالي و لقانون المنافسة،كذلك عقود التوزيع المختلفة و
كما  ه العقود،انقضاء هذو سريان ،إبرامبمناسبة القائمة  بالنظر في المنازعات ةمختصال

   .)1(المجلسعن  الصادرة تختص الهيئات القضائية بالنظر في الطعون ضد القرارات
هذه ، التوزيعو الإنتاج اتخاذ قرارات لأجل ضبط سوقأيضا المنافسة مجلس يحق ل

كل إجراء أيا كانت : الضبط -ـ ه«  :امشرع الجزائري أنهال هاعرف التي الوظيفة
ضمان توازن قوى و طبيعته، صادر عن هيئة عمومية يهدف بالخصوص إلى تدعيم

سيرها و رفع القيود التي بإمكانها عرقلة الدخول إليهاو حرية المنافسة،و السوق،
 مختلف انواعهاكذا السماح بالتوزيع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بين و المرن،

 .)2(» ذلك لتطبيق أحكام هذا الأمرو
                                                

منح مجلس المنافسة سلطة توقيع العقاب على مخالفي تشريع المنافسة أمر خطير، لأن تم منح المجلس سلطة  - 1
 ممنوحة أصلا إلى الهيئات القضائية، وأمام خطورة هذه السلطة وبسبب إمكانية التعسف في استعمالها، يحق

س أمام الهيئات القضائية، التي تختص بمراقبة مدى مشروعية القرارات للأطرف المعنية الطعن في قرارات المجل
  :                              ، بخصوص الطعن في قرارات مجلس المنافسة أنظرالصادرة عن مجلس المنافسة

 TATON Xavier, Les recours juridictionnels en matière de régulation (Energie, communications 
électroniques, audiovisuel, transports, finance et concurrence), éditions Larcier, Bruxelles, 2010; 
ZOUAIMIA Rachid, « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 
concurrence en droit algérien », Revue El Mouhamat, n° 2, décembre, 2004, pp. 35-48; du même 
auteur : « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique », Revue 
IDARA, n° 28, 2004, pp. 23-68;  MENURET Jean Jacques, Le contentieux du conseil de la 
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  بحث الثانيالم
  

 المنافسةقوانين التوزيع الانتقائي لاحترام بنود عقد 
  

التضييق من للمنافسة، بسبب  ةمقيدمن حيث المبدأ د التوزيع الانتقائي وعقتعتبر 
 سات الأخرى،إبعاد أغلب المؤسو عدد المتعاملين الاقتصاديين المتعاملين مع الممون،

هذا الموقف  عتبرفيبالتالي صدور رفض البيع تجاه الموزعين غير المنتمين للشبكة، و
 قوة، خاصة إذا صدرت عن ممون متواجد في وضعية مقيدة للمنافسةالسلبي ممارسة 

بالتالي قد يكيف هذا التصرف على أنه تعسف في وضعية الهيمنة و ،اقتصادية
  .الاقتصادية
معرقل لها، فهو و مقيد للمنافسة على أنه اتفاق لتوزيع الانتقائيعقد اتكييف رغم 

ينفع الاتفاق ثبت أن  إذا ماا، مرخص بهوممارسة مشروعة فهو يستفيد من إعفاءات، 
تفاق أن يكون الا ، ومن جهة ثانيةالاقتصاد من جهةو المستهلكفي نفس الوقت 

 خدمات ذات الجودةالو الحماية التي تقتضيها بعض السلعضروري لأجل ضمان 
غير أن تبرير إنشاء شبكة التوزيع الانتقائي لا يكفي في حد ذاته  التقنية العالية،و

يتم انتقاء الموزعين وفقا العقود المبرمة في إطارها، بل يجب أن و لمشروعية الشبكة
على هذا و متطلبات المنافسة،و أن يرتب العقد آثار لا تتعارضو لمعايير موضوعية،

، ثم في آثار الانتقاء في في المطلب الأول الانتقاءظر في مشروعة معايير ناليتم س
  .المطلب الثاني

  

  الأولمطلب ال
  

 معايير انتقاء الموزعينمشروعية 
  

شروط تعلق بكافة التوافر عدة معايير نوعية، تالموزعين على  انتقاءيعتمد 
هذه المعايير تطبق ف، الانتقائي متناسبة مع طبيعة المنتجات المعنية بالتوزيعال موضوعية ال

 سيتمعليه و بصفة غير تمييزية على كل المتعاملين الراغبين في الانضمام إلى الشبكة،
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نوع آخر من سيتم التطرق إلى ثم الأول، الفرع في معايير الموضوعية في هذه الالنظر 
يد المسبق لعدد التحدشروعية تتعلق بمالتي كمية المعايير الهي ومعايير انتقاء الموزعين 

  . الفرع الثانيفي وزعين المنتقين الم
  

  الفرع الأول
  

  المعايير النوعية
  

تم  ،معاييرعدة ب الشروط النوعية الواجب توافرها في عقد التوزيع الانتقائيترتبط 
والمتعلق  2010-330من النظام الأوروبي رقم  175بموجب النقطة  يها النص عل

المجموعة الأوروبية عل فئة من الاتفاقات العمودية  من اتفاق 101بتطبيق المادة 
ر معايياستنادا إلى يجب أن يتم  انتقاء الموزعينفوفقا لهذا النظام  ،)1(والممارسات المدبرة

كذا  بالنظر إلى المحل و كفاءتهم،و خبرتهم إلى مؤهلاتهم،أي بالنظر ، لا ذاتية موضوعية
رشحين للانضمام تالموزعين الم على جميع يتم فرضها هذه المعايير يجب أنالتجاري، 

يجب ، أي مبالغة في معايير الانتقاءتتم اللا يجب أن ، كما )أولا( دون تمييزإلى الشبكة 
 . )ثانيا( المناسبو تتجاوز الحد المعقول ألا 

     

 :المعايير الموضوعية - أولا

وفقا لمعايير  ميتجب أن ي الموزعين المدمجين في شبكة التوزيع الانتقائيانتقاء 
ففي السلع ذات مشروعة، بهدف الحصول على كفاءة تجارية معينة،  موضوعية

 الجودة العالية يمكن للمنتج أن يفرض على الموزع الحصول على محل تجاري أنيق
زون بالكفاءة يتميأيضا عمال و يتواجد في منطقة تتناسب مع شهرة العلامة التجارية،و
توجيههم بصفة و على جميع استفساراتهمالإجابة و ،الزبائنطلبات لازمة للاستجابة للا

  .فعالة

                                                
1 - Règlement n° 330-2010, concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques 
concertées, op.cit, point 175.  
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      ة،التقني الكفاءةالموزع الذي تتوفر فيه على  عاليةالقنية يبحث منتج السلع المتميزة بالت
مع ترشح، وزع المامتحان للمإجراء يمكن  التكوين المناسب، وعلى هذا الأساسأيضا و

 الاختراعاتالاعتبار الاكتشافات،  فيتحسين معارفه، أخذا لالقيام بتربص به إلزام إمكانية
  .والتكنولوجيا الحديثة المستعملة

تختلف باختلاف طبيعة السلعة المعنية، كعامل نسبة خرى أمعايير يعتمد المنتج على 
المخزون الذي يجب أن يوفره الموزع، فيجب أن يضمن هذا الأخير توفير حد أدنى للسلع 

عدم تفويت بالتالي و ستجابة لطلبات المستهلك في حينها،ي يتمكن من الالك ،المخزنة لديه
كما يعتبر مكان تواجد المحل التجاري معيار أي فرصة لتسويق منتجات الممون، 

يجب و ،جودتهاو لأن المحل مرآة لشهرة المنتجات في انتقاء الموزعين هام موضوعي
منتجات من  نفسهن مثلا عرض في المكان الاعتبار المناخ التنافسي، فلا يمك فيأيضا أخذ 
 اأقل منه ةالثانيو ،ةعاليتها الجودمعروفة بو متميزة، مشهورة ىكون الأولتأن و نوع واحد،

سلع فتكون متقاربة،  شهرتهاو ت، فيجب أن تكون جودة المنتجابكثير شهرةو جودة
  . )1(الثانيةعلامة العلامة الأولى بديلة لسلع ال

  

فلا يمكن تطبيق معايير عامة بالنسبة  ،نتقاء من سلعة إلى أخرىمعايير الاتختلف 
تعبير  التوزيع الانتقائي للعطور المشهورة أن اللجنة الأوروبيةاعتبرت لذا لكل المنتجات، 

خاصة من حيث  ،الإبداععن الجودة العالية التي تتمتع بها هذه السلع النابعة عن روح 
 وسائل المعتمدةجودة ال من حيث كذلكو ،السلعة نتاجلإالمستوى العالي للمواد المستعملة 

   .)2(حفظهالو تغليفهال ،لعرضها
، تختلف عن تلك الشهرة العالية يقتضي معايير خاصةو توزيع العطور ذات الجودة
  :مثلا ، من بين هذه المعايير هناكالتي يجب توافرها في سلع أخرى

                                                
1 - ARCELIN-LECUYER Linda, Fiches de droit de la distribution, op.cit, p. 94. 
2 -  La Commission européenne définit les produits de marque proposés par la parfumerie sélective 

comme « des articles de haute qualité et résultant d’une recherche particulière qui s’exprime à 
la fois par l’originalité de leur création, par la sophistication des gammes commercialisées 
ainsi que par le niveau qualitatif des matériaux utilisés, notamment dans la réalisation du 
conditionnement sous lequel ils sont présentés », Commission des communautés européennes, 
« Lignes directrices sur les restrictions verticales », op.cit.  
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 الجمالي للسلع المعروضة للبيع،و المحيط النوعي  
  معرفة الموزعينو بفضل خبرة ،توجيه المستهلكو حتقديم النصائالقدرة على 

 رحيق مننتجة مثلا توجيه المستهلك الذي يفضل العطور الم( معه العاملينو
على نتجة ، بدل تلك المتوفرةالعطور الم على الزبون بالتالي اقتراحو ،الأزهار

  .)أساس عطر الفواكه مثلا
 مخاطر استعمال السلعو الجانبية الآثارهلك بخطورة القدرة على إعلام المست 

فلا يجب أن  ،كبعض المنتجات التي تقتضي أن يتم استعمالها فقط في الليل(
  .)يتعرض المستعمل لها لأشعة الشمس مثلا

 كإعلامه بوجود عطور في حجم ( اتهالمستهلك بكل المستجدات لتوجيه خيار إعلام
بأقل تكلفة، كتوافر علب تتضمن و ة سلع،أو وجود علب تتضمن عد ،أكبر مثلا

     ....)مزيل الرائحةو العطر
 1(...منتجاتهو التي يتميز بها الممونالجودة و ترويج مظاهر الشهرة(.  

 قيدةالكفاءة ممارسة مو الموضوعية المتعلقة بالجودةمعايير كل هذه اللا تشكل 
لمجموعة من السلع عال الفلتوزيع لتقنية الشروط أفضل للمنافسة، بل اعتبرت هذه 

 ، وعلى هذا الأساس اعتبر كل من القضاء الفرنسيالجودة العاليةو المتميزة بالشهرة
 المساحات الكبرى عادإبفي الانتقائي الأوروبي أن قرار شبكات التوزيع القضاء و
هذه تمكنت في حالة ما  لكن، رف مشروعتصالعطور المشهورة من توزيع المتوسطة و

للازمة للانضمام إلى شبكة التوزيع الانتقائي، االشروط و الظروف وفير كلمن تالأخيرة 
، لأن انتقاء للمنافسةقيدا إلا كان تصرفه مو ،افلا يحق للمنتج أن يعارض انضمامه

  .رةيستند إلى معايير موضوعية مبر الموزعين في هذه الحالة لم

بمنع المنتج قوم ي بموجبه الذيو ،يتضمنه عقد التوزيع الانتقائي ا عن البند الذيأم 
منافسين له، فهو كقاعدة عامة محظور بموجب قوانين آخرين  الموزع من بيع سلع منتجين

 بموجبهابنودا يتم  لمنتج أن يضمن العقده يحق ل، غير أنالأنظمة الأوروبيةو المنافسة
                                                

1  - «La parfumerie sélective», Fédération Française des parfumeries sélectives, http://www.ffps.fr/ 
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دف في بيوع الموزع، لأن اله لسلعه فرض على الموزع تحديد نسبة المنتجات المنافسة
  .)1( تعزيز علامته التجاريةو بالنسبة للمنتج هو جلب انتباه المستهلك إلى منتجاته

مثلا أن التوزيع الانتقائي مشروع إذا  "Métro"قضية  في قرر القضاء الأوروبي
 بالنظر إلى كفاءة العمالو كانت المعايير المعتمدة للانتقاء متعلقة بالكفاءة المهنية للتاجر،

تجاه  هاتحديد هذه الشروط بالطريقة نفس كما نص القاضي على ضرورة منشآته،تهيئة و
   .)2( ةلا يتم الانتقاء وفقا لمعايير تمييزية غير مبررن أي أ كل الموزعين المحتملين،

  

 : مبدأ التناسب -  ثانيا

لا يكفي أن يضع الممون معايير انتقائية، بل يجب أن تكون هذه المعايير 
هذه المعايير  تتلاءمأن كما يجب تجات في أفضل الظروف، ضرورية لضمان بيع المن

تكون هناك علاقة بين المعيار  أنفيجب السلع، دون أن تكون هناك مبالغة،  مع طبيعة
شهرتها مع و ، وأن يتناسب المعيار مع طبيعة السلعة،ةالمعنيسلعة المطلوب وال

  .وجودتها
  

من الأمثلة في هذا و مناسبات،تطرق القضاء الفرنسي إلى معيار التناسب في عدة 
الجودة و على أن توزيع السلع ذات الشهرة، عندما نص 2002 الصادر سنة هالمجال قرار

في أماكن لا   هذا لأجل تفادي بيع تلك السلعو العالية يعتمد على انتقاء محكم لنقاط البيع،
د نقطة البيع أي ضرورة تواج( بالتالي كيف هذا المعيارو جودتها،و تتناسب مع شهرتها

الذي تضمنه عقد التوزيع الانتقائي، على أنه  )في مكان يناسب مستوى السلعة المعروضة
 لطبيعة السلعة ناسبمكون يأن  ةطيغير مقيد للمنافسة، لكن شرو مشروعو موضوعي

    .)3(لحد المعقوللتجاوز لا و إسرافجودتها، فلا يكون هناك لو
                                                

1  -  MENDOZA-CAMINADE Alexandra, Droit de la distribution, op.cit, p.107. 
2 -  « La distribution sélective a été admise si les critères sont « objectifs » de caractère qualificatif 

relatif à la qualification professionnelles du revendeur, de son personnel et de ses installations, 
que ces conditions soient fixées d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs 
potentiels et appliqués de façon non discriminatoire. », CJCE, arrêt du 25 octobre 1977, Metro 
SB-Großmärkte GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes. Systèmes 
de distribution sélective, op.cit. 

3 - « Localisation du point de vente – Condition :                
Pour l'agrément des membres d'un réseau de distribution sélective de produits de luxe, un 
critère relatif à la localisation d'un point de vente et à son environnement, afin d'éviter que les= 
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المعايير التي تهدف، أو يمكن أن تقائي كل حظر كذلك بموجب عقد التوزيع الانت
 يتعلق هذا الشرط أساسا بالمساحات الكبرى، بعاد أشكال معينة للتوزيعتؤدي إلى إ

، غير أن لمنتجاته إن كان للممون الحق في فرض مكانة أو منزلة معينةو ،المتوسطةو
منافسة الحرة فالقيدا للمنافسة، المباشر للمساحات الكبرى قد يكون تصرفا م الإقصاء
 دون تمييز، هافرض الشروط نفسو للأعوان الاقتصاديين، هاعطاء الحظوظ نفسإتقتضي 

 .منهمبعض لالمباشر ل الإقصاءدون و
  

  الفرع الثاني
  

  معايير الانتقاء الكمي
  

عند النظر في تي يفرضها رأس الشبكة ال إلى المعايير النوعية الموضوعيةإضافة 
التحديد المسبق لعدد في نفس الوقت ، قد يقرر التوزيع الانتقائيضمام إلى شبكة الان اتطلب

من جهة ثانية و ،من جهةشبكة التوزيع الأسواق المعنية بو د المناطقيحدتم تالموزعين، في
النظر يتم ، لذلك سلك السوق المرجعيذيتم تحديد عدد الأعضاء المستقبلين المتواجدين في 

إلى سيتم التطرق ثم ) أولا(الكمي للموزعين  لانتقاءاأولا في المبررات التي تدفع إلى 
  ).   ثانيا( الأوروبيةو الداخلية تطبيق هذه المعايير من السلطات المكلفة بالمنافسة

  :مبررات الانتقاء الكمي للموزعين - أولا
الانتقاء الكمي للموزعين، إذا ما تم فرض عدد أدنى أو عدد أقصى تتحقق وضعية 

تحديد  العدد الأقصى لشبكة التوزيع الانتقائي، غير أن  للانتماءين ملللموزعين المحت
من قد يؤثر سلبا على المنافسة،  ، أي سوق مرجعيو منطقة معينةأللموزعين في مدينة 

حظر التموين أن هذا الشرط مرتبط في نفس الوقت بو دها، خاصةيقيتو حد منهاخلال ال
  .إلى موزعين خارج الشبكة

                                                                                                                                                   
=produits soient vendus en des lieux totalement inadaptés à leur nature et à leur qualité, n'est 
pas en soi illicite ; l'application de ce critère doit toutefois ne pas être faite de manière 
discriminatoire ou disproportionnée. », Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mai 
2000, http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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الذي يمكن و ،رغم آثاره السلبية وروبي بالحد الكمي للموزعينالقانون الأسمح 
التي تفرض  أو خطورته ،التقنية العالية التي يتميز بهاو ،تبريره بالنظر إلى طبيعة المنتوج
ن تكون أهذه العلاقة التي ليس من الممكن  الممون،و وجود علاقة وطيدة بين الموزع

، لذلك رأس الشبكة بحاجة للتضييق من عدد ن كبيركان عدد الموزعيإذا قائمة في حالة ما 
، لكي يتمكن من التحكم في كل الأعضاء المتواجدين في مختلف الموزعين المعتمدين
 . )1(الأسواق المرجعية 

عقود التوزيع  إطارأن الانتقاء الكمي للموزعين في  الفرنسي بدورهقضاء اعتبر ال
لكن شريطة أن يكون هذا الحد قد تم ، نافسةمع أحكام  قانون الم تعارضالانتقائي لا ت

 كثافة شبكةعدة معايير من بينها لذلك يجب مراعاة و فيه، الإسرافلم يتم و بطريقة معقولة
  .)2(التوزيع

  :تطبيق معايير الانتقاء الكمي من طرف هيئات المنافسة -  ثانيا
ء الكمي في عدة الأوروبية في معايير الانتقاكذلك و نظرت هيئات المنافسة الفرنسية

 شركة  في هذه القضية رفضتف، «Jaguar Land Rover»قضية  مناسبات من بينها
«Jaguar Land Rover»  منح اعتماد إلى شركة «Auto 24»   لأجل توزيع سيارات جديدة

في المنطقة التي  أي اعتمادعلى أساس أن الممون لم يقرر منح   «Land Rover » من نوع
التي هي في قضية الحال و الذي تقدم بطلب الاعتماد عيتواجد فيها الموز

  . «Périgueux»منطقة
الصادر تصرف ال أن «Auto 24» الذي لم يمنح الاعتماد، أي شركة  اعتبر الموزع

غير وة تمييزيعن الممون ممارسة مقيدة للمنافسة، لأن رفض منح الاعتماد تم بصفة 
مطالبا الشركة  ،ئات القضائية الفرنسيةعلى هذا الأساس رفع دعوى أمام الهيو ،ةمبرر

  .عويض مادي على هذا التصرف السلبيبدفع تا هدعى عليالم

                                                
1 - Voir décision du 28 octobre 1970, relative à des procédures au titre de l’article 85 du traité CEE, 

«OMEGA», http//eur-lex.europa.eu/  
2 - VOGEL Joseph, « La sécurisation de la distribution sélective qualitative et quantitative par l’arrêt 

«Jaguar-Land Rover»,  http://www.vogel-vogel.com  
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طرح سؤال  النظر في القضيةبمناسبة  لمجلس قضاء باريس الغرفة التجارية قررت
  "المعايير المحددة"عبارة المقصود من تفسير منها طلبت ف ،إلى محكمة العدل الأوروبية

«critères définis»  توزيع في مجال  الأوروبي الإعفاءاتنظام التي نص عليها
شبكة التوزيع الانتقائي المعتمدة من طرف شركة                        أن  باعتبار )1(السيارات

«Jaguar Land Rover»   أن هذه و كمية للموزعين،و على وضع معايير انتقاء نوعيةتعتمد
مطبقة بنفس الطريقة على جميع الموزعين الراغبين و ،بدقة محددةو موضوعيةالمعايير 
  .شبكةالضمام إلى في الان
فيما يخص رأت محكمة العدل الأوروبية أن إجابة لتساءل مجلس قضاء باريس،  
وفقا للمفهوم الذي جاء به نظام  «critères définis»" المعايير المحددة"عبارة تفسير 

يقصد بها تلك المعايير التي يكون فيارات، توزيع السالأوروبية في مجال  الإعفاءات
عايير لا يشترط أن تكون مو التأكد منها،أن يكون من الممكن و ،مضمونها محدد بدقة

أيضا رأت المحكمة ، لأن ذلك يتضمن خطورة على السر المهنيقاء المعتمدة منشورة الانت
تعلق الأمر  ءسوا ،أن نظام الإعفاءات في مجال توزيع السيارات يضع شروط متميزة

موضوعية يجب أن تكون هذه المعايير و بمعايير الانتقاء النوعية أو معايير الانتقاء الكمية،
نظام عدم احترام شروط الاستفادة من  أنأضاف القاضي الأوروبي . ةوغير تمييزي

لا يؤدي إلى إلزام الممون بدفع تعويض مالي إلى السيارات الإعفاءات في مجال توزيع 
وفقا لقانون منافسة الذي رفض منحه اعتماد للانضمام لشبكة التوزيع، كما أنه  الموزع

لا يمكن إرغام الممون على إدماج الموزع في شبكة التوزيع  ،المجموعة الأوروبية
   .)2(، خاصة إذا كان له مبرر شرعيالانتقائي

                                                
1 - Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l’application de 

l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées 
dans le secteur automobile, op.cit. 

2 - « La Cour souligne que le non-respect d’une condition à laquelle le bénéfice du règlement 
d’exemption est soumise ne peut, en soi, donner lieu à des dommages et intérêts au titre du 
droit de la concurrence de l’Union ou contraindre un fournisseur à accueillir un distributeur 
candidat dans un système de distribution… En ce qui concerne l’interprétation des termes « 
critères définis », au sens du règlement d’exemption, la Cour précise qu’ils se réfèrent à des 
critères dont le contenu précis peut être vérifié. Elle indique qu’il n’est pas nécessaire que les 
critères de sélection utilisés soient publiés, au risque de compromettre le secret des affaires, 
voire de faciliter d’éventuels comportements collusoires… La Cour relève que le règlement= 
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عاء إد استنادا إلى إجابة محكمة العدل الأوروبية قرر مجلس قضاء باريس رفض
على أساس أن الممون غير ملزم بتبرير الأسباب الاقتصادية التي «Auto 24» شركة 

بالتالي هو غير ملزم بفتح نقاط و يرغب التعامل فيها،قائمة المناطق التي دفعته إلى تحديد 
حكمة مكدت أقد و ،تهمين لشبكضفيها الموزعين المن يتواجدالتي بيع جديدة غير تلك 

     . )1(ضاء باريسقرار مجلس ق النقض
في فترة  ، قد يتم التوزيع الانتقائي المقدم من موزعين جدد شبكةإلى طلب الانضمام 

 ؤدي إلىيمكان لا يسمح بإنشاء نقاط بيع جديدة، أو أن القبول بطلبات جديدة قد في أو 

                                                                                                                                                   
=d’exemption pose des conditions d’application distinctes selon que la distribution en question 
est qualifiée de « sélective qualitative » ou de « sélective quantitative ». Dès lors, si, dans le 
cadre du règlement, les critères quantitatifs de sélection devaient obligatoirement être objectifs 
et non discriminatoires, une confusion en résulterait entre les conditions exigées pour 
l’application du règlement d’exemption aux systèmes de distribution sélective qualitative et 
celles requises pour l’application de celui-ci aux systèmes de distribution sélective 
quantitative… pour bénéficier de l’application du règlement d’exemption, un système de 
distribution sélective quantitative doit notamment reposer sur des critères dont le contenu 
précis peut être vérifié, mais ne doit pas reposer sur des critères qui sont objectivement justifiés 
et appliqués de façon uniforme à l’égard de tous les candidats à l’agrément», cour de justice de 
l’union européenne, communiqué de presse n° 80/12, arrêt dans l’affaire Auto 24 SARL/ Jaguar 
Land Rover France, http://curia.europa.eu 

1 - «  Les sociétés Jaguar-Land Rover France et Auto 24ont conclu un contrat de réparateur agréé 
du réseau Land Rover, la candidature de la société Auto 24 en qualité de distributeur agréé 
étant en revanche rejetée ; que la société Land Rover a ultérieurement réitéré son refus 
d'agrément en indiquant à la société Auto 24 que son numerus clausus ne prévoyait pas de 
représentation de véhicules neufs à Périgueux, ville dans laquelle la société Auto 24 exerçait 
son activité ; que la société Auto 24, reprochant à la société Land Rover un comportement 
discriminatoire dans le rejet de sa nouvelle candidature, l'a assignée en paiement de 
dommages-intérêts … s'agissant d'un système de distribution sélective quantitative au sens de 
ce règlement( règlement d'exemption n° 1400/2002), des critères dont le contenu précis peut 
être vérifié et que pour bénéficier de l'exemption prévue par ledit règlement, il n'est pas 
nécessaire qu'un tel système repose sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués 
de façon uniforme et non différenciée à l'égard de tous candidats à l'agrément …aucune 
disposition législative ou réglementaire, de droit national ou communautaire, n'impose au 
concédant de justifier des raisons qui l'ont amené à arrêter le numerus clausus qui lui sert de 
critère quantitatif … par ces motifs : rejette le pourvoi ; Condamne la société Auto 24 aux 
dépens… la condamne à payer à la société Jaguar-Land Rover France la somme de 2 500 E et 
rejette sa demande … », Arrêt n° 47 du 15 janvier 2013 (10-12.734) - Cour de cassation - 
Chambre commerciale, financière et économique, http://www.courdecassation.fr; voir 
commentaire de la décision par BLAISE Jean-Bernard, « Comment configurer un réseau de 
distribution aujourd’hui », Concurrences N° 1-2012- Colloque- Réseaux de distribution et droit 
de la concurrence, http://www.vogel-vogel.com; VOGEL Joseph, « La sécurisation de la 
distribution sélective qualitative et quantitative par l’arrêt « Jaguar-Land Rover », op.cit. 
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التي تؤدي و التموين،و الإشهارتتعلق أساسا بتكاليف  ،لمصاريف مهمةتكبد رأس الشبكة 
في سعر  إدماجهافي النهاية إلى تحملها من طرف المستهلك، لأن هذه المصاريف سيتم 

لكن هذا لا يمنع أن يقرر الممون في المستقبل تمديد شبكته إلى هذه و ،الخدماتو السلع
  .الحال في المقصاة المناطق
كون بالتالي هذه القيود لا تو ،تفسر الانتقاء الكمي للموزعين تالاعتباراكل هذه   

 ،ضرورية لضمان التطور الاقتصادي لصالح المستهلكين مقيدة للمنافسة، بل تكون
لكن شريطة أن يتم تطبيق هذه المعايير الكمية بصفة و بالتالي تعتبر مشروعة،و

  .)1(دون الإفراط فيهاو ،غير تمييزيةو موضوعية
  

  الثانيمطلب ال
  

  متطلبات المنافسةو آثار العقد
  

على عاتق الموزع المعتمد مجموعة من الممون يضع توزيع، بهدف تنظيم شبكة ال
هذه الالتزامات لا تخدم  لع محل العقد،تسويق الس فيحريته الالتزامات التي تحد من 

لكن في المقابل يتمتع الموزع بعدة وتخدم كامل شبكة التوزيع الانتقائي، بل  الممون فقط
لنظر في الآثار التي يرتبها عقد التوزيع يتم اعليه سو ون المساس بها،مللممكن حقوق لا ي

آثار إلى أولا فيتم التطرق ، خاصة من حيث احترامه لأحكام قانون المنافسة، الانتقائي
    .)الفرع الثاني(لموزع ل آثار العقد بالنسبةإلى ثم  )الفرع الأول(لممون العقد بالنسبة ل

  

  ولالفرع الأ
  

  مون آثار العقد بالنسبة للم
  

جر مستقل من الناحية ابموجب عقد التوزيع الانتقائي، ت ىوزع المنتقيعتبر الم
 يتواجد في وضعية تبعية اقتصادية بسبب والقانونية ولكن من الناحية الاقتصادية، فه

                                                
1  - ARCELIN-LECUYER Linda, Fiches de droit de la distribution, op.cit, p. 96. 
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خضوعه للسياسة التجارية للممون، فالممون يمارس حق الرقابة على شبكة التوزيع خشية 
تها، لذلك من خلال عقد التوزيع الانتقائي من إضرار الموزعين بسمعة العلامة وبشهر

، ولتحقيق ذلك يطبق سياسته هيحاول المنتج تسويق منتجاته على نحو يستجيب لطبيعة سلع
  .التجارية بشكل موحد ومتناسق

يرتب عقد التوزيع الانتقائي عدة التزامات على عاتق الممون كما يرتب له حقوق، 
بتجديد  هالتزام، )أولا( من الغير ماية شبكة التوزيعبحه التزاميمكن تلخيص هذه الآثار في 

بعدم منع الموزع  هالتزام، )ثانيا(ها نفس العقد في حالة مواصلة الموزع في توفير الشروط
  ).رابعا( رفض البيعحقه في أخيرا و )ثالثا( من البيع عبر شبكة الانترنت

  

   :التزام الممون بحماية شبكة التوزيع - أولا
مين إلى ضالمن ن بموجب عقد التوزيع الانتقائي أساسا بتموين الموزعينالممويلتزم 

ولكن هناك التزام لا يقل عنه أهمية والمتمثل  شبكة التوزيع الانتقائي بالسلع محل العقد،
يقع على عاتق الممون عبء حماية الشبكة، من في التزامه بحماية شبكة التوزيع، ف

كذلك حماية الشبكة و لتزام بعدم التموين خارج الشبكة،الذي لم يحترم الاو الموزع المنتقى
قد تكون هناك سوق  ،تهالممون لأجل حماية شبك كل الجهود التي يبذلهارغم من الغير، ف

   .شبكةالتباع فيها سلع من المفروض ألا توزع إلا من طرف أعضاء  موازية

لموازية لسلع الموزع في السوق ااقتناء  الأوروبيو كيف كل من القضاء الفرنسي
غير شراء من موزع يستفيد من شرط القصر في التموين، أو شرط الانتقاء، على أنه 

بالتالي و لم يحترم العقد المنشأ لشبكة التوزيع،) الغير(مشروع لأن الموزع غير المنتقى 
  :تترتب مسؤوليته إذا ما توفر في المخالفة التي ارتكبها شرطين أساسيين

بوجود شبكة الموزع الذي ينشط في السوق الموازية لم عالركن المعنوي، أي  -1
يمكن  ، فلاتوافر النية في عدم احترام العقد المنشأ للشبكةو ،توزيع انتقائي

بشبكة التوزيع الانتقائي ما لم يكن هناك علم مسبق  الإخلالمعاقبة الغير على 
 لشبكة مضرالعلم بوجود الشبكة مفاده العلم بأن البيع خارج او بوجود الشبكة،
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 أي نية الإضرار بشبكة التوزيع ،بالتالي توفر الركن المعنوي للمخالفةو بها،
 .على المدعي الإثباتيقع عبء و

مساهمة في ارتكاب المخالفة، سواء كان ذلك الالمتمثل في و الركن المادي، -2
 . بصفة مباشرة أو غير مباشرة

لموازية بالتموين تكون المساهمة مباشرة عندما يقوم الموزع في السوق ا
حد أعضاء شبكة التوزيع الانتقائي، أما الإخلال الغير أشخصيا من و مباشرة 

لسلع محل عقد لمباشر، فيتم من خلال عدم بيع الموزع الغير منتقى شخصيا 
التوزيع الانتقائي، بل يدفع موزعين آخرين غير منتقين للقيام بهذا التصرف 

 .)1(المحظور

 «Levi’s»على القضاء الفرنسي في هذا المجال، قضية القضايا المعروضة  من
 إنتاجسلع من التي قامت ببيع  «Auchan» المدعى عليها شركةالو الشركة المدعية،

الشركة الانتقائي التي أنشأتها  الشركة المدعية، رغم أنها ليست عضو في شبكة التوزيع
  .عالية شهرةو تسويق منتجاتها التي اعتبرت ذات جودةجل المدعية لأ

 إنشاءفي كل دول المجموعة الأوروبية من خلال تنشط    «Levi’s»كانت شركة 
المتواجدة  «Auchan» التوزيع الواسعقد قامت شركة و فروع للشركة الأم في كل دولة،

، مع أنها )بلجيكا( في فرنسا باقتناء سلع من صنع الشركة المدعية في دولة أوروبية أخرى
المدعى عليها للتوقف  بإعذارقامت الشركة المدعية لا الدولتين، ليست موزع منتقى في ك

 بالتالي عدم بيع سلع محمية بموجب عقد التوزيع الانتقائي،و عن التموين غير المشروع
أيضا تسليم قائمة الممونين الذين قاموا بالبيع خارج الشبكة، مما أدى إلى تواجد سلع و
، «Evry»عند عرض النزاع على محكمة و ،«Auchan»في سبع نقاط بيع لشركة  حميةم

بالتوقف عن بيع  2001ماي  16ألزمت الشركة المدعى عليها بموجب الحكم الصادر في 
 أكدت بعد ذلكو بدفع غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير وإلزامها سلع الشركة المدعية

                                                
1 -  FERRIER Nicolas et SAUTONIE-LAGUIONIE Laura, «La distribution parallèle à l’épreuve de 

l’opposabilité du réseau», RTD Civ, n° 02, 2011, pp.225-249. 
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  .)1(محكمة النقض هذا القرار

السوق الموازية، الذي يمتنع عن اعتبر القضاء الفرنسي كذلك، أن الموزع في 
هذا ما يؤكد و المتعامل الذي قام بتموينه مفاده أن التموين غير مشروع،لى البوح ع

الإخلال بشبكة التوزيع الانتقائي، لأن لو كان التموين مشروع لما وجد سبب منطقي من 
  .)2(عنه الإفصاحض رف

ارة وحرية المنافسة لتسويق قد يتمسك الموزع في السوق الموازية بمبدأ حرية التج 
لكن إذا لم يحاول الموزع المتدخل في و نتقائي،الاتوزيع السلع المنتج الذي أنشا شبكة 

أو أنه لم يوفر كل معايير الانتقاء  ،لانضمام إلى شبكة التوزيع الانتقائياالسوق الموازية 
  .الموضوعية، فهنا صدرت عنه ممارسة غير مشروعة

  

 قدم بطلب الانضمام إلى الشبكة إلاالموزع في السوق الموازية تيختلف الأمر لو أن 
أنه طلبه قد رفض، ليس بسبب عدم توافر كل معايير الانتقاء الموضوعية، بل بسبب 

نقاط بيع في منطقة تدخل الموزع في السوق لمعايير الانتقاء الكمية، أي عدم خلق الممون 
 ،التوزيع بشبكة الإضرارالموازية لا يهدف الموازية، ففي هذه الحالة الموزع في السوق 

الانتقاء ، فلم يرفض الخضوع لمعايير أن رفض طلبه في الانضمام ليس له ضلع فيهو
  .)3(فرضها رأس الشبكةالتي 

البيع خارج شبكة التوزيع الانتقائي، ليس بالتصرف المحظور في كل الأحوال، بل 
في حالة ما تؤدي إلى عدم مشروعيتها  إعادة البيع هي التي قدبأن الشروط التي تحيط 

 أدت إلى المساس بشهرة علامة الممون، فتلحق أضرارا ليس بالممون فقط، بل أيضا

                                                
1 - La cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 11 janvier 2005, 

http://legimobile.fr/ 
2 - «  Si le fait de commercialiser des produits relevant d’un réseau de distribution sélective ne 

constitue pas en lui-même un acte fautif , l’achat de marchandises, dans des conditions dont 
l’illicéité ou le caractère frauduleux est révélé par le refus de justifier leur provenance, constitue 
en lui-même un acte de concurrence déloyale », Cassation commerce, 27 octobre 1992. : نقلا عن   

     FERRIER Nicolas et SAUTONIE-LAGUIONIE Laura, « La distribution parallèle à l’épreuve de 
l’opposabilité du réseau », op.cit, pp.85-95. 

3 - Ibid. 
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  .)1( أعضاء الشبكةكامل ب
حماية انسجام وتماسك الشبكة في حد و ،المنتقينحماية الموزعين مون للميحق   

التي أنشأها  ة التوزيع الانتقائيذاتها، ويمكنه القيام بذلك من خلال إثبات مشروعية شبك
في السوق الموزع ، أما المنافسةحكام قانون لأ هاحتراممن جهة ثانية يبين و من جهة،

إذا لكن و سلع من المفروض ألا تباع إلا من طرف موزعين منتقين،الموازية، فهو يبيع 
ه منافسة غير يمكن اعتبار نشاطمشروعية اقتناءه للسلع محل النزاع، فلا  إثباتتمكن من 
 أما إذا كان التموين غير مشروع، يمكن للممون أن، متابعته لا يمكن للممونو مشروعة

بسبب الإخلال بتنظيم شبكة التوزيع، وكذلك على  ضد الموزعيرفع دعوى يلجأ للقضاء، ف
في محلات تجارية حتما تم تلك السلع سي بيعته، لأن إعادة أساس المساس بشهرة علام

طرف أشخاص كما أن البيع سيتم في أغلب الأحوال من لمواصفات الممون، غير مطابقة 
  .)2(لكفاءة اللازمةلا باو لخبرةبالا لا يتمتعون 

 

 للتواطؤبيع السلع محل التوزيع الانتقائي في السوق الموازية، كثيرا ما يكون نتيجة 
دي إلى قيام وهذا ما يؤ، مع أحد الموزعين المنتمين للشبكةبين البائع غير المرخص 

وقد نص المشرع الفرنسي على هذه الوضعية بموجب ، مسؤولية الأشخاص المتواطئة
من القانون التجاري، والتي تنص على مسؤولية كل من ساهم بصفة  L.442-6المادة 

 إطارمباشرة أو غير مباشرة في خرق البند الذي بموجبه يحظر البيع خارج الشبكة في 
  .)3(التوزيع الحصريوالتوزيع الانتقائي  يعقد

                                                
1 - La cour de cassation française a rappelé dans un arrêt du 23 mars 2010 sur la marque CHANEL 

que «l'usage illicite de la marque ne peut résulter du seul fait de commercialiser des produits 
authentiques relevant d'un réseau de distribution sélective dès lors qu'il est constaté que leur 
première mise en circulation en France s'est faite avec l'accord du titulaire de la marque et 
qu'ils ont été régulièrement acquis par le revendeur poursuivi ... Par conséquent, le 
distributeur non agréé qui commercialise des produits comme étant authentiques n'est pas un 
contrefacteur », Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 2010, 
http://www.legifrance.gouv 

2 - ARCELIN-LECUYER Linda, Fiches de droit de la distribution, op.cit, p.100. 
3 - « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout 

producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :….  
6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors 
réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au 
titre des règles applicables du droit de la concurrence. », Article L442-6 modifié par loi n° 2010-
874 du 27 juillet 2010,  http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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من  يلتزم الممون أيضا بحماية الشبكة من البيوع التي تبرم عبر شبكة الانترنت
التي تجمع قضية الهذا ما حدث في و طرف موزعين غير منتميين إلى شبكة التوزيع،

 من جهة «Guerlain»و «Christian Dior» «Kenzo»  ،«Givenchy»كات العطورشر
 تبيع مواد تجميلو تنتج المدعية، ةفالشركات الأربع  ة ثانية،من جه «eBay AG» شركةو
قد و ،اعتمدت أسلوب التوزيع الانتقائي شهرتهاو التي لحماية جودة منتجاتهو ،عطورو

تباع عبر شبكة  من نوع العطور منتجاتهاأن مجموعة كبيرة من لاحظت هذه الشركات 
التي كانت و  «Enchères en ligne»"المزايدة عبر النت"يسمى  من خلال ما الانترنت

الشركة الفرع التي تنظم هذه و الأمريكية «Société eBay Inc»منظمة من طرف شركة 
  .«eBay AG»هي الشركة السويسرية و العملية على المستوى الأوروبي

مخلة بشبكة الشركة العذارا إلى إالأربعة  للعطور بعدما وجهت الشركات المنتجة
رفعت دعوة  ،شبكةاللتوقف عن هذه الممارسات التي تمس بلأجل ا ،التوزيع الانتقائي

، 2008جوان  30بموجب الحكم الصادر في و باريس،لقضائية أمام المحكمة التجارية 
  :أكد ذلك المجلس القضائي عندماقد و ى عليها،مسؤولية الشركة المدع قرت المحكمة أ

   حظر على شركتي«Société eBay Inc» الشركة الفرعو «eBay AG»  المساس
بالتالي و ،عطورالموزعة لل ةالتوزيع الانتقائي التي أنشأتها الشركات الأربعات بشبك
  ؛الانترنتبالتوقف عن عملية البيع عبر شبكة  الشركة المدعى عليها إلزام

 ه ورو على كل يوم تأخرت فيأ 10000ـمقدرة ب ةفرض غرامة تهديدي تم
  ؛الشركتين من تنفيذ قرار المجلس

  1(المدعية الأربعة  ا بدفع غرامات مالية للشركاتمالمدعى عليهالشركتين ألزمت(. 

                                                
1 -   Par jugement du 30 juin 2008, le tribunal  « … enjoignit aux sociétés eBay Inc et eBay AG de 

cesser sous astreinte de 50 000 € par jour de retard, la diffusion d’annonces portant sur des 
produits de parfumerie et cosmétiques fabriqués par lesdites sociétés et leur enjoignit 
également, sous la même astreinte, de faire cesser et d’empêcher l’usage par les utilisateurs de 
ces sites, dans le titre et/ou dans le contenu de leurs annonces, des dénominations Dior, Kenzo, 
Givenchy ou Guerlain, 

      …..condamna in solidum les sociétés eBay à verser les sommes suivantes à titre de dommages 
intérêts : 1 013 000 € à la société Parfums Christian Dior, 667 000 € à la société Kenzo 
Parfums, 686 000 € à la société Parfums Givenchy, 686 000 € à la société Guerlain ». L a cour 
par arrêt du 3 Septembre 2010 « … interdit aux sociétés eBay Inc et eBay AG, sous astreinte de= 
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التزام الممون بتجديد العقد في حالة مواصلة الموزع في توفير نفس  - ثانيا 
 :الشروط

ما عبر الموزع إذا  ،يلتزم الممون بتجديد عقد التوزيع الانتقائي الذي حل أجله
ساس أيمكن للمنتج أن يرفض التجديد على  غير أنه ،هتجديد شبكة رغبته فيالم إلى ضالمن

معايير جديدة ليس و ، أو أنه تم إدماج شروطالموزعمعايير الانتقاء لم تعد متوفرة لدى ن أ
   . )1(توفيرهابإمكان الموزع 

على الموزعين مجموعة من مون ، يفرض المتوزيع الانتقائيبموجب عقد ال
احترام هذه  ،تجارية متناسقة على مستوى الشبكة ةإستراتيجيالالتزامات لضمان 

مين إليها ضهو الذي يحدد قواعد سير الشبكة، والموزعين المنف ،ابتهقرالالتزامات يخضع ل
 .للإقصاءيكونوا عرضة المنتهجة ارية الذين لا يحترمون السياسة التج

  

ن عضوا أن كاو لم يسبق لهشبكة من طرف تاجر الطلب الانضمام إلى تقديم  عند
ثبات أن صاحب الطلب إو ،بتبرير موقفه بحجج مقنعةمون يلتزم المتم رفض طلبه، و فيها

التي تفرض بصفة و ،لازمةلاالموضوعية المعايير و الشروطو لا تتوافر فيه المواصفات
  .غير تمييزية

 أساسيرفع دعوى قضائية مؤسسة على  أن لموزع المبعد من شبكة التوزيعيحق ل 
تأسيس الدعوى على له أيضا كما يمكن تمييزية أو تعسفية، قد تم بصفة  ماجالإدأن رفض 

أو التعسف في المحظور  الاتفاق، سواء في شكل للمنافسةقيدة أساس الممارسات الم
   .)2(وضعية القوة الاقتصادية

                                                                                                                                                   
=10 000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, de participer 
directement ou indirectement à la violation des réseaux de distribution sélective mis en place 
par les intimées… 

     Condamne in solidum les sociétés eBay Inc et eBay international AG à verser aux intimées les 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 
 275 000 € à la société Parfums Christian Dior, 
 165 000 € à la société Kenzo Parfums, 
 133 000 € à la société Parfums Givenchy, 
 133 000 € à la société Guerlain… », Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 03 
septembre 2010 eBay / Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy, Guerlain, 
http://www.legalis.net/ 

1-  MENDOZA-CAMINADE Alexandra, Droit de la distribution, op.cit, pp.112-113. 
2 - Ibid. 
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 :البيع عبر شبكة الانترنتالتزام الممون بعدم منع الموزع من  - ثالثا

نتقائي عدة تطورات تماشيا مع التطور الذي شهده التبادل عرف عقد التوزيع الا
لذلك أصبح من غير المشروع أن يمنع و التجاري، وبالخصوص على شبكة الانترنت،

من خلال هذه التقنية عين المنتمين إلى شبكة التوزيع الانتقائي من بيع السلع زالممون المو
ترقية التجارة باستمرار تشجع قوانين المعاصرة أن مختلف الو خاصة، الحديثة

ين أعضاء الشبكة بإبرام لموزععلى هذا الأساس يلتزم الممون بالسماح لو ،الالكترونية
  .عبر شبكة الانترنتبيوع 

              في قضية بموجب قراره المشهور المنافسة الفرنسي مجلساعتبر 
"la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique"  المنافسةقانون أنه مخالف لأحكام، 

التي منعت وعليها  المدعى شركةالن عوبالتالي غير مشروع التصرف الصادر 
وقد ي من بيع بعض السلع عبر الانترنت، الموزعين المنظمين لشبكة التوزيع الانتقائ

      شركةشبكة لم تمس المجلس أن من خلال منع الموزعين من البيع على الاعتبر 
"Pierre Fabre Dermo-cosmétique"  فقط بأحكام المنافسة، بل أنها في الوقت نفسه

مست بمصالح المستهلك الذي يمكنه بفضل شبكة الانترنت المقارنة بكل سهولة بين 
الاستفادة ه حرمته من بعض الخدمات التي لا يمكنأن هذه الشركة قد الأسعار، كما 

توصيل ن هذه الخدمات من بيلمحلات المادية، في االشراء القيام بعملية منها عند 
ثائق المتعلقة كل الوومباشر لاستمارة الشراء تقديم الالقامة ولإالسلع إلى مكان ا

  .)1(...بالسلعة
                                                

1 - « Le Conseil vient de rendre une décision par laquelle il estime contraire au droit de la 
concurrence l'interdiction faite par la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique, à ses 
distributeurs agréés, de vendre des produits des marques Klorane, Avène, Ducray et Galénic 
sur Internet… La société Pierre Fabre Dermo-cosmétique, comme la plupart des sociétés du 
secteur, a opté pour un système de distribution sélective : ses produits sont vendus par 
l'intermédiaire de distributeurs agréés (officines, parapharmacies…) sélectionnés en fonction 
de la qualité de leur point de vente, du niveau de qualification de leur personnel et de leur 
engagement à garantir la présence d'un pharmacien, jugée nécessaire lors de la délivrance des 
produits.                       

     … dix sociétés s'étaient engagées devant le Conseil à modifier leurs contrats afin de 
concilier le respect de leur image, la garantie de la qualité de leurs produits et l'accès des 
distributeurs agréés à ce canal de distribution dynamique. le Conseil de la concurrence a= 
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المنظمين إلى شبكة التوزيع الانتقائي من إجراء بيوع لموزعين للممون منع ا
معاقب عليه بموجب قوانين المنافسة، فيحق و عبر شبكة الانترنت تصرف محظور

لا و ن هذا الحق مطلقألكن هذا لا يعني و ،الانترنتعين المنتقين البيع على للموز
  .توجد له حدود

أصبح الممون يأخذ في الاعتبار بموجب العقد الانتقائي برام عقود التوزيع إعند 
بالتالي هناك بنود في العقد تنظم هذه العملية، لكي و ،الانترنتعن طريق  البيوع  الإطار

يسمح  ي تتم على مستوى المحلات المادية، فوط المفروضة على البيوع التتتوافق مع الشر
م خلق فضاء متناسق بين أعضاء الممون بالبيع عبر شبكة الانترنت مثلا شريطة أن يت

خلق عامل مشترك بين كل الموزعين المنتقين، أو خلق فضاء واحد للممون و ،الشبكة
عامة أن يمنع التوزيع عبر الانترنت بصفة للممون يحق و يضم كل صفحات الموزعين،

يمس  هذا النوع من التوزيعيثبت أن كأن ، متى تمكن من تبرير ذلك بصفة موضوعية
يع عبر الانترنت البرفض التوزيع الذي يقتصر على ه يحق ل كما تناسق شبكته،و وحدةب

ذلك بت ما تطلحظر البيع على شبكة الانترنت إذا يمكن أخيرا و دون وجود محلات مادية،
  .)1(السلامةو مقتضيات الأمن

                                                                                                                                                   
=estimé que la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique, en prohibant la vente en ligne de 
ses produits, a enfreint les règles de concurrence … Pierre Fabre DC a porté atteinte aux 
intérêts des consommateurs en privant ces derniers des effets pro-concurrentiels qui peuvent 
être attendus de la vente en ligne des produits distribués par un réseau sélectif et a limité la 
liberté commerciale de ses distributeurs agréés en les privant d'un mode de commercialisation 
au fort potentiel de croissance. Ce mode de distribution permet non seulement aux 
consommateurs de comparer plus facilement les prix, mais leur offre également des services 
que la vente dans les magasins physiques ne permet pas d'apporter. La livraison à domicile, la 
mise à disposition en temps réel, dans n'importe quel lieu, d'une documentation spécifique au 
produit stimule la concurrence par les prix tout en incitant les distributeurs à fournir plus de 
services pour attirer ou fidéliser leur clientèle… », Décision du 29 octobre 2008 relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène 
corporelle vendus sur conseils pharmaceutiques, http://www.autoritedelaconcurrence.fr/; voir 
également communiqué de l’autorité en date du 29 octobre 2008 : « Vente de produits 
parapharmaceutiques sur Internet : Le Conseil de la concurrence enjoint à Pierre Fabre Dermo-
cosmétique de modifier ses contrats pour autoriser ses distributeurs à vendre en ligne ses 
produits », http://www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

1 - Décision conseil de la concurrence  n° 06-D-24, 24 juillet 2006, Distribution des montres 
commercialisées par Festina France, BOCC, n° 1, 26 janvier 2007, p. 398, http://www.conseil-
concurrence.fr 
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، إلى 2007مارس  8تعرض مجلس المنافسة الفرنسي بموجب قراره الصادر في 
 إطارإشكالية مدى إمكانية فرض شرط النوعية عند استعمال موقع الانترنت لبيع سلع في 

أن المعايير الواجب توافرها فيما بموجب قراره اعتبر المجلس فعقد توزيع انتقائي؟ 
، يمكن أن تتأقلم تهاالتي تضمن جود المحل التجاري وطريقة عرض السلعيخص تهيئة 

البنود التي كما أكد القرار على عدم مشروعية  ،الانترنتمع طريقة التوزيع عبر شبكة 
القيام ببيوع والتي بموجبها يمنع الموزع المنظم إلى شبكة التوزيع من  ،يدمجها الممون

   .)1(شبكة الانترنتعبر 

فقرة  101حول تطبيق المادة  2010- 330نظام المجموعة الأوروبية رقم اعترف 
 )2(فاقات العمودية والأعمال المدبرةمن اتفاق سير المجموعة الأوروبية على فئة من الات 3

بحق المنتج في إلزام الموزع باحترام مقاييس النوعية وترقية السلع على موقع 
تتم في المحلات التجارية ونقاط البيع المادية، كما أن ، بالطريقة نفسها التي الانترنت

نقاط بيع مادية،  هذا النظام يسمح للمنتج أن يختار التعامل فقط مع التجار أصحاب
في الوقت نفسه  يسمح النظامو ستهلك من معاينة السلعة وتجربتها،وهذا بهدف تمكين الم

هذا ما أكدته محكمة و واقع الانترنت،للموزعين المعتمدين، أن يقوموا بعمليات البيع عبر م
فتعد غير مشروعة  "Pierre Fabre Dermo-cosmétique "العدل الأوروبية في قضية 

في شبكة التوزيع الانتقائي لبنود التي ترمي إلى الحظر التام على الموزعين المعتمدين ا
  .  )3(قع الانترنتامن القيام ببيوع على مو

                                                
1 - « Il est enjoint à la société Bang & Olufsen France de procéder, dans un délai de trois mois à 

compter de la notification de la présente décision, à la modification de ses contrats de 
distribution sélective existants ou à la diffusion d’une circulaire générale, afin de stipuler, en 
termes clairs, que les distributeurs agréés membres de son réseau de distribution sélective ont la 
possibilité de recourir à la vente par Internet. Bang & Olufsen France adressera, sous pli 
recommandé, au bureau de la procédure de l’Autorité de la concurrence, un exemplaire de ces 
contrats ou de cette circulaire. », Décision n° 12-D-23 du 12 décembre 2012 relative à des 
pratiques mises en œuvre par la société Bang & Olufsen dans le secteur de la distribution sélective 
de matériels hi-fi et home cinéma,  http://www.autoritedelaconcurrence.fr/      

2  - Règlement (UE) no 330/2010 de la commission du 20 avril 2010 concernant l’application de 
l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories 
d’accords verticaux et de pratiques concertées, op.cit. 

3 - «  L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle, 
dans le cadre d’un système de distribution sélective, exigeant que les ventes de produits 
cosmétiques et d’hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence= 
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 :البيع حق الممون في رفض - رابعا 
رفض البيع الصادر من الممون تجاه قوانين المنافسة بعدما حظرت العديد من 

 ،تحظر رفض البيع الصادر بين محترفينالموزع، تراجعت هذه الأخيرة فلم تعد 
باستثناء رفض البيع الصادر من الممون المتواجد في وضعية هيمنة اقتصادية، خاصة 

ج والتوزيع بظهور المساحات الكبرى، فإذا كان بعد انقلاب موازين القوى بين الإنتا
لتزام في اتقريبا مستحيل بالنسبة للمنتج رفض البيع لموزع مهم، فليس هناك أي 

لهذا السبب و لمنتجين،ا ما يشكل إجحاف في حق اذالشراء يقع على عاتق الموزع وه
ن رفض الموزع المبعد عن شبكة التوزيع الانتقائي أصبح يؤسس دعواه على أساس أ

الادماج في شبكة التوزيع قد تم بصفة تمييزية أو تعسفية، كما يمكن تأسيس الدعوى 
التعسف و بالخصوص الاتفاق المقيد للمنافسةو للمنافسة قيدةعلى أساس الممارسات الم

  .)1(الاقتصاديةفي وضعية الهيمنة 

ربطه به الذي ت الموزععندما يكون هذا الرفض موجه إلى البيع، للمنتج رفض  يحق
البيع  إلى الموزع  رفض للمنتج  أو الممون ، فيمكنعقد التوزيع إطارفي  علاقة تعاقدية

عذار إ ، لكن شريطة أن يكون هناكقة التعاقديةقطع العلابالتالي و العضو في الشبكة،
   .)2(عذار معقولةأن تكون مدة الإكما يجب  مسبق،
 

 ع خاص من المحلات التي يطلقنومكن أن يوجه أيضا إلى السماح برفض البيع ي

                                                                                                                                                   
=obligatoire d’un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l’interdiction de l’utilisation 
d’Internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet au sens de cette disposition si, à la 
suite d’un examen individuel et concret de la teneur et de l’objectif de cette clause contractuelle 
et du contexte juridique et économique dans lequel elle s’inscrit, il apparaît que, eu égard aux 
propriétés des produits en cause, cette clause n’est pas objectivement justifiée », Arrêt de la 
Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS  http://eur-
lex.europa.eu/; voir commentaire de la décision par :  ROBIN Catherine, «  Distribution sélective 
et Internet », Revue Lamy de la Concurrence, n° 28, 2011, pp.26-27; FERRIER Didier, « Un 
distributeur sélectionné doit en principe pouvoir commercialiser les produits sur Internet », La 
semaine juridique, nº 51, décembre 2011, pp.2529-2532; DEMME Géraldine, « Arrêt "Pierre 
Fabre" le caractère anticoncurrentiel des clauses interdisant la vente en ligne », Journal de droit 
européen nº 184, décembre 2011, pp. 297-298. 

1 - MENDOZA-CAMINADE Alexandra, Droit de la distribution, op.cit, p.112. 
2 - CHAMBOLLE Claire et ALLAIN Marie-Laure, « Les relations entre la grande distribution et ses 

fournisseurs : bilan et limites de trente ans de régulation », Revue Française d’économie, n° 17-4, 
2003, pp.169-212. 
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في هذا النوع من  ينأن الموزعيعتبر الممون ف، «Maxi-discompte»عليها تسمية 
هدف السبب يعود إلى أن الو ،لإبراز جودة السلع وشهرتهالا يبذلون أي جهد  ،المحلات

جلب أكبر ، لأجل التخفيض من ثمن السلع بقدر المستطاع، هو مساحات التوزيع هذهمن 
  .)1(د ممكن من المستهلكين تحت راية سلع ذات جودة بأقل ثمنعد

 السماح برفض البيع يؤدي إلى السماح للمنتج باختيار منهجه في توزيع منتجاته،
 خطورة كبيرة على المعاملات بين الموزعيشكل هذا الرفض في نفس الوقت لكن و
ضعية التبعية الاقتصادية الممون، لأنه نادرا ما يتمكن الموزع من إثبات التعسف في وو

عذار المسبق الذي يلتزم به الممون قبل رفض البيع عادة من جهة ثانية حتى الإو من جهة
 لو نسبيا،و ةعلى حساب العقود الطويلة المد إلى إبرام عقود قصيرة المدةما يؤدي 

دي إلى إضعاف العلاقة هذا ما يؤو ،متتاليةو عدة عقود قصيرة إبرامبالتالي التشجيع في و
الصادرة  المعاملة التمييزيةممارسة  إثباتثم أنه يصعب  الممون،و التعاقدية بين الموزع

التهديد بقطع العلاقة التجارية، لأن من المؤكد أن  إثباتيصعب أكثر و ،عن الممون
   .    )2(الممون لن يوجه تهديده إلى الموزع كتابيا

  الفرع الثاني
 

 نسبة للموزعآثار العقد بال
  

أساسا الانتقائي تهدف الالتزامات التي تقع على عاتق الموزع بموجب عقد التوزيع 
وليس محظور مشروع أمر هذا و عقد بصفة راقية،الإلى القيام بعملية توزيع السلع محل 

  . ن أدى إلى الحد من المنافسة في السوقإحتى و ،في حد ذاته
 

، )أولا( بيعهاو المتعلقة بشراء السلعتلك ي ف أساسا ذه الالتزاماتيمكن تلخيص ه
، حق الموزع )ثانيا(منتمين إلى شبكة التوزيع الانتقائي  الالتزام بعدم تموين موزعين غير

  ).ثالثا(في تحديد سعر إعادة البيع 
  

                                                
1 - CHAMBOLLE Claire et ALLAIN Marie-Laure, « Les relations entre la grande distribution et ses 

fournisseurs : bilan et limites de trente ans de régulation », op.cit, pp. 169-212.  
2 - Ibid, pp.172-173. 
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  :بيعهاو الالتزامات المتعلقة بشراء السلع - أولا
نسبة سنوية أدنى اقتناء  قى،المنت على الموزعبموجب العقد يمكن للممون أن يفرض 

 المصاريفالمنتظرة، موازاة مع  هذا بغرض تحقيق المردوديةو ،محل العقد من السلع
لكن هذه النسبة  ،التسويقمصاريف و الإشهاركمصاريف  ،التي تحملها المنتج المتعددة

  .يبالغ المنتج عند تحديدها، فلا يجب أن تكون معقولة

مع بند القصر في الشراء الذي يقع على من حيث المبدأ  الانتقائي التوزيعلا يتناقض 
إذا تم و ،عاتق الموزعين، غير أن اللجنة الأوروبية رأت أنه إذا كانت شبكة التوزيع كثيفة

تضمين العقد بند القصر في الشراء، فقد يؤدي ذلك إلى و الدمج بين عنصري كثافة الشبكة
 . )1( الممونين المنافسينبالمنافسة في السوق من خلال إبعاد  الإخلال

للممون أن يفرض على الموزع عدة التزامات بشأن عرض السلع، منها عرض حق ي
، ي محيط مناسبمنتجات فعرض الكذلك و داخل غلافها الأصلي،و السلع على حالها
أن يشترط على الموزع الذي كما يحق للممون شهرة العلامة التجارية، و يتلاءم مع جودة

منافسة، أن تكون هذه الأخيرة من نفس المستوى من  لامات أخرىعرض سلع عقرر 
  .)2( الشهرةو حيث الجودة

  :ام بعدم تموين موزعين غير منتمين إلى شبكة التوزيع الانتقائيالالتز -  ثانيا
البيع إلى  الموزعين المنتقين من يقوم عقد التوزيع الانتقائي أساسا على منع

  إنشاءفالهدف من تماسكها، ضمن وحدة الشبكة وموزعين خارج الشبكة، وهذا ما ي
في يد مجموعة من الموزعين دون  سويقشبكة توزيع انتقائي هو حصر عملية الت

تم وضعها من طرف  موضوعية، لشروط ومعايير اتم انتقائهم وفقالذين و سواهم،
في محلات المنتجات  تسوقلكي لا و المنتج لأجل حماية شهرة العلامة التجارية،

موقع المحل بسبب عدم ملائمة سواء  ،وسمعة العلامة التجاريةتتلاءم ارية لا تج
  .تهيئتهبسبب التجاري أو 

                                                
1 - FERRIER Didier, Droit de la distribution, op.cit, p.272. 
2 - Ibid. 
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د بنود يلتزم بموجبها الموزع على عدم بيع منتجاته إلا من خلال تضمين العق
ن يتم البيع إلى أمين للشبكة، لا يمكن ضأو إلى موزعين آخرين من ،للمستهلك النهائي
السوق الموازية،  ن ذلك سيجعل الشبكة في وضعية حرجة، خاصة بسببتجار آخرين لأ

 لذلك أهم التزام يقع على عاتق الموزع هو احترام التزامه بعدم البيع خارج شبكة التوزيع،
يتعاقد الموزع المنتقى مع البائع في السوق أبرم بيع غير مشروع، وعادة ما يعتبر قد إلا و

  :الموازية على النحو التالي

 إلى موزع في السوق  د يبيع الموزع المنتقى السلع محل عقد التوزيع الانتقائيق
شبكة التوزيع، فهناك إلى تجار خارج بعدم البيع الموازية، متجاهلا عمدا التزامه 

  .همسؤوليتهذا ما يرتب و إخلال بالتزاماته التعاقدية،و سوء نية،
 نتقائي السلع محل العقد إلى يمكن أن يبيع الموزع المعتمد في شبكة التوزيع الا

تاجر آخر، فيعيد هذا الأخير بيع السلع في السوق الموازية، غير أن الموزع 
المعتمد يجهل نية المشتري، ظنا منه أن الشراء كان لأجل الاستهلاك وليس 

 .لإعادة البيع، فيكون الموزع حسن النية ولم يتعمد الإضرار بالشبكة

 ية أن يكون قد اقتنى السلع من موزع أجنبي ليس يمكن للموزع في السوق المواز
عضو في شبكة التوزيع الانتقائي، تتحقق هذه الوضعية عادة عندما يعتمد المنتج 

من منطقة إلى أخرى تقنيات متنوعة في توزيع منتجاته، فيختلف منهج التوزيع 
، قد إذا اعتمد الممون أسلوب التوزيع الانتقائي في إقليم معينفومن بلد لآخر، 

يعتمد تقنية التوزيع الحصري في إقليم آخر، وعليه يمكن للتجار الذين ينتقلون من 
إلى آخر ومن بلد إلى آخر الحصول بكل سهولة على تلك السلع التي من  إقليم

المفروض أن تباع فقط وفقا لأسلوب التوزيع الانتقائي، من موزعين آخرين 
حصري، مع العلم أن الموزع يوزعون نفس السلع وفقا لأسلوب التوزيع ال

الحصري، على عكس الموزع المنتقى، غير ملزم في كل الأحوال ببند حظر 
 التوزيع إلى موزعين خارج الشبكة، ثم يقوم المشتري المتنقل بعد ذلك ببيعها في

 أين تباع نفس السلع وفقا لمنهج التوزيع في سوق مرجعيو السوق الموازية،



 عقد التوزيع الانتقائي                                                :    الفصل الثاني – الباب الثاني
 

 
 

261 

مع ذلك تبقى هذه البيوع و لى شبكة التوزيع بأكملها،الانتقائي، وهذا ما يؤثر ع
 .)1(لا يمكن حظرهاو مشروعة

  

ى موزعين غير منتمين للشبكة عقد إلالعندما يبيع موزع معتمد السلع محل 
ومتواجدين في أسواق مختلفة عن مكان نشاطه، فهو بالضرورة سيضر بالموزع المعتمد 

م إلى شبكة ض، فالموزع غير المنيالمرجع السوقذلك العضو في الشبكة والمتواجد في 
التوزيع سيعيد بيع السلع بأسعار مختلفة لأن الموزع المعتمد يتكبد مصاريف لا يتكبدها 
الموزع خارج الشبكة، كمصاريف الإشهار وتكوين العمال وغيرها من الالتزامات، وهذا 

 . ما قد يمس بشبكة التوزيع بأكملها

سبب في بيع السلع محل التوزيع الانتقائي إلى موزعين يكون الموزع المعتمد الذي ت
غير منتمين إلى الشبكة عرضة للمسؤولية، لعدم احترامه لالتزاماته التعاقدية وبسبب 

هذا الأساس أن يفسخ العقد بها لأعضاء الشبكة، فيحق للممون على بالأضرار التي تس
  .)2(عذار مسبقإودون  مباشرة

 إلى المنضمينعلى الموزعين  موضوعية الصارمةال المعاييركل المنتج فرض 
إلا ما و لشبكة،خارج اآخرين البيع لموزعين  بإعادةم يجعل بديهي عدم السماح له شبكة،ال

ليس من المفروض و البيع بين أعضاء الشبكة مسموح بهالداعي من انتقاء الموزعين، أما 
حول  2010-330رقم  النظام الأوروبيأن نجد  السبب ذاهل حدود، أن توضع له أي

الاتفاقات العمودية، يسمح بحظر البيع خارج الشبكة من التي تستفيد منها  الإعفاءات
 المنتمينومن جهة ثانية يرفض البنود التي تحد من حرية التموين بين الموزعين  )3(جهة

                                                
1 - ARCELIN-LECUYER Linda, Fiches de droit de la distribution, op.cit, pp. 99-100. 
2 - FERRIER Didier, Droit de la distribution, op.cit, p.277. 
3 - « L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux accords verticaux qui, directement ou 

indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sur lesquels les parties peuvent 
influer, ont pour objet: ….. 
 iii) restreindre les ventes par les membres d'un système de distribution sélective à des 
distributeurs non agréés, dans le territoire réservé par le fournisseur pour l'opération de ce 
système,… », article 4 b iii du règlement de l’Union Européenne n° 330/2010 concernant 
l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, op.cit. 
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شبكة التوزيع الانتقائي، بما فيها الموزعين المتدخلين في مستويين تجاريين إلى نفس 
  .)1(ختلفينم

  :الموزع في تحديد سعر إعادة البيعحق  -ثالثا 
بكل  د سعر إعادة البيعيحدفي تحق الالموزع المنتقى،  ايتمتع بهالتي  وقحقالأهم من 

سلطات  أكدتههذا ما و بأي شكل كان، ذا الثمنه ون في تحديدمحق للمفلا ي ،حرية
 Casino» شركة قضية في ما حدثمن بينها ، المنافسة الفرنسية في عدة مناسبات

France»، الصادرة عن شركة الممارسات بسببمجلس المنافسة شركة هذه الأخطرت ف 

« Bausch & Lomb»  توزيع سلع من علامة إطارفي «Ray-Ban» ي إطار تنفيذ عقد ف
على هذا الأساس و، مقيدة للمنافسةعلى أنها  اتالمجلس هذه الممارسنتقائي، فكيف توزيع ا

شركة ل بدفع غرامة مالية «Bausch & Lomb»عليها، أي شركة  شركة المدعىال تألزم
«Casino France»  الالتزامات التي فرضتها ليست فقط على الشركة المدعية، بل بسبب
فرض في المتمثلة و ،مين إلى شبكة التوزيع الانتقائيضالموزعين المنعلى العديد من 
 ،محددةض الالتزام بالأسعار الفي حالة رفالتعاقدية  التهديد بقطع العلاقةو سعر إعادة البيع

التي تنص على عدم  ،قد استند المجلس عند إصدار قراره على الأنظمة الأوروبيةو
التي تمنحها  عفاءاتمن الإأي على استفادة البنود المتعلقة بفرض سعر إعادة البيع 

  .)2(يقائالانتاتفاقات التوزيع في مجال لاسيما  ،الأوروبية المجموعة

                                                
1 - « L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux accords verticaux qui, directement ou 

indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sur lesquels les parties peuvent 
influer, ont pour objet: ….. 
d) de restreindre les fournitures croisées entre distributeurs à l'intérieur d'un système de 
distribution sélective, y compris entre des distributeurs agissant à des stades commerciaux 
différents; », Article 4d du règlement de l’Union Européenne n° 330/2010 concernant 
l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, op.cit. 

2 - « Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Bausch & Lomb a utilisé les 
dispositions des articles 3-10-2 et 3-10-3 du contrat de distribution sélective pour empêcher les 
distributeurs de pratiquer des prix inférieurs aux prix conseillés par elle ; que cette pratique, 
qui a été imposée par des menaces, des avertissements et, dans certains cas, des ruptures de 
livraison, a eu pour objet et pour effet de faire obstacle au jeu de la concurrence par les prix 
pour les distributeurs situés dans une même zone de chalandise ; qu’elle constitue, de ce fait et 
du fait de l’adhésion des distributeurs, une pratique concertée contraire aux dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce…                                                                                      = 
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ضغوط على الموزع ليحدد أسعار متماثلة مع تلك التي وضع ممون يحظر على ال
شبكة التوزيع الانتقائي، أو المحافظة على أعلى إلى  المنظمينالآخرين حددها الموزعين 

ع بيبدل لأن عادة ما يفكر الممون في بيع أقل كمية من السلع بثمن باهظ، ، سعر ممكن
منع الممون من فرض سعر إعادة البيع لا  لكن، منخفضبسعر كمية كبيرة من السلع 

ادة البيع، فيبقى مجرد اقتراح دون أن يكون ثمن إعيمنعه من تقديم النصيحة للموزع حول 
  .)1(الموزع ملزم به

 

من في تحديد ثمن إعادة البيع م إلى شبكة التوزيع الانتقائي ضحق الموزع المن
جاءت به أنظمة الإعفاءات الأوروبية المتعلقة ا ما هذو ،هم الحقوق التي يتمتع بهاأ

لسنة  2790 نظام من الرابعةبالقيود العمودية للمنافسة، فنصت على ذلك المادة 
 كما أكدت على ذلك اللجنة )3(2010لثانية من نظام بعد ذلك المادة او )2(1999

 في مجالحول تطبيق أنظمة الإعفاءات الأوروبية تها مداخلمن خلال الأوروبية 

                                                                                                                                                   
    = Art.  1er.  -  Il est établi que la société Bausch & Lomb a enfreint les dispositions de l’article 

L. 420-1 du code de commerce. 
     Art.  2.  -  Il est infligé une sanction pécuniaire de 500 000 F à la société Bausch & Lomb.  », 

Décision no 2001-D-45 du Conseil de la concurrence en date du 19 juillet 2001 relative à une 
saisine présentée par la société Casino France, http://www.economie.gouv.fr 

1 - FERRIER Didier, Droit de la distribution, op.cit, p.276. 
2 - « L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou 

indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont 
pour objet : a)  la restriction de la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de vente, sans 
préjudice de la possibilité pour le fournisseur d’imposer un prix de vente maximal ou de 
recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n’équivalent pas à un prix de vente 
fixe ou minimal à la suite d’une pression exercée par l’une des parties ou de mesures 
d’incitation prises par elle (...) », article 4 du règlement (CE) N° 2790/1999 de la commission du 
22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories 
d'accords verticaux et de pratiques concertées, op.cit. 

3 - « L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux accords verticaux qui, directement 
ou indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sur lesquels les parties 
peuvent influer, ont pour objet:  a- de restreindre la capacité de l'acheteur de déterminer 
son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d'imposer un prix de 
vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers 
n'équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l'effet de pressions exercées ou 
d'incitations par l'une des parties; », article 2 du règlement (UE) no 330/2010 de la 
Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de 
pratiques concertées, op.cit. 
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   .)1(القيود العمودية

التجديد، ولكن  إمكانيةدة قصيرة أو متوسطة مع عادة لميبرم عقد التوزيع الانتقائي 
دون أن يكون محدد المدة، ففي الحالة الأولى ينقضي  العقد ن يبرمنع من أليس هناك ما

في أي  سخفالالعقد أن يطلب  أطراف لأحدحق وفي الحالة الثانية ي ه،العقد بحلول أجل
 احترام مدة زمنية معقولةكذلك و ،عذار المسبقاحترام إجراء الإأن يتم شريطة لكن  ،وقت
  .بقطع العلاقة التعاقديةعلام الإبعد 

نفسه عادة في وضعية لا  مونفي مرحلة انقضاء العقد تثار مسألة التجديد، فيجد الم
أن الموزع يواصل في احترام بما فاستمرار العلاقة التعاقدية، و تسمح له برفض التجديد

 بعادهإالموضوعية المفروضة عليه عند دخوله شبكة التوزيع الانتقائي، فلا يمكن معايير ال
الموزع إلا إذا ارتكب خطأ يبرر  إقصاءللمسؤولية، فلا يمكنه  إلا تعرضو عن الشبكة

  .)2(إبعاده عن شبكة التوزيع
عليها النصوص الشروط لنفس وفقا بصفة عامة ينقضي عقد التوزيع الانتقائي 

قد يكون نتيجة و ، فيكون الانقضاء عادي بحلول أجل العقد،في عقود التوزيع الأخرى
قد يكون تعسفي و للفسخ بسبب عدم احترام أحد طرفي العقد لالتزاماته التعاقدية،

ما على المدعي إلا اللجوء إلى و رتكاب أحد الممارسات المقيدة للمنافسة،ابسبب 
 الهيئاتاللجوء إلى المتمثلة في السلطة المكلفة بالمنافسة، أو و الإدارية الهيئات

                                                
1 - « La restriction caractérisée visée à l’article 4, point a du règlement d’exemption par catégorie 

concerne les prix de vente imposés, c’est-à-dire les accords ou pratiques concertées ayant 
directement ou indirectement pour objet l’établissement d’un prix de vente fixe ou minimal 
ou d’un niveau de prix de vente fixe ou minimal que l’acheteur doit appliquer. Lorsque des 
dispositions contractuelles ou des pratiques concertées fixent directement le prix de vente, la 
restriction est flagrante. Toutefois un prix de vente peut aussi être imposé par des moyens 
indirects. A titre d’exemples on pourrait citer (...) des menaces, des intimidations, des 
avertissements, des sanctions, des retards ou suspensions de livraison ou la résiliation de 
l’accord en cas de non respect d’un niveau de prix donné. L’efficacité de ces moyens directs 
et indirects de fixation des prix peut être accrue si ces moyens sont combinés avec des 
mesures visant à détecter les distributeurs qui vendent à bas prix (comme la mise en œuvre 
d’un système de surveillance des prix ou l’obligation pour le détaillant de dénoncer les autres 
membres du réseau de distribution qui s’écartent du niveau de prix standard) », Lignes 
directrices sur l'applicabilité de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne aux accords …., op.cit. 

2 - HUET Jérôme, Les principaux contrats spéciaux, op.cit, pp. 549-550. 
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لطلب إبطال التصرف المقيد  أو )1(سلطة المنافسةسواء للطعن في قرارات  القضائية
  . )2(للمنافسة

على  تؤثر المبرمة في هذا الشكل دراسة عقد التوزيع الانتقائي، تبين أن العقود
  :ا ما يظهر من عدة جوانبالمنافسة في السوق، وهذ

o   المنافسة، هذه الاتفاقات  قوانينمن حيث المبدأ عقود التوزيع الانتقائي اتفاقات بمفهوم
تؤدي إلى الحد من عدد موزعي السلعة محل العقد، وهذا ما يجعل المنافسة على هذا 

    «concurrence intrabrand»جدا، وهذا ما يسمى بـ ةالمستوى الاقتصادي محدود
 بين بائعيأي المنافسة المتواجدة  )concurrence intra-marque» )3»تسمى أيضا التيو

                                                
  : يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم أنه 03-03من الأمر رقم  63/3تنص المادة  - 1

تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر « 
الأطراف المعنية أو من الوزير المكلف بالتجارة في أجل لا يتجاوز شهرا  الذي يفصل في المواد التجارية، من

  .ابتداء من تاريخ استلام القرار واحدا
 .» يوما) 20(من هذا الأمر في أجل عشرين  46عليها في المادة . يرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص

  .» جميع أمام مجلس الدولةيمكن الطعن في قرار رفض الت« أخيرة /19كما تنص المادة 
من هذا  9و 8دون الإخلال بأحكام المادتين «                   ّ  يتعلق بالمنافسة أن ه ، 03-03الأمر رقم من  13المادة  تنص - 2

 7و 6الأمر، يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات المحظورة، بموجب المواد 
ّ    فيبطل كل  ال، »أعلاه  12و 11و 10و                                          ّ                         تزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي، إذا ما تعل ق الأمر بالتعسف الناتج عن        

وضعية الهيمنة في السوق، الممارسات والأعمال المدبرة، الاتفاقيات والاتفاقات الصريحة أو الضمنية، التعسف 
عمل في وضعية التبعية الاقتصادية وكذلك عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع منخفضة بشكل تعسف وكل 

أو عقد مهما كانت طبيعته وموضوعه يسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط يدخل في مجال تطبيق /و
قيد من صلاحيات مجلس المنافسة، فإذا كان لهذا الأخير سلطة فرض قد  13فنص المادة ، لمنافسةالمنظم لالأمر 

عمل أو التوقف عن القيام ببعض الممارسات أوامر لإلزام المتعامل الاقتصادي بالقيام ب عقوبات مالية وإصدار
فيبطل بقوة القانون كل ، المتعلقة بتطبيق عقد ما، فلا يحق له إبطال العقود فهذا الاختصاص يرجع إلى القضاء

التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي صادر عن متعامل اقتصادي وتعلق بالممارسات المنافية والمقيدة للمنافسة، 
إلى القضاء لإبطال هذه الممارسات، ولا يحق للقاضي رفض إبطالها، فهو لا يتمتع بسلطة  وعليه يجب اللجوء

  .تقديرية
3 -  «  La concurrence « intrabrand » est la concurrence a laquelle se livrent les distributeurs d’une 

même marque, par opposition à la concurrence « interbrand », concurrence existant entre 
marques, au stade de la distribution. », VIENNOIS Jean-Pierre, La distribution sélective, Litec, 
Paris, 1999, p. 32. 
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  «concurrence inter-marque»ـهذا عكس ما يسمى بو ،هانفس منتجات من العلامة
لكن من انتاج ونفسه  منتجات من النوع أي المنافسة المتواجدة بين  «interbrand»أو

   .)1(تجارية مختلفةمنتجين مختلفين، أي من علامات 
o يعتبر حد من  ،إن منح الاعتماد إلى مجموعة من الموزعين المنتقين دون سواهم

لأن هذا الانتقاء يؤدي إلى إبعاد مجموعة من الموزعين من تسويق سلع  ،المنافسة
  .معينة، وهذا إجحاف في حقهم، وبالتالي التأثير سلبيا على المنافسة

o الإخلالالتحديد في عدد موزعي سلع معينة يؤدي إلى  ن التحليل الاقتصادي يبين أنإ 
ع غير نظام توزيمع من خلال التقليص من عدد الموزعين بالمقارنة  ،بالمنافسة

انتقائي، وهذا ما يؤدي إلى تقليص الاختيار بالنسبة للمستهلك وفي الوقت نفسه الحد 
  .ئي عن طريق الأسعارمن المنافسة بين الموزعين المنظمين إلى شبكة التوزيع الانتقا

o  قد يشكل خطورة من حيث أنه لو قرر معظم انتهاج المنتج للتوزيع الانتقائي
هذا فإنشاء شبكة توزيع انتقائي،  نفس السوق المرجعيالمنتجين المتواجدين في 

التشجيع في أيضا و سيؤدي إلى الحد من المنافسة بين مختلف العلامات التجارية،
نفس منافسة بين الموزعين أو بين المنتجين أو بين الاثنين في للقيدة إبرام اتفاقات م

  .   )2(الوقت
o قدم أحد الموزعينللمنافسة عندما يقيدة بصفة عامة يمكن أن نكون أمام ممارسات م 

فيلتزم المنتج بتبرير موقفه  ويرفض طلبه، طلب الانضمام إلى شبكة التوزيع الانتقائي
لازمة، ب لا تتوافر فيه المواصفات والشروط الواثبات أن صاحب الطل ،بحجج مقنعة

إلا يحق لصاحب الطلب و ،غير مبررة لة تمييزيةمن المنتج معاعأي عدم صدور 
  . )3(الإدماجرفض إخطار الهيئات المكلفة بالمنافسة للنظر في مشروعية 

                                                
1 - «  La concurrence intra-marque ou intraband est la concurrence des vendeurs d’un même 

produit de  même marque, la concurrence inter-marque ou interband est la concurrence 
existant entre des produits d’un même genre mais de marque différentes », RIBEN Laurent, La 
validité des contrats de distribution sélective et exclusive en droit communautaire, américain et 
suisse de la concurrence, op.cit, p.41. 

2 - VIENNOIS Jean-Pierre, La distribution sélective, op.cit, pp.32-33. 
                                                                                               المؤس سات الاقتصادية المتضررة من الممارسات المقيدة للمنافسة الصادرة عن مؤسسات أخرى، يمكنها إخطار  - 3

 =رر منها، وان لم تكن هذه المؤسسات ملزمة بتقديم الدليلمجلس المنافسة لقمع هذه الممارسات، إذا ما لحقها ض
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قيدة مالمجال لإبرام ممارسات أن تفتح لعقود التوزيع الانتقائي بصفة عامة، يمكن 
ضرر إلا اللجوء إلى الهيئات المكلفة تما على الطرف المهذه الحالة في و ،لمنافسةل

عقود التوزيع كل يمكن اعتبار ، لكن لا )1(اللازمة الإجراءاتالتي ستتخذ  بالمنافسة
لأنها قد للاقتصاد الوطني بالنسبة همة عقود مبل أنها  ،المنافسةقوانين بمخلة الانتقائي 

  .نافسة بين المنتجينتؤدي إلى توطيد الم

                                                                                                                                                   
للمنافسة، فهي ملزمة على تقديم مؤشرات وبيانات جدية تسمح بافتراض ارتكاب  قيدةعلى ارتكاب الممارسة الم=

من الأمر رقم  44يتم إخطار المجلس وفقا لنص المادة  .الممارسة المخلة والمعرقلة بالمنافسة وإلا رفض الإخطار
من طرف الوزير المكلف بالتجارة، كما يمكن للمجلس أن ينظر في  يتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم 03-03

، ألا وهي الجماعات المحلية 35من المادة  2القضايا من تلقاء نفسه أو بإخطار من الهيئات المذكورة في الفقرة 
  .والنقابية وكذا جمعيات حماية المستهلكينوالهيئات الاقتصادية والمالية والمؤسسات والجمعيات المهنية 

فقرة ثانية  35و 44عندما يتم إخطار مجلس المنافسة من طرف الأشخاص المنصوص عليها بموجب المواد  -  1
ينظر في الملف، وإذا تبين له أن الوقائع موضوع الاخطار لا تدخل ضمن الممارسات المنصوص عليها بموجب 

ع غير مدعمة بعناصر مقنعة، يصرح بموجب قرار معلل بعدم قبول الاخطار، أما إذا قانون المنافسة أو أن الوقائ
تبين للمجلس جدية الإخطار، يخول مهمة اجراء التحقيق إلى مصالح مختصة والمتمثلة أساسا في المقرر العام 

ة عليه يعقد بعد انتهاء مجلس المنافسة من مرحلة التحقيق في الممارسات المعروض، بالتنسيق مع المقررين
رفض الإخطار إذا ما تبين للمجلس أن الذي يكون في شكل  جلسات سرية، ويقوم بالمداولة قبل اتخاذ قراره

الوقائع المرفوعة لديه ليست من اختصاصه، كما يمكن للمجلس رفض التدخل في حالة عدم توفر مؤشرات جدية 
لحة، غير أن المجلس يمكن أن يتدخل من تلقاء على ارتكاب ممارسة منافية للمنافسة، أو غياب الصفة والمص

يصدر المجلس قرار رفض التدابير التحفظية، أو قبولها في حالة توفر الاستعجال، فيتخذ  قد .نفسه في هذه الحالة
قيدة أثبت التحقيق أن الممارسات المرفوعة للمجلس ليست م وإذا، هذا الاجراء إلى حين الفصل في الموضوع

للمنافسة يصدر المجلس قيدة إذا أثبت التحقيق ارتكاب ممارسات مو قرار بانتفاء وجه الدعوىللمنافسة، يصدر 
الأوامر، اتخاذ التدابير المؤقتة  إصدارلمنافسة والمتمثلة في المنظم لالعقوبات المنصوص عليها بموجب الأمر 

 .وفرض العقوبات المالية
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  :خاتمة
المتعلق بالمنافسة،  03-03رقم  عقود التوزيع إلى الأمر المشرع الجزائريأخضع 

 توزيع السلعإنتاج والمتمم، الذي يمتد مجاله وفقا لنص المادة الثانية منه إلى و المعدل
هذا و ،وزعالتعامل التجاري الذي يتم بين المنتج والمنوع من عقود التوزيع الخدمات، فو

سوق في وزيع بعملية التيكلفه ليختار الممون شخص وحيد، قد ف، عدة أشكال يتخذالتعامل 
موزعين أو مجموعة من التضم  شبكة توزيع إنشاءأو يقوم ب، زمنية محددةلمدة و معين

الأعضاء و هذه العلاقة التي تربط بين رأس الشبكة، ، المكلفين بتوزيع منتجاتهوسطاءال
حصري، عقد الموزع المعتمد، عقد عقد التوزيع سواء كان ، عقود إطارمنظمة وفقا ل

  .الفرنشيزعقد أو التوزيع الانتقائي، 

هذه ، كيفت قانون المنافسةفوفقا ليمكن النظر في عقود التوزيع من عدة زوايا، 
الاتفاقات العمودية أو هي و لمنافسة،ممارسات المقيدة لعلى أنها شكل من ال العقود

يات تي تجمع بين متعاملين اقتصاديين متواجدين في مستوالرأسية، أي تلك الاتفاقات ال
 قانون المنافسة أيضا بالبنود التي تتضمنها عقود التوزيع يهتممختلفة من الانتاج والتوزيع، 

، خاصة بعض البنود الخطيرة، كشرط منافسة الحرة والنزيهةبمدى احترامها للمبادئ الو
  .لموزعينانتقاء امعايير و   القصر، الإعلام المسبق

على بيع سلع أو  ،التوزيع أو عقود اتفاقاتالموزعين بموجب و يتفق الممون
من حيث ا لأجل ترقية تسويق تلك المنتجات، هذه الاتفاقات تؤدي متنظيم علاقتهو ،خدمات
من المفروض أن قوانين المنافسة تتعارض مع منح  ، لأنإلى الحد من المنافسةالمبدأ 

من المؤسسات الحق، دون سواها في التعامل مع منتج أو دة أو مجموعة يمؤسسة وح
 تجار من السوق وإبعادهم مسبقا،عدد كبير من الممون معين، لأن ذلك يقتضي إقصاء 

  .النزيهةو لمبادئ المنافسة الحرةالف وهذا تصرف مخحرمانهم من منافع المنافسة، و

تخضع للأحكام بما أن عقود التوزيع اتفاقات بمفهوم قانون المنافسة، فهي 
الجزء التشريعي المتعلق أي المنصوص عليها بموجب التقنين التجاري الفرنسي، 

 أيضا الأمرو قانون المجموعة الأوروبية في مجال المنافسة،لكذلك تخضع و بالمنافسة،
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ان لم يعترف المشرع الجزائري و المتمم، حتىو المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03رقم 
لمنافسة يطبق في مجال قانون اصراحة على أن ، غير أنه نص  ضمنيابهذه الاتفاقات إلا

قانون المنافسة، لذا يجب التأكد و التوزيع، فلا يمكن الفصل بين عقود التوزيعالإنتاج و
حتى عند انقضائها من عدم ارتكاب ممارسات مقيدة و عند إبرام هذه العقود، عند سريانها

يحدد شروط وكيفيات ممارسة الذي ، 390-07قم رالمرسوم التنفيذي كد أو للمنافسة،
على ضرورة احترام أحكام قانون المنافسة عند ابرام هذا  نشاط تسويق السيارات الجديدة

  .النوع من عقود التوزيع

تعتبر عقود التوزيع مجال خصب لصدور الممارسات المقيدة للمنافسة، سواء كانت 
ية الهيمنة الاقتصادية، أو التعسف في في شكل الاتفاق المحظور، أو التعسف في وضع

أن المخالفة الأخيرة وجدت أساسا لحماية الطرف و وضعية التبعية الاقتصادية، خاصة
بالخصوص لحماية الممون من تعسف الموزع لاسيما عندما و الضعيف في عقود التوزيع،

 تماماهقد يستغرب للوهلة الأولى و في شكل مركز شراء أو مساحة كبرى، ن منظميكو
أن و الممون، خاصةو قانون المنافسة بتوازن العلاقة التعاقدية التي تربط بين الموزع

 قانون المنافسة قانون النظام العام، الذي يهتم بحماية السوق في ظل حرية الصناعة
لا يهتم قانون المنافسة  لا يهتم بحماية الأعوان الاقتصاديين، غير أن في الواقعو التجارة،و

يبقى حماية و تؤثر على السوق، التيو البنود المخلة للتوازن في العلاقة التعاقدية إلا بتلك
    .ثانويالهدف الأول والأساسي في قانون المنافسة، أما تنظيم العقد ما هو إلا هدف السوق 

قانون لم تنظم غالبية القوانين الداخلية عقود التوزيع بصفة محكمة، غير أن 
تفاق لافقرة أولى من ا 101أخضعها للمادة ف ،ها عناية خاصةأولا المجموعة الأوروبية

التي و التي تحظر كل الاتفاقات المبرمة بين المؤسساتو ،سير المجموعة الأوروبيةحول 
لال الحد من من خ ،يمكن أن تؤثر على التعامل بين الدول الأعضاء في المجموعة

  .المنافسة أو عرقلتها

 محظورة ،لى أنها تحد أو تعرقل المنافسةكيفت ع القاعدة أن كل الاتفاقات التي
 بل قد تستفيد من، الاتفاقات المقيدة للمنافسةلا تبطل هذه استثناء بالتالي باطلة، لكن و
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  ،السلبية هاة بشكل يطغى على آثارآثار ايجابي تخلفيرخص بها إذا ما و ،إعفاءات
  .تحقق هذا الأثر الايجابي تدخل الاتفاقات العمودية في هذا النطاق لأنها عادة ماو

إذا ما فرض الاتفاق قيود على الممون أو على  ،تحد الاتفاقات العمودية من المنافسة
سلبية، بل يمكن أن تكون و هذه القيود العمودية  ليست بالضرورة ضارة  لكن ،الموزع

عمودي يحد عادة ما تكون هيكلة السوق هي التي تحدد إذا كان الاتفاق الو ،لها آثار ايجابية
على هذا و للمنافسة، قيدةأو أن الآثار الإيجابية تطغى على الآثار الم ،فعلا من المنافسة

حقق الفعالية بأن ي إذا كان الاتفاق مفيدو ،الأساس يجب النظر إلى كل اتفاق بصفة مستقلة
بفضل تنظيم محكم بين المؤسسات المنخرطة  ،الاقتصادية داخل شبكة الانتاج أو التوزيع

لهذه الاتفاقات، يستفيد هذا الأخير من أنظمة  بسبب النتائج الايجابيةو ،في الشبكة
  .جماعيةالاعفاءات الأوروبية ال

كيفت هذه الإعفاءات على أنها جماعية، لأنها تطبق مباشرة على كافة اتفاقات التوزيع  
 مشروعةبمجرد توافر الشروط المنصوص عليها بموجب النظام، فتعتبر هذه الاتفاقات 

، ترخيص بهالتقديم طلب الهيئات المنافسة إلى للجوء صحابها أبالتالي لا يحتاج و مفيدة،و
 المتعلقةو ،هذه الأنظمةفي حالة عدم توفر كل الشروط المنصوص عليها بموجب أما 

ارسات عدم ارتكاب بعض الممو %30التي يجب أن لا تتجاوز نسبة  أساسا بحصة السوق
، بل لا يكون باطلاو ةلا يحظر الاتفاق مباشرففي هذه الحالة  لمنافسة،الموصوفة المقيدة ل

 ،طلب الحصول على إعفاءات فرديةتقديم ل ،إلى سلطات المنافسةيحق لأطرافه اللجوء 
في التوزيع  تفاق كأن يساهم ا ،بالتالي الترخيص بالاتفاق الذي تتوافر فيه بعض الشروطو

 الاقتصادي بشكل يطغى على الآثارو تطور التقنيتحقيق ال ،التوزيعو الإنتاجتحسين 
أن لا يتضمن الاتفاق تقييد لكن شريطة  منافع للمستهلك، تحقيقو  دة للمنافسةالمقيو السلبية

في  يقضي الاتفاق تماما على المنافسةأن لا و للمنافسة بقدر يتجاوز ما هو ضروري، 
  .السوق

لكن و م تتعلق بالإعفاءات الجماعية،الجزائري أي أحكاقانون المنافسة في  لا توجد
 الحصول على لتقديم طلب ،من الأمر المنظم للمنافسة 9المادة نص إلى  ادنالاستيمكن 
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باعتباره  ،مجلس المنافسةأمام  ، أو طلب الترخيص بالاتفاق العموديرديةالاعفاءات الف
عقود التوزيع بصفة خاصة و ،نشاط التوزيع بصفة عامةف، المختص لجهاز الإداريا

من البديهي أن يكون مجلس المنافسة السلطة المكلفة بالنظر لذا  ،تخضع لقانون المنافسة
لسلطة المكلفة قانونا بضمان السير الحسن هو اف النزاعات الناشئة عن هذه العقود، في

من  الحدو ،ل بالسوقتشجيعها، فينظر في الممارسات التي من شأنها الاخلاو للمنافسة
سواء تعلق الأمر بالإنتاج أو التوزيع، فهو الهيئة المكلفة بالنظر في ، فالمنافسة فيه

   .النزاعات المتعلقة بها
، قد بينت أنه تم الجزائري الإحصائيات التي تمت بخصوص نشاط مجلس المنافسة

 ،لى المجلس القليل فقط من القضاياعرض ع 2002إلى  1995خلال الفترة الممتدة من 
التي لا تدخل ضمن و ،خطارات متعلقة بالممارسات غير النزيهةن أغلب الإلأ

كما ان كل ، اختصاص الهيئات القضائية العاديةاختصاصات المجلس، بل هي من 
ادر الص ،وضعية الهيمنة الاقتصاديةفي تتعلق بالتعسف  ،الاخطارات التي من اختصاصه

  .ن مؤسسات اقتصادية عموميةع
المتعلق بالمنافسة  1995ظل أمر لمنافسة الجزائري في نشاط مجلس اتميز  
 03-03 رقم في ظل أمرنشاطه أما فيما يخص قراراته،  بالسرية وعدم نشر ،الملغى

 ،2013في شهر جانفي يتم تنصيب المجلس إلا لم فالمتمم، و المتعلق بالمنافسة المعدل
منت أول رأي أصدره صدرت ثلاث أعداد، تضالنشرة الرسمية للمنافسة،  إنشاءبعد و

على الأرجح أن قرارات و المتعلق باحترام قواعد المنافسة في سوق الاسمنت،و المجلس
لأن عند هذا و بالتعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية، أساسا المجلس المستقبلية ستتعلق

من  ، بالإضافة إلى المؤسسات العمومية،يتشكل نتاج، يتضح جليا أنهقطاع الإالنظر في 
بعض الشركات الضخمة التي توحي أن نشاط و المتوسطة،و عض المؤسسات الصغيرةب

مثلا مجمع سفيتال، مجمع مهري، ( الانتاج انتقل من الاحتكار العام إلى الاحتكار الخاص 
  ...).مجمع حداد، مجمع بن عمور، مجمع حسناوي

بمهامها على مجلس المنافسة الجديد يضم أعضاء شابة تظهر جليا رغبتها في القيام 
 هي متأثرة تماما بنشاط سلطة المنافسة الفرنسيةو لكن تنقصها الخبرة،و أحسن وجه،
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 التعزيز المؤسساتي بين سلطة المنافسة الفرنسيةو للتعاون إطارفاق اتبرام إخاصة بعد 
هذا الأمر ليس سيء في حد ذاته، بل بالعكس لكن شريطة و مجلس المنافسة الجزائري،و

لاعتبار الواقع الاقتصادي الجزائري الذي لا يمكن مقارنته بتاتا مع الساحة أن يؤخذ في ا
الاقتصادية الفرنسية، ثم هل يتمكن أعضاء المجلس من القيام بمهامهم في أحسن وجه بكل 

سيبقى مجرد أداة توضع في يد السلطة التنفيذية و استقلالية، أم أن المجلس كانو حرية
  لتطبيق سياستها؟ 

فباستثناء المادة الثانية  ،نادرة الجزائريقانون في ال لمنظمة لعقود التوزيعالأحكام ا
التي تنص أنه  تطبق أحكام و المتمم،و المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03من الأمر رقم 

تربية المواشي، ونشاطات و على نشاطات الإنتاج، بما فيها النشاطات الفلاحيةهذا الأمر 
والوكلاء  ،يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالهامنها تلك التي  ،التوزيع

التي نصت على أحد  10كذا المادة و ،...وبائعو اللحوم بالجملة ،ووسطاء بيع المواشي
توزيع، والمتمثلة في العقود الإستئثارية التي تسمح لصاحبها باحتكار أخطر صور عقود ال

أو كان في إطار الانتاج أو التوزيع، فلم السوق، سواء كان في إطار البيع أو الشراء، 
أما ، ر المنظم للمنافسةلعقود التوزيع بموجب الأم ةينص المشرع على أحكام أخرى منظم

فهناك فقط النص المتعلق بتوزيع السيارات  ،الأخرى الخاصة النصوص القانونية بموجب
المتمثل في نشاط و نشاطات التوزيع،أشكال على أحد المشرع نص بموجبه الذي و الجديدة

  .الموزع المعتمد
يجب الرجوع إلى  التوزيع، المنظمة لعقودو ،أمام ندرة الأحكام القانونية الخاصة

 راءاتببحكام المتعلقة كالأ ،القواعد العامة المنصوص عليها بموجب التقنين التجاري
لكن تبقى و ،العلامات التجاريةبكتلك المتعلقة  ،كذلك بعض النصوص القانونيةو ،الاختراع

على الأقل لوضع الساحة الاقتصادية بحاجة ماسة أن و هذه الأحكام غير كافية، خاصة
، لوجود هذا النوع من العقود ميدانيا، فكان على المشرع الفرنشيزالأحكام المنظمة لعقود 

 ،السلع المقلدةو يمكن أن يستعمل كوسيلة لمحاربة السوق الموازيةلأنه  تنظيم هذا العقد
 ثم أن ظهور المساحات المتوسطة خدمات ذات جودة عالية،و تهلك سلعح المسمنو
 ؤدي في المستقبل إلى ضرورة وضع أحكام قانونية لمنع تعسف هذهيالكبرى، سو
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 مخلة بالمنافسة، لكن حالياو المساحات، عندما تفرض على المنتجين شروط غير مشروعة
فلم تصل بعد الوضعية إلى درجة تخوف  ،الكبير للجمهور لهذه المساحات الإقبالرغم و

هذا بسبب ندرتها، فمازالت الجزائر و ،الموزعين الصغار من تواجدهاو كل من المنتجين
  .متأخرة في مجال التوزيع الواسع حتى بالمقارنة مع الدول المغربية الأخرى

يحاول أن  ،تعديلهو قانون المنافسةلالمشرع الجزائري  من خلال وضع في الحقيقة
هذا لتحقيق و ،الاعتبار النصوص القانونية التي سنتها الدول الأخرى في المجال فيأخذ ي

سن نصوص بهو الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، فالجزائر ملزمة و هدف أساسي
تقدم نسخ عن و عد تقاريرتلأنها اقية المنظمة، حداث تعديلات تتوافق مع اتفإو قانونية
الضرورية عن النظم التجارية، غير أن هذه النصوص القانونية لا  المعلوماتو القوانين

نتجين في الجزائر، فلكي لأن ليس هناك تنافس فعلي بين الم ،الاقتصادي تستجيب للواقع
 ، فكيف يتنافس المنتجوننتحدث عن التنافس الحقيقي يجب وجود الانتاج في حد ذاته

 فأغلب السلع المتواجدة في السوق، نتاجإون في انشاء شبكات توزيع دون يفكركيف و
كثيرا ما و ،غير أصليةو ةمقلد الوقتنفس في ي هأكثر من ذلك، فو ةدمستور ةالجزائري

  . على الصحةخطيرة و زاهدة الثمنمواد يعتمد انتاج السلع على استعمال 

إلى الحاجة بلأنه لم يشعر بعد  ،لم ينظم المشرع الجزائري عقود التوزيع بصفة فعالة
بب انتشاره في بس الفرنشيزتنظيم عقد مع ذلك يجب على الأقل و ،عدق هذه القواخل

  .الساحة الاقتصادية
شجع تترقية نشاط التوزيع في الجزائر، يجب أولا أن  ت السلطات العامةإذا أراد

 المتوسطة،و نشاء المؤسسات الصغيرةإتشجيع و دعممن خلال في مختلف مجالاته الانتاج 
أن قانون المنافسة لا و ك من غزو الأسواق بالمنتجات الخطيرة، خاصةحماية المستهلو

زاحة العقبات المتواجدة إثم يهدف فقط إلى حماية المنافسة، بل أيضا حماية المستهلك، 
عوائق متعلقة ، ، أهمها مشكل العقارات، السوق الموازيةالمتوسطو أمام التوزيع الواسع

 .لمتعاملين الأجانبدفع الأتاوى لو موالبحركة رؤوس الأ
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رسالة لنيل دكتوراه الدولة في القانون، فرع القانون العام، جامعة مولود 
  .2006معمري، كلية الحقوق، 

دراسة (ية للمنافسة في القانون الجزائري الممارسات المناف، كتو محمد الشريف .7
، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في القانون، )مقارنة بالقانون الفرنسي

 .2005 – 2004 كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو،
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، لازمة لمواجهتهالالممارسات المقيدة للمنافسة والوسائل القانونية ا، لينا حسن زكي .8
 .2004لوان، القاهرة، القانون، جامعة حفي  رسالة دكتوراه

مسؤولية المنتج والموزع، دراسة في قانون التجارة ، محمد عبد القادر علي الحاج .9
  .1982، رسالة دكتوراه في الحقوق، القاهرة، الدولية

، رسالة دكتوراه دور عقد الامتياز التجاري لنقل المعرفة الفنية، ياسر سامي قرني .10
 .2005في الحقوق، جامعة القاهرة، 

 :مذكرات الجامعيةال - 
، بحث لنيل Know-Howالنظام القانوني لعقود نقل المعرفة الفنية  إقلولي محمد، .1

                                                              درجة الماجستير في القانون الد ولي والعلاقات الد ولية، جامعة تيزي 
 .1995-1994كلية الحقوق، وزو، 

شهادة ، رسالة لنيل مثال عقد الامتياز التجاري: العقود والمنافسة، بن زيدان زوينة .2
 .2002-2001كلية الحقوق، ستير في القانون، جامعة الجزائر،الماج

شهادة الماجستير في ، بحث لنيل في مجال المنافسة الاختصاص ،بوحلايس إلهام .3
 .2005 كلية الحقوق، القانون، جامعة منتوري قسنطينة،

اجستير ، مذكرة لنيل شهادة الممبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، جلال مسعد .4
 كلية الحقوق، في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة تيزي وزو،

2002. 
مذكرة لنيل شهادة ، حماية العلامات التجارية في القانون الجزائري، حمادي زوبير .5

 كلية الحقوق، الجزائري، جامعة تيزي وزو، الماجستير في القانون
2003–2004. 

، أطروحة لنيل درجة الماجستير في وآثاره عقد الفرنشايز، البشتاوي بكر طارق دعاء .6
القانون الخاص، كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، 

 .2008نابلس، 
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           ّ                           ّ                        العلامات الت جارية في مجال المنافسة، مذك رة لنيل شهادة الماجستير ، علواش نعيمة .7
 كلية الحقوق، ، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر،في الحقوق

2001-2002. 
السلطة القمعية للهيئات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي  ،عيساوي عز الدين .8

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون والمالي
-2004الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، 

2005. 
 

 :المقالات – ج
قصر للمنافسة الرأسية، دراسة تحليلية مدى تقييد عقد ال"، أحمد عبد الرحمن ملحم .1

، "الأوروبي مع العناية بالوضع بالكويتو مقارنة في القانون الأمريكي
 .107-13 .ص ، ص1996، آذار 01العدد  مجلة الحقوق،

السيطرة لأحكام المنافسة التجارية، و مدى مخالفة الاندماج"، _______________  .2
الأوروبي مع الإشارة و الأمريكي دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين

         ،1995ول ل، أي03العدد  ، مجلة الحقوق،"إلى الوضع في الكويت
 .108-31 .ص ص

، مجلة "أهم المشكلات التي يواجهها عقد الامتياز التجاري "، أحمد محمود الكندري .3
 .171-95 .، ص ص2000، ديسمبر 04الحقوق، العدد 

، المجلة النقدية "ين النشاط التنافسي وحقوق المستهلكالموازنة ب "، ارزيل الكاهنة .4
 .149-123 .، ص ص2011، 02العلوم السياسية، العدد و للقانون

بالنصيحة لضمان الصفة  الالتزامبالإعلام عن  الالتزامتمييز  "، حاج بن علي محمد .5
 الاجتماعية، الأكاديمية للدراسات "دراسة مقارنة، الخطرة للشيء المبيع

 .84-74 .، ص ص2011، 06انية، العدد الإنسو

 ،"خصائصه وموجبات طرفيهو مفهومه) Franchising(عقد الفرانشيز "، شافي نادر .6
، 2005، تشرين الأول 244مجلة الجيش، العدد 

http://www.lebarmy.gov.lb/ 
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انعكاساتها على و سياسة تحطيم المشروعات من خلال الأسعار"، عبد الباسط وفا  .7
الاقتصادية، و ، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية"تنافسيةالأسواق ال

 .285-151.ص ، ص2000ديسمبر  -، يوليو04العدد 
المعرفة الفنية وأثرها في عقد  "، طالب جبار نظام ناصروكاظم  المهدي عبد .8

 /http://www.iasj.net، "الفرنشايز

تعملة في الطب البشري القواعد الإجرائية المطبقة على الأدوية المس"، فتاك علي .9
، مصر المعاصرة، العدد "لضمان سلامتها في ظل القانون الجزائري

   .507 – 477. ، ص ص2008، جانفي 489
، مجلة إدارة، "حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة"، كتو محمد الشريف .10

 .76-53 .، ص ص2006، 23العدد 
 ، مجلة العلوم القانونية"صفقات العموميةحماية المنافسة في ال"، ____________ .11

 .101-73.ص ، ص2010، 02عدد الالإدارية، و

، "العلامة التجارية الماهية والأهمية"، محمد نبيل الشيمي .12
http://www.ahewar.org/ 

 
  

  :   ّ             الن صوص القانونية -  د
  :النصوص التشريعية - 

 لتجاري، المعدل، يتضمن القانون ا1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75أمر رقم  .1
 http://www.joradp.dz المتمم،و

، يتضمن القانون الأساسي للحرفي، 1982غشت  28مؤرخ في  12-82قانون رقم  .2
  .، المعدل والمتمم1982غشت  31، الصادر في 36جريدة رسمية عدد 

القواعد العامة لحماية ، يتعلق ب1989فبراير  07مؤرخ في  02–89قانون رقم  .3
  .)ملغى(،1989فيفري  08 الصادر بتاريخ، 06المستهلك، جريدة رسمية عدد 

، يتعلق بالأسعار، جريدة رسمية 1989يوليو  05، مؤرخ في 12–89قانون رقم  .4
 .)ملغى( 1989يوليو  19 الصادر بتاريخ، 29عدد 
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رض، جريدة ، يتعلق بالنقد والق1990ريل بأ 14مؤرخ في  10–90قانون رقم  .5
  ).ملغى(، 1990ريل بأ 18 الصادر بتاريخ، 16رسمية عدد 

، يتعلق ببورصة القيم 1993مايو  23مؤرخ في  10-93مرسوم تشريعي رقم  .6
  .المتممو ، المعدل1993 وماي 23 الصادر بتاريخ، 34المنقولة، جريدة رسمية عدد 

 ، يتعلق بخوصصة المؤسسات1995 غشت 26، مؤرخ في 22–95أمر رقم  .7
 .1995سبتمبر  03 الصادر بتاريخ، 48العمومية، جريدة رسمية عدد 

، جريدة رسمية عدد يتعلق بالمنافسة، 1995يناير  25، مؤرخ في 06–95أمر رقم  .8
  .)ملغى( 1995 برايرف 22 الصادر بتاريخ، 09

، يتعلق بالتأمينات، جريدة رسمية عدد 1995يناير  25، مؤرخ في 07-95أمر رقم  .9
 . المتممو ، المعدل1995مارس  08 بتاريخالصادر ، 13

، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة 1996يناير  10مؤرخ في  01-96أمر رقم  .10
     . 1996يناير  14، الصادر في 03التقليدية والحرف، جريدة رسمية عدد 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة 2000غشت  05، مؤرخ في 03-2000قانون رقم  .11
 الصادر بتاريخ، 48لاسلكية، جريدة رسمية عدد لاو صلات السلكيةالمواو بالبريد

 .  2000 غشت 06

، يتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 2003يوليو  19مؤرخ في  03–03أمر رقم  .12
-08والمتمم بموجب القانون رقم ، المعدل 2003يوليو  20 الصادر بتاريخ، 43
 يوليو 02 ، الصادر بتاريخ36، جريدة رسمية عدد 2008يونيو  25مؤرخ في ، 12

، 2010غشت  15مؤرخ في  05-10ن رقم المتمم بموجب القانوو المعدلو 2008
 .  2010 غشت 18 الصادر بتاريخ ،46جريدة رسمية عدد 

، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على 2003يوليو  19مؤرخ في  04-03أمر رقم  .13
 20، الصادر بتاريخ 43ية عدد تصديرها، جريدة رسمو عمليات استيراد البضائع

  .2003يوليو 
      ّ                            ، يتعل ق بالعلامات، جريدة رسمية عدد 2003يوليو  19مؤرخ في  06-03أمر رقم  .14

 .2003يوليو  23 الصادر بتاريخ، 44
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، يتعلق بالنقد والقرض، جريدة 2003غشت  26، مؤرخ في 11-03أمر رقم   .15
 .والمتمم، المعدل 2003غشت  27، الصادر بتاريخ 52رسمية عدد 

، يحدد القواعد المطبقة على 2004يونيو  23مؤرخ في  02 – 04قانون رقم  .16
، 2004يونيو  27 الصادر بتاريخ، 41الممارسات التجارية، جريدة رسمية عدد 

، جريدة 2010 غشت 15مؤرخ في  06-10ن رقم بموجب القانو المتممو المعدل
  .2010غشت  18، الصادر بتاريخ 46رسمية عدد 

، يتعلق بحماية المستهلك وقمع 2009فبراير  25، مؤرخ في 03-09ن رقم قانو .17
  2009مارس  08، الصادر بتاريخ 15الغش، جريدة رسمية عدد 

  

 :النصوص التنظيمية - 
، يتضمن إلغاء جميع الأحكام 1988أكتوبر  18مؤرخ في  201-88مرسوم رقم  .1

لاقتصادي التفرد بأي نشاط التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع ا
أكتوبر  19، الصادر بتاريخ 42اقتصادي أو احتكار للتجارة، جريدة رسمية عدد 

1988. 
في                       ، يحد د النظام الداخلي 1996يناير  17مؤرخ في  44-96مرسوم رئاسي رقم  .2

  .1996 يناير 21 الصادر بتاريخ، 05مجلس المنافسة، جريدة رسمية عدد 
                     ، يحد د المقاييس التي 2000أكتوبر  14مؤرخ في  314-2000مرسوم تنفيذي رقم  .3

الموصوفة الأعمال                                                    تبي ن أن  العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس 
أكتوبر  18 الصادر بتاريخ ، 61بالتعسف في وضعية الهيمنة، جريدة رسمية عدد 

 .)ملغى( 2000
كيفيات الحصول ، يحدد 2005مايو  12مؤرخ في  175-05مرسوم تنفيذي رقم  .4

على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق، جريدة 
 .2005مايو  18 الصادر بتاريخ، 35رسمية عدد 

، يحدد كيفيات إيداع 2005غشت  02مؤرخ في  277- 05مرسوم تنفيذي رقم  .5
 .2005غشت  07، مؤرخ في 54تسجيلها، جريدة رسمية عدد العلامات و
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كيفيات و يحدد شروط 2007ديسمبر  12، مؤرخ في 390-07م تنفيذي رقم مرسو .6
 12الصادر بتاريخ  ،78ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، جريدة رسمية عدد 

 .2007ديسمبر 

، يحدد تنظيم مجلس 2011يوليو  10مؤرخ في  241-11مرسوم تنفيذي رقم  .7
 .2011يوليو  13اريخ الصادر بت، 39، جريدة رسمية عدد وسيره المنافسة

النشرة  إنشاء ، يتضمن2011يوليو  10مؤرخ في  242- 11مرسوم تنفيذي رقم  .8
، 39كذا كيفيات إعدادها، جريدة رسمية عدد و يحدد مضمونهاو الرسمية للمنافسة
 .2011يونيو  13الصادر بتاريخ 

، يحدد تشكيلة المجلس 2012أكتوبر  02مؤرخ في  355-12مرسوم تنفيذي رقم  .9
 11، الصادر في 56لوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته، جريدة رسمية عدد ا

 .2012أكتوبر 

، يحدد كيفيات اعتماد 2013سبتمبر  26مؤرخ في  328-13مرسوم تنفيذي رقم  .10
 02، الصادر في 49قمع الغش، جريدة رسمية عدد و المخابر قصد حماية المستهلك

 .2013أكتوبر 

سيرها، و ، يحدد كيفيات تنظيم لجنة الطعن2008يوليو  30قرار مؤرخ في  .11
 2007ديسمبر  12المؤرخ في  390-07المؤسسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

جريدة رسمية كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، و الذي يحدد شروط
 .2008سبتمبر  07، مؤرخ في 50عدد 

كيفيات إجراء و يحدد شروط، 2013فبراير  19مؤرخ في  قرار وزاري مشترك .12
، الصادر في 37الامتحان التأهيلي للحصول على رتبة الحرفي، جريدة رسمية عدد 

 .2013يوليو  21

  :المراسيم الفردية - 
، يتضمن تعيين أعضاء مجلس 2013يناير  15مرسوم رئاسي مؤرخ في  .1

 .2013يناير  30، مؤرخ في 07المنافسة، جريدة رسمية عدد 
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، يتضمن التعيين بمجلس المنافسة، 2013يناير  15ؤرخ في مرسوم رئاسي م .2
 .2013يناير  30، مؤرخ في 07جريدة رسمية عدد 

  :الصادرة عن مجلس المنافسةالقرارات و الآراء -ـ ه
لمجلس المنافسة الصادر تبعا لطلب وزير  2013جويلية  25المؤرخ في  01رأي رقم  .1

لمهيمن على مستوى سوق الاسمنت تطبيقا التجارة المتعلق بقرينة استغلال الموقف ا
المعدل والمتمم المتعلق  2003جويلية  19بتاريخ  03-03من الأمر رقم  35للمادة 

  .2013، 02 عددالمنافسة، مجلس المنافسة، النشرة الرسمية للمنافسة، 
المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة،  2013جويلية  24، المؤرخ  في 01قرار رقم  .2

  .2014، 03 عددالمنافسة، النشرة الرسمية للمنافسة، مجلس 
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أي الاتفاقات العمودية (التوزيع عقود قانون المنافسة هو حرية التنافس، لالمبدأ العام 
 )في نفس المستوى الاقتصادي من الإنتاج والتوزيع ةغير متواجدمؤسسات بين المبرمة 

رأت اللجنة الأوروبية أن عقود التوزيع يمكن  1962لهذا السبب منذ و تتعارض مع هذا المبدأ،
من الاتفاق حول  101حاليا المادة (من اتفاق المجموعة الأوروبية  81ع المادة أن تتعارض م

  .على هذا الأساس تكون هذه الأخيرة باطلة بقوة القانونو )سير المجموعة الأوروبية
التوفيق الاشكال المطروح يتعلق بكيفية لكن و و مع ذلك يمكن السماح باتفاقات التوزيع،

على مشروعية  إذا قانون المنافسة؟ هذه الدراسة ستنصبو العقود،و قاتالاتفاا النوع من بين هذ
من منظور القوانين الداخلية المنظمة و ،من منظور اتفاق المجموعة الأوروبية التوزيع عقود

 .  المتممو المتعلق بالمنافسة، المعدل 03- 03للمنافسة، خاصة الأمر رقم 
تعتبر و ،2010اءات حسب الفئة، آخرها سنة أصدرت اللجنة الأوروبية عدة أنظمة اعف

التى آثارها الايجابية على  ،اعفاءات لفئة من الاتفاقات منحهذه الأنظمة وسيلة تسمح للجنة ب
  .سلبيةالمنافسة تطغى على آثارها ال

  
Le principe général du droit de la concurrence est la libre concurrence, les 

contrats de distribution (c’est-à-dire les accords verticaux conclus entre 
entreprises dont chacune opère à un niveau différent de la chaîne de production 
ou de distribution)  par nature entravent ce principe, pour cette raison dès 1962, 
la Commission Européenne a estimé que les contrats de distribution pouvaient 
contrevenir à l’article 81 du Traité de la communauté européenne (actuellement 
l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et se 
trouvaient par conséquent frappés de nullité de plein droit. 

 Cependant, les accords de distribution peuvent être admis, mais comment 
concilier ces types d’accord avec le droit de la Concurrence ? La présente étude 
portera donc sur la légalité de ces contrats au regard du traité CE, et aussi au 
regard des lois nationales relatives à la concurrence, principalement 
l’ordonnance 03-03 relative à la concurrence, modifiée et complétée.  

La Commission européenne a adopté plusieurs règlements d’exemption 
par catégorie, le dernier en 2010, ces règlements sont des instruments permettant 
à la Commission d’exempter une catégorie d’accords dont les répercussions 
positives sur la concurrence sont considérées comme l’emportant sur les effets 
anticoncurrentiels. 
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